ألستة الثانية -العدد الرابع (ذى الحجة 17/4 ١ه-‏ أبريل ,153/7م) 


هذه المجلة كانت تصدر بأسع 
مجلة الدراسات التجارية الإسلامية 


وصدر مثها بهذا الأسم سبعة أعداد من 1984 / 1546م 


مجلة المغاملات الإسلامية 


وصدر منها بهذا الأسم سئة أعذاذ من 1435 حتى 1557م 


ثم تغير .اسم المجلة إلى 
مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر 


وانود أن نننه إلى أن تغبير الاسم لم يؤثر على أسلوب النشر يها 
فهى مجلة علمية محكمة تصدر عن جهة علمية تمثل إحدى وحدات 


جامعة الازهر 


جد 5 
مركز صالح كامل للاقتضاد الإسلامي 
بجامعة الأزهر 


يصدرها 


مركز الح عيذ الله كامل 
للاقتصاد الإسلامي بجامعة الآزهر 


وئبس مجلس الإدازة 
00 0 55 
فضيلة الأستاذ الدكتور/ .|-6ماسا عمد -مأكمٍ رئيس جامعة الأزهر 
ا 2 44 ليا بيه 
وئيس التحروير 


الأستاذ الدكتور/ نا وصاعيما |إبا أبوعير منيسر المركق 


شي #اتمم نه تس بك اي أي يفيه 


تعد سير 
بقلم 51 محيداعد الحليم عدر 

بحمد الله وتوفيقه تتوالى أغداد مجلة المركز في توبها الجذيذ وبدأت تلقي 
القبول وتحظى بالتعديز كإحدى مطبوعات المركز الذى يعمل من خلالها على 
تشر المعرقة الاقتصاذية من منظور إسلامي لأنها مجلة علمية محكمة تصذر 
عن إحدى وحدات جامعة الأزهر أكبر وأقدم مؤئسة علمية تينية على 
مستوى العالم:» ومما يذل على سعة انتشار المجِلة وقبولها ما نتلقاه من, يحوت 
ودراسات من مختلف إنحاء العالم الإسلامي ويبشّكل يتوقر معه للمجلة عند 
من البحوت تكفى على الأقل لعددين قادمين؛ وَلذا قإن:القارئ الكريم سوف 
يجذ قي قسم البحوت بهذا العدد أن البحوت الثلاثة المنشورة هى لإخوة من 
الدول العربية وتتتوع موضوعاتها يين الزكاة والتأمين والتختليطء هذا إلى 
حانب الأبواب الثايتة الأخرى. 

وقي تصديرئا لهذا العدد فإننا تتوجه بالدعوة إلى السادة الأساتذة الباحثين 
للتقدم يإنتاجهم للنشر في المجلة سواء ذراسات أو بحوث أو مقالات أو طرح 
قضايا للمتاقشةء كما تكرر الدعوة للمشاركة في أنشطة المركز المتعددة 
الأخرى والتى يوحد بيان عن ما أنجز منها خلال الفنترة الناضية: في تنهاية 
المجلة» وتذكر يآن العمل العلمى في مجال الاقتصاد الإسلاهي بجائب كوه 
إسهاما في النثاء المغرفى. للإنسانية؛ فإنه يمثل دعوة للإسلام بإبراز ماثى 
أحكامه وتوجيهاته من خير للإتسانية في مجال من أهم مجالات الحيناه وهو 


المجال الاقتصادى. 
تدعو الله عن وجل أن يرفع زاية الإسلام عآلية خفاقه وأن يوفق المسلمين 
لما قيه مصلحتهم ويرضنيه سبحائه وتعالى. 


والله الموقق 
مدير المركز 
رئيس تحرير المجلة 
أذ محمد عبد الحليع عمر 


تفغيل القعذاج الخاص في عسطط التنمية السعودية درامة ف يسرء الاقتضاد الإسلامى 


للف كثور عسد سعيد ناحى القامدى 


تفعبل القطاع الخاص كي خطط الثنمية السعودبة 
دراسة في ضوء الاقتصاد الإسلامو 
للدكتور محمد سعيد ناحى الغاأمدى7*) 


مقدمة: 

إن الاهتعام بالقطاع الخاص وذوره الفعال في إحداث التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية الشاملة» وقيامه بالدوز المامول قد واكتب مسيرة التخطيبطظ: 
التحموى في السعودية؛ يشهد اذلك 'كافة الخطط التنموية التى نفذت. من بذاية 
السير يخطى ثائْته وقوية من خلال تنقيد الخطة الأولى (-175- 158986ه) 
حتى .نهاية الخطة:الخامسة (185- 415١ه)‏ أو الخطة التى نحن بصددها 
في العصر. الحاضرء وقد مضى منها حوالى ثلاث سنوات: وما ذلك الآ 
لإيمان الفيادة الحكيمة في هذه اليلاذد- أعز ها الله- بأن النشاظ الاقتصادى 
يجب أن يكون حرا مع كيام الدولة بالدور الإشزاقي والتوجيهى. 

ولا غوابة في ذلك قالفماكة العربية السعودية تتخذ من, الشسويعة 
الإسلامية منهجاً ونظام حكم وحيياه» ولذلك تزقى بفاعليات القطاع الخاص 
وتهيئ لها السيل الاقتصادية والاجتماعية وتدعهها بالكثير من الحواقز المادية 
و المعنوية التى تسهل كثيرا من قيام ذلك القطاع بذوره المطلوب» وتعيتة على 
تحقيق أهدافه الرئيسية من ربج وسمعة ومركز مالى ومبيغات..- الخ؛ في 
صورة متوازتة؛ تتكامل فيها الأدوار الفنية بين الدولة والقطاع الخاص 'لتحقيق 
أقصى العوائد الاقتصادية والاجتماعية وصولا إلى هدف غاية قي الأهمية 


(*) أستاذ الاقتصاة الإسثلامى الماعد يكلية الشريعة. والدرايات الإسلامية جامغعة أم المرى 


١١١ -‏ د 


يله مر كز الح "كامل للاقتضناد الاسلاني جامغة الأزهر العدد الرايع 

تزكر عليه الخطط التدموية» وهو. الوضول برقاهية المواطين إلى المستوى 

اللائق في ضبوء الضوابظ الثى يمليها علينا شرعنا الحكيم فقي هذا المجال وهو 
هدق إستراتيجي تضمنته كافة الخطط التنموية(ا). 

وعليه إن الاهتمام يتحقيق ذلك يتم من خلال إعطاء القطاع الخاص 


وزن نسبى في مسيرة ثنفيد الخطط الاقتصادية حتى, يسير في ركابها؛ وقق 
أهدافه وها تأمل الدولة قي تحقيقه مع قيامها بأعباء ضخعة مالية ومعنوية فى 
سبيل ذلك ومنها إنشاء قاغدذة ضخمة مسن رأس المال الاحجتماعى ممتلا قي 
الطرق والكبارى والسدود ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياة 
المالحة والسنتر الآت والعرافق الحكومية الأخرئ: وكافة ها يتعلق بالبنية 
الأساسية ونفى التمهيد لتحقيق أية تنمية يرجى لها التجاح. 

إن تفعيل القطاع الخاض في خطط التنمية الاقتصصادية» قد ؤاكب أؤل 
حطة اقتضانية تفدتها الدولة؛ وترايد الاهتمام حتى بات التركيز واضحا أثناء 
رسم الخطط التنموية التحقة: .وما ذلك إلا لتطبيق معطيات النظاء الاقتصادى 
الذى يقضى بأن يكون النظام الاقتضادى حزا يمارسه الأفزاد (القطاح 
الخاص) وتقوم الدولة بعراقبته وتوجيهه وحفزءة لأنْ دور الدولة في الإسلام 
لا يتوقف على مجر الوظيفة الاقتصادية» بل هناك وظائف أهم وأغمق. غلى 
رأسها الوظيفة العقدية: ونشز العبادة الحقة الضحيحة لليارى جل وعنلا: 
وحفظ الأمن والأمان في ضوء معطيات الخلافة الإتسانية وتوجيهاتها وهو 
هذف رئيسى للقيادة الرشيدة. 


زع انطر على سيل المثال» "ورازة التحطي ل" خطة العسة الناية (ه183- مدع آغىع) 


١ص‎ 


نفعيل القطاع الخامى في خطط الشية السعردية دراسة في ضرء الاقتصاد الإسلام 


للد كتور ملعيل تاحى العٌامذى 


من أجل ذلك ,تضاقرت الجهود بين الدولة معثلة فى قطاعها العام وبين 
قَعَالياتا القطاح الخاض» وبدا ذلك وأضحا من, خلال الخطط النتموية: ومن 
خلال اتعكاس ذلك على مجلس الغرف التجارية والغرق الصناعية التجارية, 

على أن.زيادة,التركيز مكندت القطاع الخاص عن القيام بالمرزيد من 
الاجتمآعات و الندوات والمؤتمرات لتلاقى آقكار الفعآليات المشكلة لف 
ولتعميق مفهوم الاستتمار الذاخل» وجذب الأموال العهاجرة؛ زالاستفادة الكاملة 
هن المزايا الكبيرة التى تقدمها الذولة له؛ من خلال الحوافز الماذية المتمتلة 
في منح التراخيص بشروط ميسرة: وتقديع المكان باجور مخفضة للغاية 
ولسنوات طويلة جذاء مع تخفيضن التغرفة المتعلقة بالماء والكهرياء والحصول 
على قروض ميسرة أنشات الدولة مصارف متخصضة لها كصندوق النتمية 
الزراعية؛ وصندوق التنمية الصناعية.. الخ .وما ذلك إلا عيض من فيضص٠‏ 
ولغل هذا هو سر نجاج الدولة في تقعيل قطاعها الخاص- 

وفي تذعيع ذلك تحدث خادم الحرمين الشريقين عبن أهمية دور القطاح 
الخاص في تحقيق التنميئة الاقتصادية والاجتماعية الشآملة فقال: (القطاع 
الخاص هو الركن الأساسى للدولة» الدولة لا تستطيع أن تعمل كل .ما يمكن 
أن يعمل». قمهمة الذولة بالواقع توحجبهه: الدولة لا تريد أن تكون مالكه لأى 
شيئ» الدولة تريد أن يكون المواطن هو المالك لكل شنيئ حتى يستطيع أن 
يدير أموره بتقسه)!'), 


(1غ) عن كلمة خاص الفزمت الشريفيئ: الؤغّر الناتى لرحال الأعمال العردين زأنها د-ا 


حب م6٠‏ غااه الموافق 75 - )ا ؟ مارس 5/86 1م), 


- 


تل مر كر عنالح كامل للاقتصاد الإسلابي بجامعة الأزهر العدد الرايع 


وتؤكد أيضا- معطيات الخطط الخمسية ذلك فالقطناع,الخاص هو 
محور اللشاظ الافتصادى في المملكة العربيّة السعودية ولأهمية دوره قامت 
الدولة بالدور الريادى في توجيه وتنفيذ الاقتصادية من خلال الخطط التدموية» 
فأنشات البنية التحتية (التجهيزات الأساسية)» وَظل تمكين القطاع الخاصن. مسن 
الإسهام في عملية.هدفا دائماء وبالائتهاء من مرحلة التجهيزات؛ وتزايد 
الحاحة إلى حفز .جهود وتتويع قاعدة الاقتصاد الوطدىء أصبح العمل غلى 
دعم القطاع الخاص؛ وتقوية ذورء أكثر إلحاحاء وبالتالى أكدت الخطة الرايعة 
على ضرورة تقوية ذلك الذور للقطاع الخاص على حين أصيح ذلك مخورا 
أساسياً من مِخَاوْوَ الحظة الحامسة1): 

وفي هكان آخر مبن كتناب الخطة الخامسة ثجد التركيز حلى أنّ من 
المتطلبات الأساسية لتحقيق اقتصاد هتقدم ومتكامل زيادة مفساهمة القطاع 
الخاص وعلى نحو واسع قي مجالات التنمية الاقتصادية:؛ لقذ بدأ القطاع 
الخاصن وهنذ قترٌ في الاتجاة الى مجالات وفرص عمل أكتر اتصاعا: 
وممارسة تشاطات لا تتصل بعجالات الإنفاق الحكومى وتوزيعه» ‏ وعليه فزن 
قعاليات القطاع الخاص ستتطور بخطوات سريعة كلما تطورت أساليب 
القدرات. الإدارية والإنتاجية زالتسويقية إضافة إلى زيادة تحسين المناخ 
والقدرات التناضية للقطاع: الخاصء علاوة على ذلك قإن الدولة سبتحث القطاح 


هرا رزارة التحصيس دوز ذو القطاع الخناص ف الحبية (5- ١1‏ مدق الأول 
7ه الواض ات ١‏ * اقيسجبر إرارة اع) ص ١ر‏ 


(5) ورارة التعطيطى عطة اشمية:للانة ([141- 115اهئ) عه 4, 


ع - 


تفعيل القطاع الخاصض في حطط الحمية السعودية جواسة قي ع الاقتضاد الإملامى 


للد كتور حمق معيد تاحى الغامدق 


الخاصن على القيام بذور فعال في يعض العجالات الى تصطلع قيها بالذور 
الأساسى حاليا؛ متل المرافق والنقل وبحض الخدمات الحكومية!!: وكل ها 
ببق يجسد أهمية هذا الموضبوع وجدارته بالبحت والتحليل والدراسة: 
منهج البحث: 

يقع هذه اليحث فى إطاز البحوث التطبيقية: التى تتوحى دراسة أوضناع 
حدئت بالفعل. ولذا فإن من المناسب .لمث هذه الذراسات استخذام مناهج غدة 
تعن ,معا على "تدقياق"المحتويات الاقتصادية التى ثم العمل يهنا من خلال 
الواقع؛ وما تجم عند تطبيق الخطط التنموية المختلفة: 

وعَليه فق أستخدم البحث كل من المتهج.الوصقى .قي فراسة وعرض 
القصايا الاقتصادية المتعلقة بالخطط الاقتصادية المختلفة؛ وتداخل ذلك فتع 
المتهج المسعى.فني دراسة الواقغه :من خلال المعلوصات, والبيانات: 
والإحصائيات الصادرة عن الجهات الرسمية. 
هدذف البحث: 

يتوخى هذا البحث ذراسة وتحليل مسيرة تفعيل القطاع الخاص في خطط 
التنمية الاقتصاذية في المملكة العربية السعودية» والكشف عن توافق.ذلك مع 
معطيات النظام الاقتصادى الإسلامى قي وضعه المؤمساتى العام؛ من خلال 
تتيع الخطط التنموية السعوئيةء وإبراز الدور الذى ترسمه الدولة للقطاح 
الخاصء ليتبواآً المكائة الاستراتيجية الهامة في عملية التتمية الاقتصادية 


)١(‏ ورزارة التخطيعط: عطة الحنية اكانة رداغ -١‏ ه41 أع) صن؟ام 


ملق > 


يلة مركر صال كافل للاقتساد الإسلامي تجامعة الأزهر العدد الزايع 


وآخيرا ققد يم تتسيع هذا النحت إلى مقدمة وتمهيدء وعد مباحث: 
وخاتمة تتضمن أهم النتائج التى خر ج يها البحت» والتوصيات التى يأمل في 


تمعيل القطاع الخاص ف حمطط النتمية الستعودية دراسة ق جوء الاقتصاد الإسلانى 


للدكتور مذ سفيد تآحى الغامدئ 
سس 7 979ب77ب72777س 2 


<7 


لمهيد 
التخطيط السعودو هيكله وتطوره 

تطبيق المفلكة العربية السعوذية الشريعة الإسلامية قي شتى متاحى 
الحياة: وتعمل مؤسساتها المختلقة وفق المنهج الإسلامى القويم بعأ في ذلك 
الجانب الاقتصادى وتقوم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماغية ضمن هذا 
الإطار في أهدافها وسياساتها وادواتها المختلفة الأمر الدى مكن المملكة من 
الاستفادة المتلى من.فعطيات هذا العنهج وأهمها الشمول والتوازن ورقع 
مستويات المعيشة وتحسينها بصفة مستمرة» ودعم وحفز المبادرات الفرديةء 
وفق منهج قريداً استطاع في فترة وجيزة تفادى الجوانب السأبية الى عانت 
سنها مناهج التنمية الوضعية قي الكثير من الذول الإسلامية: كاليعد من 
الشمول والتوازن: والإسراف .في انستغلال الموارد الطبيغية؛ وارتقفاع 
الأسعار» وتجاهل الضمان الفتى!!). 

وعليه.فإن أدأة التنمية الأولى في الاقتصاذ السعودىء وهى التخطيط؛ قد 
اعتمدت. على بناء الإتسان السعودى؛ وتحقيق طموحاته: وتحسين مستوى 
معيشته على اعتياره هدف التنمية وضانعها وفق الشعول القطاعى» والتوازن 
الإقليمى» مرتكزة على القيم الإسلامية والحرية الاقتصادية و المبادرات الفردية 
في تحقيق أهدافها 

ويظهر التنمول في كافة الخطط الشمولية حيت كانت أهداف التنمية قيها 
تتضمن ثلاثة أبعاد وهى: البعذ الاقتصادى؛ ويحتوى على تقمية التجهيزات 


70 اهمع حن‎ 81١-314 ٠ 35( وزارة التخظيطء اللتطة الرابغة‎ . )١( 


- (١| 


ملة مركر صالح كامل للاقتصاد الاسلامي جامعة الأزهر العذد الرايع 


لتك تت بيب 


الأساسية؛ والضناعات: الأساسية: والزراعة:؛ واليعد الاجتماعى؛ ويتشمن 
الاهتمام برغعبات الأفراد وطموحاتهم؛ فتويسع التعليم المجائئء والتدريب 
وتوقرت الخدمات الصحية المجائية» والخدمات الاجتماعية المتنوعة: وتوسع 
أيضا:الإسكان هن خلال الحواقز الفمظة قي القزوض الفيسرة المخصصة له؛ 
أمنا البعد التنظيمى؛ فقد أحدتث تغييرات إلى الأقصل في مسيرة التنظيم 
الإدازى؛ والنظع المختلفة؛ مع مراعاة الأنظعة واللوائح لمتطليات التئمية 
الاقتصادية والاجتماعية!"). 

إن.مسيرة التخطيط التتموى قي المملكة العربية السعوذية؛ قد تطلورت 
تطورا هائلا سنذ الحطة الأولى (155- 11535ه) حتى الخطة المنادصة 
(412١-١٠155ه))؛‏ خالخطة الأولى بدأت متواضعة في حجمعهاء حيث تم 
إنقاق حوالى (74 بليون ريال) معظمها على تطوير التجهيرات الأساسية. 
والخدمات المطلوبة: أما الخطة الثانية ققد تحاوزت ذلك بسبعة أضعاف» حي 
بلغ حجم استتماراتها (534 بليون.ريال) وترسخت فيها السعات الآساسية 
للتنمية السعودية؛: صع زيادة الاهتمام بالتجهيزات الأساسية» والخدمات» 
و المساكن بشكل كبير» وتطور الأمر قي الخطة الثالثة إِذَ تحركت قي اتحاهات 
مختلفة لدقع عملية التنمية: قركزت على استكمال التجهيرّات الأساسية: 
وتوجيه المزيد من استثمارات الدولة نحو القطاعات. الانتاجية لتحقيق المزيك 
من الانتاج» مع الاستهرار في تنمية 'القوى النشرية: واستطاع القطاع الخاصن 
دعم من الدولة أن يستتمر في القطاعين الزراعى والصتاعى باستخدام قنون 
إنتاجية حديثةء ومساحات زراعية واسعة أدت إلى اغطاء دور هام لقطاعى 


ون إزرارة اتخطيطث اختطة الزابعة زمء4 1ع 4اغ اف ىم 


- لمم أب 


تقعيل القطا.ع المخاض قى حخطط التمية السعردية عراسة فى صو الاقتضاه الالبلاي 


للدذكتور تمد سعيد تاحى الغامدى 


الززاعة والصتاعة في الاكتصاد السعودى؛ مع تقليل الاعتماد على التشاط 
الحكومى وقطاع النفط[ا)؛ 

أما الخطة الرابعة ففذ تركز محور الاهتمام فيها على الاستمرار في 
تتويع القاعدة الاقتصادية؛ وتشجيغ النمو قي القطاع الخاصض غير النفطى؛ 
وتوسعه نطائ الخدمات الحكومية أثلبية الاحتياجات الاجتماعية: وفي الخطة 
الخامسة تم إعطاء أولوية قصوى لدور القطناع الخاصض. والسياسات المعيئاة 
على ذلك لتتويع القاعدة الإتتاجية؛ والتركيز يصورة متزايدة على المجائرات 
الجديدة: فصلا عن تعغزيز قطاع القوى العاملة بهدف زيادة سرعة عملية 
السعودة». وتحسين مستويات الخدمات الاجتماعية عموماء ومع تأكيد الخطة 
السادسة على تعزيز وتوسيغ أهداف التنمية الرئيسية للخطط السابقة؛ فإنها 
ستعمل على زيادة إسهام القطاع الخاص قي توقير الفرص الوظيقيق من 
خلال السعودةء وتتويع القاعدة الإنتاجيةء وإقامة تجهيزات أساسية جديذة: 
وتحقيق معدلات: نمو مناسبة؛ وتحسين الخدمات الاجتماعية: وزيادة تخل 
القرة(). 

حاصل الأمز أن اعتماد القيم الإسلامية عمؤماء وتوخى المنهج التتموى 
الإسلاى بصورة خاصة قد أكسب الخظطط السغعودية معطينات ذلك المنهج: 
وهى تحقيق الشمول والتوازن؛ وتنويع القاعدة الإنتاجيةء وتحسين مستويات 
الفعيشة بصفة مستهرة؛ ومشاركة القطاع الخاص في تتفيد الخطط التتموية 


زك) ورارة التحطيطب الخطة الرابعة زه -1١1‏ ١41اهع‏ عن ؟؛ 55, 
وزارة التخطيطء القطة السادسة زة] 4 -١‏ - ؟8 اهع. عى27ء 55 


(؟) وزازة التخطيوء الخطة الافسة (1418- +55 اه)ا ص 45-44 


جلة مركز صالح كال للاقتصاد الإسلامي ججامعة الآزَفر العذد الرايع 


وتكامل دورء مع دور الدولة من.خلال الحوافز الماذية والمعنوية» ولا غرابة 
في ذلك قالتخطيط التتموى السعودى يجمع بين التوجيه للقطاح العام والتاشير 
للقطاع الخاص:؛ وهذا ما يتوافق مع منهجية. التخطيط التنسوى في الاقتضاذ 
الإسلامى؛ ويتسدم تعاما مغ معطيات النظام الاقتصادى في وضصعه 
الموسساتى الغام. وقيما يتعاق بالحرية الاقتصادية وفق الضوابط الإسلامية 


59) تبط عمد سعيد العانذى» التخطيظ للشمية الاقصاذية وموقف الآسللام ,عدف رسالة 
دكوراة عير سنكورة مقدعة إلى قسم الدراساك العليا الشرعية حائعة أع الشرئ» مكة 


الخرمة 21 أحهه سخ 911, 


حت موا 


تفيل القطاع الخاض ف حطط التنعية السعودية درامة في خرء الاقتصاد الاسلاغى 


للد كتور محمة سغيذ باح القامندق 


المبحث الأول 
الأصس الحاكمة للاقتصاد الإسلامو 


الاقتصاد الإسلامى فيتى وقق إطاره» العام على مجموغعة من 
الإستراتيجيات الهامة؛ الى تحدد قي مجموعها شكله وطبيعته في الأيعاد 
المختلفة» وهذه الاستزاثيجيات تتفرع الى قواعد أو أسس؛ وخصائص أو 
سمات» ومياديج أو مؤسسات؛ تعد في نهاية الأمر أسس حاكمة له. 

غالقواعد يمكن تركيزها في قاعدة العقيذة (التوحيد)» وقاغدة الأخادق, 
وقاغذة الثواب والعقاب؛ وقاعذة الحل والحرمة. 

قالعفيدة التى ينيع الاقتصاد الإسلامى ويرتكز عليها عقيدة التوحيه 
الكلاسة مق متشلا المافية رأعصار هنا موكيا ر رسيا لسك النكساظاك 
الاقتصاتية الإسلاءء إذا قصد يها وجه الحق تيارك وتعالىء لأنها- العقيدة- 
عتصر أساسى من عناصر الاقتصماد الإسلامي؛ لتحقيق,البركة والزيخ قي 
ضوء ضوايط العتل؛ وبما يقيد الثلازم العضوى الشديد بينه وبين الغقيدة 
الإسلامية السمحة!'): قال تعالى: «وَمن يت الله يَجَعْلّ له مُخرْخَاه وَبروْقهُ مِنّ 


13 اللفصيل انظبرء عمد للبآرك؛ نظام الإسلام (الاقتصاة عيادعئم وقواغد) دار الفكرة 
بيروتب طا3 5951 1ه)ء ص 5١‏ وما يعدها, 
- مقيطقى المشرى؛ التلام الاقتعسادى فى الاسلام: دان العنوع الرياض::طلء 
5 1 اها ص١١‏ وعا بعدها. 
| عمد حسن أبو يخي اقنصادنا في ضوء القرات وانممة؛ دار عمال: عهان: طفك 


14-3 اعم ص8 1 وغا يِعلها. 


2 


خلة مركر سا كامل للاقتساد الإسلامي تجامعة الآزهر العدد الرايع 


خَيْتْ لا يِحََسِيْ1'!ء على أن هناك العديد من الأسس العقائدية التى يرتكز 
عليها الاقتضاد الإسلامى؛ كالتسخيرء والاتتفاع؛ والاستخلاف؛ والوسائلية؛ 
والفكانة؛ والمسئولية: والعمومية فصلا عن أسس الملكية؛ والغذالة 
التوزيعية!". 

أما الآخلاق والقيم قهى عتصنر أساسى قاغل ومحرك لاتجاهات النظام 
المختلقة؛ ومتغيرا داخليا قي آليته في الإسلامد وأداة لتعزيرٌ الرقابنة الذاتية 
للسلوك الإنسانى: بخلاف الأمر في الاقتصاديات الوضيعة التى تفصل 
الاقتضاد عن الأخلاق وتجسده في صورة العلم يتبينى هذه الخر افنة قائدة 


د( أخذ سال و 4/ فح عبد لكريم التظلام الأقتصادىى الآحاتم ونادله 
وأعداف) عكتية بوهة: القاهرق. طعا م # اهس + + 
-ه] عمد عنذر قحف الاقتخاد الأسلام _بردار اتقلم- الكوجت ط ا وق لهت 
005 


“وريد خمة الزمابى» مصاءض الكنام الاقتضآدى قي الإسلام: كناب شهرى يصدر عن 
رابعة العاء الإسلامى ‏ فكة المكيمة؛ الستة أجايس» عصره رحب 411+ اعم الغقة 
كد 

3؟) عور الطلاقء الآيتاك ي "ء 

(5) ريد عمد الرمالى» خصائي العلام الاقتصادى في الإسلام؛ مرجع سابقه ص ؟ 
- تعد سعيد الغافدى] التحطيط اللتدمية الاقتصادية: مرجع سابق؛ جب اي ص15 وعا 
نعتها 
- د جسن العناتىء حخنائص إمسلامية في الاقتضاد» المغهد اللذولل للبدرله والاقتصاد 


الإسلانى- يدوت رقم آر تازيتء ىه ؟. 


- #6- 


تفعيل القطاع الخاض :اق خطظ الننسية السعودية دراسة قي صَوءٍ الأقتضاد الأسلامى 


للدكتور ممند سعيد تاحى الفأندى 


التشويه الحقيقى للاقتصاد قي حوانيه الوضعية!')؛ ويتشكل هذا الجانب من 
مجموعة من الصفات النبيلة؛ كالصدق» .والأمانة: والإخلاص: والتزاحم: 
والوفاء؛ والعذالة؛ والسخاء؛ وسعة الأفق: والحلّع:.والصبرء والشجاعة: 
والأناق؛ والسماحق والالتزام يما هو مشروغ من النشاطات الاقتصنانيجة. 
والمحافظة على .الثروة عموماء وإتقاق المال حبا قي الله وطمعا في ثوايه!")؛ 
ولمعا سبق آدلة عوفورة مشهورة تعنى شهرتها عن ذكرهاء ومعظمها من 
الآمور التى يجِب أن يعلمها المسلم من التين بالضرورة. 
أما الثواب والعقاب فيضقى على العسلم رقابة ذاتية قيتوجه بكافة أعغاله 
ونشاطاته العخثلفة:» الى الحق تبازك وتععالى متجاوبا مغ أوامره الفختلفة 
ومتجها إليه قي كل أخواله طمعاً قي توابه» وخوفا من عقابه: قال تعالى: 
فَمَن يَعْمَلَ متقال ذَرَةٍ حيرا يرههوومن يَعَمَلَ متقال ذَرّةٍ شرًا ره 7"!: وقوله 
سبحاته: يبل الانسان عَلَى نفسه تصيرة4!!): 
انتمل والدرعة لاو عمرى هي تمنزد ملنيعة هيك النقناظ الامتضيادى 
في الإسلام» يستمد من قاعدتى العقيدة والتواب والعقاب؛ إذ أن هتاك يمقتضى 
شريعة الإسلام ذوائر للحلال وآخرى للحرام توجه الاقتصاد الإسلامى والقائم 


1 د عبد اليد القراقء حول الج الإسلامى قي السية الاقتصاتية؛ كار الوفا: 
التصررق طاء 4:3 اغا 
- د/ حسين العتانيء حصتائتصض إسلامية فق الاقتصاة] عرخع سايق؛ 37+57 

(5) دل عمد حسن أبو يحي : اقتصادتا قي ضوع القرآن والستف مرحم سابق؛ ضّ/507, 
- ذ/ عمد قاروق النهات؛ أخات في الاقصاد الإسلامى: موسمة الرسالة! ييروت» 
ظاء 5 4 اه عن77 

(؟) سورة الزلزلم الآيتان لاف 

(4) سزرة القيامة, آلآية ركم 1 


- 7 ت 


غلة سر كر صالغ كابل للاقتصاد الإسلاني جامعة الأزهر العدد الزايع 


على تشاطاته؛ قيتمى الحلال ويستفيد منه: ويبتعد عن الحرام فلا يزكيه, لأن 
في الحلال إعمار للكون ومعطياته؛ وفي الحرام إفساد لكل شيء؛ وفي هذا 
يقول سبحاده: ويح لهم الطيئات يحرم لهم التايت014. 

وقيما يتعلق بمؤسسات (مبادى) الاقتصاد الإسلامئ فإننا نحجدها تتجسد 
قفي مؤئسة الملكية؛ وكون كل من الفلكية العامة والخاصة أصبل وليس 
استتناء. كما هو الحال في النظع الوضعية؛ التى تطالعنا .مرة: بأضالة الملكية 
العامة؛ وهرة أخرى بأصالة الملكية الخاصة» ومؤسسة الحرية الاقتصادية 
المعثدلة: والمتوازئةء والمنضبطة بقواعذ. الاقتصاد الإسلامئ التى تستقرتها 
من كتاب الله العرزيز؛ ومن السنة النيوية المطهزة خلاقا لما هو عليه الوضعم 
في الاقتصاديات الوضبعية التى تركت الحرية مطلقة في بداية تشكل النظام 
ال أسمالى؛ ثم عمدت إلى تغديرها من خلال,مجموعة من السياسات 
الاقتصادية تتيج للدولة التدخل في الحياة الاقتصادية بصورة غيز مياشزة) أو 
تجد النظام الاشتراكى قي تدخليته المطلقة. وتعسفه في استخدام الحق حتى 
بات قي ذمة التاريخ: وهذا لآ يغنى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصاذية قى 
الإسلام؛ ولكن, ضمن الإطار الذى رسعته الشريعة الإسلامية: ويما يكفل 
تصحيح الخال الناجم عن تجاوزات الحرية الاقتصادية!"): كل ذلك في إطار 
سوق إسلامية قائمة على المناقسة الشزيفة بين كافة الفغالينات الاقتصادية 


(1) سورء الأعراق. اليه ؤقم؛/اه1ء 

8 للتفصيل انظرة عبد الله التماى» الخرية الاقتصادية وتدحل الذولة قي التشاط الاقتصادي 
قي الإسلام. رسالة د كتوراة غير فتشررة مقدنة إلى قسم الدراسات العليا الشرعية جائعة 
أم القرى؛ مكة المكرمق د ء + ذه صإزة- 1١.١‏ 


ا 


تفعيل القتطاع الخاص ف خظط التنمية السغودية دراسة قي ضوء الاقنضاد الإسلاتى 


للدكرر غدد سعيدذ تاحى الغامدئ 


يمقت قيها الاحتكار» أو الممازحة بيقه وبين المناقسة يمآ يعتى عدم تحكم يائع 
أو مشترى في سعر السلعة(0- 

على أن ما يجب ذكره والتنويه إلية؛ أن النظام الاقتحسادى الإسلامى 
فريد في نوعه متميز في صقاته خاص- إلى حذ ما- قي أهداقا ووسائله 
التى يستطيع من خلالها أن يحقق تلك الأهداف: وما ذلك إلا لأنه تظام ريانى 
من لدن حكيم خير. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء ختى أنثا لنجد 
التميز الكامل لتظامتا عند عرضه على معايير تقويم النظم الاقتصادية والكتى 
يسجل كصب السبق فيها لنظام وضعى .دون آخر("): أما نظامنا القريدة قيزمع 
على تَحِقيق تلك المعابير في مجموعها؛ يسعى إلى زيادة الإنتاج وفق قواعد 
الحل و الحرهةء ويعمل على تحقيق الكفاية الاقتصادية حركية وساكنة: ويعظم 
استخدام الموارد الاقتصادية استخدام' أمثلء ويحترم إلى حد كبير سيادة 
العستهلك ويحاقظ على البيئة؛ ويعمل على صيانتها؛ ويشذد على تحقيق 
التكاقل الاجتماعى .في شعور الفرذ بالأمان داخل المجتمع السلم؛ ويعمل على 
أعمار الكون وتنعيته بكافة الوسائل المعينة على ذلك ويحافظ على التوازن 
الاقتصادى يشتى مضامينه: فصلا عن عدالته التوزيعيةء وكفالة الحريات 
الاقتضادية قي ضوء التعاليم اتشرية: يحوى كافة العوامل المسايقة عقيدة 


و5 دل عبد للميد القزال: حول المتهج الإبلانى ق العنبية الاقتصادية مرجع سابق» 
عن 181 843 

(؟). +طال ذلك تقوق النظام الراتماق ق الوفرة ق الإعاج أؤزي اجو سياد التهلك 
وإتدناقه قِ الاعتمام بالبيغة أو عَدالة توزيع الدخل 
- انظز؛ د/ عمد حافد عيد ال النظم الاقتضادية العآصر عسادة نوت الكبات 
خائغة الك ستمهؤد:: الرياضء طل ١‏ ::/ا+ 5 اها حى 5+ 


-+8- 


ْله مر كز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي يجامعة الازهر العدد الرأيع 


اسلامية صافية تسمو بالإنسان إلى الحد الذى يعلم غيه قدرة الح تبارك 
وكال وعلمدة. 

ويتواصل الحديث قيما يتعاق يمعطيات الاقتصاد الإسلامى» حتى تصل 
هنا إلى تحديد ذاتيكة من حَادْلٌ سات ([صقاتهم) التى ينفرد بهاء والنابعة مث 
كتاب الله وسنة تبيهء لأن الشريعة الإسلامية نظام كامل شاملء وتتركز تلك 
الخصائض في الجمع .بين المصلحتين العامة والخاصة فلا إهدار لمصلحة 
على حساب أخرى؛ منشا ذلك ومرتكزة العدل والتوازن عسمة الإسلام الهامة 
تحقيقا لقوله تعالى! وإ وَكَذَلكَ جَعَلنَاكم أَمّهَ وَسَطَاك!'!: فنالذين كله يتى على 
هذه الوسطية؛ والعدل, والتابع لهذا الدين يجب وبلا مراء أن يتصبع بهده 
الصبفة ويقتفى أثرهاء مع إمكانية إعمال الفاعدة الققبية (فحمّل الصَرر 
الخاصن لذفغ ضرر حام): كلما احتحنا إلى ذلك في ضسوء العدل والوسطية 
طالما تعاركت المصائ-!'70. 


1" حورة الحرة. الآية رقم 33 

(5) عدا علاقاً لماهر عليه الوض عي النظم الوضعية الثى تسعى حينا إلى ممحيد فعتليحة الفرد 
كما هر حال الرأتعالية: أو تمسيد مصلحة الجتمع كبا هو حال الاشاؤاكية, وللتصيئل 
انش:ع/ أحذ العسال و ذا فت عبد الكريب النطام الاتحادئا ق الإسلام: مرجع 
حايق طغ 1 ؟ 

8 سطع التظهار يعض الأحاديث الدالة على ذلك كتهى الرسول يل عن الاحتكار 
مع تتقيقه لمخلحة خاصة لأحل المعلحة العاسق زتهيه عن تلفى الجلب زالركيان 
للعرض نفسه وعير ذلك إنضر؛ 
- يد الرنانىء جصائض النظام الاقتصادى في الإسلام» مرحم سنانق 41 


-3) محمد حسن أبو حي اقتادنا ف ضوء القرآن والسعة: مرجع سايق ص" 5 


- ا 35 


تمعيل القطاع الخاض قِ خطط التعسية المعوذية دراسة ف ضوع الاقتصاة الاسلامى 


للدكتور مد سعيد ثاج, الغامد 


ل 


أما خاصية الوفر:!') في .الموارد الاقتصادية» فهى هن رحمة الله ليتبى 
اليسّر أن هيا لهم من الأسياب» والوسائل ما يكفل تحقق هذا المعنى؛ الآن الله 
خلق الخلق» وتكفل برزقهم بقوله سبحاته: ظِوَمَا مِنْ اب في الأرْض إلا عَلَى 

الله ررْفهَا!'! وجعل تلك. الموارد مما يتوصل إلينه بالعمل والكد والكدح: 

وجعل الغعل من أفضل ضدروب العبادة يتحقق لصصاحيه أجرى الدنيا والآخرة) 

وفي جماع ذلك يقول سبحانه: #وَالأَرْض مَدذناها وَآلْقينا قِهَا رَوَاسِيّ وأنبعا 

فيه من كل شيء مَرْرُونَ1') وقوله تعالى: وَجَعَلَ قبا رَوَاسِيَ مِن فَرْقِهَا 
لإوآناكم من كل ما سَألتئوة وإن عدوا نعْمَة الله لا تَحْصُرَهَا إن الانسات 
لظلر 3 كا 20) ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (الأصل أن اللنه تعالى إنصا 

حَلق الأموال إعانة على عيادته لأنه إنما خلق الخلق لعبادته)!0. 

[1 . تتلازع هذا الأمر مع رامت المشكلة الاقتصادية |3 ينظر إليها في الرأسالية على أنها ندرة 
الموارء الناحة بالفسية الحاحتات الإنسانيةة و 'الاشتراكية تناقض سكل الانتاج 
وعلاقات اتتوريع؛ آما الإملام فهو دين الوفرة والموارد مترفرة بما ينى خاجات الأنتاك 
والآمر يعود إلى كسل الإنصاك: وعجرة: ويجاوزة الخد في تقدير جاحات املق 

9 سورء هوةه الآية رقم 7 

صن ستررة الحجر الآية رقم 13. 

(4) سورة فصلتء الآية وقم -1٠١‏ 

8 سوره ]براهيم, الآية رقم 71 

ابن تيسيى الشياسة الشرعية في إضلام رالاعة متي كد عمند سعلمم دار الأرهم: 


الكويتيد طاء 2:7 اعده ص57 


حد ببة»# يبي 


ججلة: مركر. صالم كامل للاقتصاد. الإسلامي يجابعة الآزهر العدد الرابع 


أما خرافة الندرة فمردها عجز الإنسان وكسله وتجاوزه الحد في تقدير 
حاجاته المختلفة: فضلاً عن عدم اليحث. عن تلك الموارد وتحسيتهاء وعدم 
استخدام المتوقر منهأ استحداما أمتل!"). 

وقيما يتعلق يخاصية التوازن أو الجمع بين المادة والروح فنعلمها من 
كون الإسلام كنظام ومنهج متكامل للحياة جاء ليجمع في توازن دقيق بين, 
الروح والماذة؛ وبين الآخرة والأولى؛ يقول عند الله ين عمر [اعمل لذنياك 
كأنك تعيقن أبداء وأعمل لأخرتك كأنك تموت غدا)!) فلا إهمال لجائب على 
حساب آخر بل توازن.يفضى إلى تحقيق خيرى الدنيا والآخرةء.يقول الشيخ 
محمة عَبِدَهء للق طهر الإسلام لآ روحيا مجرداً ولا حسذانياً جامداً بل إنسآنا 
وسظا بين .ذلك)() ويما يعنى التكاملية الفنية» والترابط الوثيق بين الروح 
و العادةء بما يعتى عملا حادا متقنا ومقوما حقيقياء وثنمية متوازنة مبتخاة دينا 
وعبلة 

أها خاصية الحمع بين التبات والتطور قتتم وقق تناسق:قريدء إذ أن 
هتاك مجموغة من الأضول والقواعذ المنظمة للحياة الاقتصادية جاءت صعسن 
تعر كن الككات: العو رز واالسة المدذيوء: ويمتلك. ‏ حمله من الالحتييلدات لذن 


(1) أ محمد عفر وء/ محمد العامدى؛ أصؤل الاقتصاد الإسلامىء دار الفتم: القاخرةء عر | : 
7 اع عى؟؟ وما يعلهاً: 

5) عس الأثايء سلسلة الأحاديت الضعيقةة الكك ١‏ الإملي - وزوت؛ ط 44 اسم 
١‏ + 

7 د/ حسين العناتى. تتصاتصن إسلامية في الاقتجادء مرغ سابق: ض8 ١1‏ 


(8) + عبد الحمد الغزتل» حول المنهج الإملامى ف التبيةء مرحم سابقء ع1 


سس #/# هك 


تقعيل القطاع الخاص في خطط البتمية السعودية دراسة في:شوء الاقتصاد الإاسلامى 
للد كترر محمد سعيد تاحى الغاندق 


تتقيد بالأصول والقواعد الإسلامية وشروط الاجتهاذ؛ ويما يتوافق مع 
الظروف المختلقة للمجتمعات الإسلامية زمانا ومكاناء وفي ضدد ذلك يقول 
الشهيد سيد كب لزن بهمة الكنات قر جك الدركة الشرية لتر أت 
الحيوية فلا تمضى شاردة على غير هدئى؛ مهمته وحجود ميزان ثايت يرجع 
إليه الإنسان بكل ما يعرض له من تظورات)!"). 

وف الماحه سزيعة موجرّة نشير إلى مجموعة الخصائص العامة للنظام 
الاتسادى التاى رات ديك ل ل رفني ركد الت 
ران ال شي ان لع افيه ل 2 كك ترف 0 
مرهقة لطاقته: أو مكلفة له فوق ما يستطيغ: قال تعالى: طلا يُكُلفٌ الله نَقسَا 
إلا وُسْعهَا4!") ويقول سبحانه: طوَمَا جَعَلَ عَليِكُمْ في الثين مِنْ خَرَّع74 
والإسَلام دين الواقع المجرد عن الخيال» نين الغسل والإعمار والتنبية 
والإنتاج: دين يسمو بالعمل؛ وتكرس فيه جميغ الطاقات البشرية. فحهوداتها 
لإعماز الكون7)؛ وواقعية الاقتصاد الإسلامى تتحصل قي أن يؤدى كل فر 
دورة وأن يتحمل مسئولياته؛ وصولا إلى المكانة التى توخاها الإسلام لهذه 


13 يد قطيء عصائمص !اتط ون الإالان, ونعوماحهة دار الحتترؤق معروت “ظء 
تعبا صن م ! 

(5) سورة اليقرة: الآية رقم 7م؟ 

(8) سوزة الحج: الآية رفم 10. 

زفخ: ريد الرساتئء تمصائض النظام الاقتصادى في الإسلام؛ مرحع ساب ص١‏ 
3 عموة اين : خصائصس الاقتضاد الإماتنى رخرايط» الأعلاقيلف الكت 


الاتلاس- ببروت: ط161؟ فيك ص7 


- 8م - 


ججملة عر كر ضاخ كامل للاقتصاذ الإسلامي, ججانعة الأزهر الغدد الرابع 


الآمة('): عتدما قال: # كندم حَيْرْ َم أخرجَت للناس4(). قضلا عن الإنسانية 
الى يمد من اغلاسية الر سالة الإاسامية ركني[ كاتيتة الر م لفك السهار يه 
للناس كافة». قال تعالى: وما أَرْسَلَاكَ إلا كافة للناس يَشِيرًا وَتَذيرَا4!, 
والاقتصاد كجانب لا يتفصل عن معطيات الشريعة الإسلامية الكاملة والشاملة 
يستجمع هده الخاصية: وتبرز فيه من كونه لا يفرق في المعاملة بين قر- 
وآحر آو بين شعب وآخرء وتعاليمه لآ تفتصر على المسلمين دون غيرهم؛ بل 
مَى اللناس جميع لآن النائن كلهم غياد الله). 

وبعد قتلك أهم الأسنن الحاكمة للاقتصاد الإسلامى مئزهة عن الخطاء 
اصالحة لكل زمان ومكان فيها الغتى عن القسارع وراء إتباع النظم 
والوضبعية: وقيها الضمان الأكيذ لتحكيق آسباب الدتيا والآخرة وإعمارهاء قال 
تخانى ملو أن أهْل الْقْرَى انوا واتقَوًا لفتحا عَلَيْهمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السشماء 
وَالأَرْض 004 


كم تحموة يابخرء امرجم تقسله؛ جر ]1 

(5)) سورد ؟ ل عمران. الأيت رهم .,1١١١‏ 

50 خرره ا الات را 

١ )4(‏ زيد الرماق: خصائض اللام الاقتضصادىء مرجع سانى: ص 053 
> د/ تمود بابليء حصائض الاقتصاد الإسلانى وصوايطة الأعلاقق مرجع ساق 
14 اهم ص هلام 


(5). .سررة,الأعراق» الآبة رقم 857 


- 0-2 


تفعيل القطااع الخاص فى ححطط التمية السعودية دراسة فق صُوءٍ الأقتصاد الإسلامى 


للذكتور محمد سعيد ناحى القامدئى 


المبحث الثانى 
دور القطاع الخاص في التنمية 


القطاع الخاض بؤرة الافتمام» وجهد العملية التنموية: ومحركها 
الرئيسى في الاقتضاد الإسلامى» ولغل التشايك الكبير بين قعالييات ذلك 
القطاع».والاسس الشرعية التى يجب أن يتوخاهاء ويسير قي قلكها تبرر تلك 
الأهمية: 

لقد أثبت الدراسات الاقتصادية أن الاقتصاديات. الوضغيةة وبالتحديد 
الاقتصاديات الر أسمالية» والتى أعطت للقطاع الخاص من خلال هيكل الملكية 
الخاصة.كأصل والعامة كاستثناء؛ قد أبعدت ذلك القطاع؛ عن تحقيق الكثير 
من الأهداف. التى يؤمل أن يقوع يها يناع على يعسن المعايير الاقتصادية 
الفتبة الفعتبزة عند تقويم النظم الاقتصاذية: إلى دخول النشاطات التى يتوقر 
فيها أقضى ان 'اقتصادى ,ممكن ذودما الاهتعام #تصلحة ع1قة المجتمم, 
جريا وراء الحعصول على أقصى الأرياح هذف المنتج الرنيسى في تلك 
الدول؛ وإن كان هذا تبرزه سيادة الفستهلك إلا أن ذلك القطاعء وهو يبحت 
عن تحقيق هدفه, جنح إلى نمط سعين من السلغ التى توصف بأنها كمالية مما 
ترتب عليه اختلال في توزيع الدخل القومى: استتتبع بالتالى ظوافر كاليطالة؛ 
والاتحراف بشنتى صوره وتفقبى الجريمة» وعدم شعور القرد بالآمان (اقتصاد 
الضمان الاجتماعى): قضلا عن إقساد البينة وغدم الاهتماخ بهاء ومجاقة كافة 
أنواع الكفاءة الاقتصادية فنية تعلقت بالاستخدام الأمتل أم اسكاتيكية توصلت 
إلى التخضيص الأمتل العوارة» أم حركية توخت اكتشاف المزيد من الموارة 
الاقتصاذية: وتحسين المعروضن منهاء مهتمة أقصى اهتمام برفع معذل النمو 


61 -ه 


غلة عركز صالح كامل للاقتضاد الإسلامي جامعة الأزعر العدق الرايع 


في الاكتصاد عامة؛ وقي جوائبه الماذية ققطء وكأن حفيقة العالم تحصر فى 
ساديكه: الأمز الذى قاد بطزيقة أو بأخرى إلى اليعد عن الاستترار 
الاقتصادىء. وحدوث الكثير من التقلبات الاقتصائية كالازمة النقدية؛ وأزمة 
الكساذ العالمى في ثلاثينيات هذا القرن- 

وقي المقابل نجد أن الاقتصاديات الاشتراكية ألغت إلى حد كبير 
المبادرات الفردية» وفق مقتتيات العتاصر الدقيقة قي تظامها الاقتصسادى؛ 
وهو اغتباز الملكية العامة لأذوات الإنتاج الأصل في حين يستتتى من ذلك 
الأضل ما يغرق بالملكية الخاصة؛ وقي حدود ضيقة جداء وهو.ما ايتعد 
يكتير ؛ وفق الخطط المختلفة للمتغيرات الكبرى للاقتصادء عن السيادةء وعن 
خراقة العذالة في توزيع الفخل والثروة» وعن القيم الروحية الغلغاة تماماء في 
حين افتقد ذلك النظام أيضاء إلى الأبعاد النفسية قي تظرمه إلى القرد؛ وكاثه 
مجرذ من المشاعرء والآحاسيس الإنسانية. 

وتكن هنا لا نعقد عقابلة بين التظاخ) الاقتصمادى الإسلامئء العثرّء عل 
الخطا؛ والمتفق والظروف المختلقة.للمجتمعات: فذلك يحتاج إلى مزيد جهد؛ 
ولكنها الماحه سريعة عن واقع النظم الاقتصادية المعاصرة في تركيزها على 
اليعد؛ الى تحن يصددة؛ وهو القطاع الخاص. 

وتأسيسا على عا سبق.تلحظ في أدبيات التتمية اتحاهين فيما يتعلق يتنقيذ 
العملية التنموية؛ أحدهما: يعطى دور أكير للقطاع الخاص في تحقيق 
الإستخدام الأمّل للموارد الاقتضادية يل ويجعله جهد العملية التنموية 
ومحركها الآساسى من خلال آلية السوق أو ميكانيكية جهاز الثمن؛ ويقنوم 
على فلسفة الحرية الاقتصضادية وهو الاتجاه الرأسمالى والآخر: يجنح الى 
أعطاء الدولة وزن تسبى أكبر في قضايا التتمية الاقتصادية ويفعل هذا الدور 


- عم ب 


تفعيل القطاع الخاص في خطط النمية السغعودية بدراسة في ضوع الاقتضاد الإسلامى 


للدكترر محمد سعيد تاحى الغاندى 


أكثر من خلال أذاة التنمية الرتيسية حسي المتحتى الأيذيولوجَى ألا وهو 
التخطيط المركزى الشامل والملزم.. الخ؛ وهؤ حال الدول الاشتراكية سابقا, 

والمعلكة العربية السعودية» لا نتيع هذا الأسلوبء أو ذاك إلا وفق 
عفيدتها الإسلامية: وما يمليه الشزع الإسلامى. الحتيفء من أصول ومبادئ 
مختلقة في الجاتب الاتتصاذى؛ فوجذ النظام الدذى يتسم عما تقدم بهويتة 
الإسلامية: تخضع قيه كافة القضايا الاقتصادية للتَعاليم الشّرعية: 

من أجل ذلك وأنسجاما مع ما سبقء وتظراً للذور الرائد للنشناط 
الاقتضاذى الخاص: على اعتباره الأساس .والقاعدة؛' وفق المنهج الإسلامى: 
الدى يقضى بذلك قى. ضوءٍ حرية اقتصادية قوامها تحقيق الفصالح المختلفة: 
وقق الأسس الشرعيةء سعت الدولة إلى إغطاء القطاج الخاص .دور أكبر في 
العماية التنموية» إيمانا منها بأن هذا الأمر هو الذى سيقود في تهاية الأمر إلى 
تحقيقٌ النتمية الاقتصادية الشاملة في وضع يكاد يكون القريد من نوعه:؛ يبلغ 
ذروته عند التظر إلى تكامل الأدوآر الاستراتيجية الفنية بين القطاعين العام 
و الخاصء وإذا أعطى القطاع الخاصن الفرصة الاقتصاذية المناسبة؛ وغرّز 
ذلك بهيكل حوافز متنوعة تمكن سن القيام بالدوز المناط بهء لتحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. 

لقد انعكس الاهتمام الكبير النذى توليه الدوؤلة للقطاع الخاصء وتاكية 
تقعيله قي الخطط التنموية على الدور المتميز لأدانه في العملية التتمؤية 
برمتهاء وحقق تطورا كبيرآ خلال عَقَود التنمية المختلفة؛ وفي كافة القطاععات 
الاقتصاذية: وهو ما ساعد على إيجاد الخبرات. الفنية في إدارة وتشغيل تلك 
القطاعغات» فتمكن من تكوين ثروات كبيرة؛ كنتيجة لتحسن أسعار النقط خلال 
الطفرة استثمر جزء منها في الداخل». يشَهد لذلك حجم الاكتتاب الهائل في 


ممت 


ججلة شر كر صالح كامل الاقتصاد الإنلامي جامعة الأزهر العدد الرابع 


د 


الشركات المساهمة. وهو ما يعنى قدرة ذلك القطاع على تحمل اعباء وتيعات 
العطية التتمؤية» ليس قي قتزة الرواج فقط ولَكْنَ خلال مرحلة الانتقال 
(التكيف) وما بعدها 

هذا وكذ تمكن القطاح الخاص من خلال التخطيط السليم؛ ويقصل من 
الله ثم بالذعم المتواصل أحكومة حادم الحرمين الشريقين» أن يشكل رافذا من 
زواقد التنمية الاقتصادية والاجتماعية: وهساندا رئيسيا لجهود الحكومة في 
تيد الخططط لتر 2100 يقبي تداك مقاويد د ل 


١‏ - المساهمة في الناتج المحلى غير النفطى: 

حيت أرتفعت مساهمة القطاع الخاص من (751.5) عام ١٠141ه‏ إلى 
[101/) عام ٠0/1407‏ 1 1ه وبالتالى اتنخفضت: مساهمة القطاع الحكومى 
من (#5507) إلى (453) في نفس الفترة وهو با زاد بالتأكيد خلال الخطط 
اللاحقة وخفض من مساهمة القطاع الحكومى. 


5- حجم العمالة التى أستوعبها القطاع الخّاض: 
حيت تقذر ب (5,3) مليون عامل تمتل (864/) من إجمالى العمالة في 
المملكة؛ كما استطاع أن يوفر (735) من فرص العمل الجديدة بين (1193- 


17 وزارة التعطبط؛ ثدوة دور القطاع الخاض ق النتمية 39 ١١‏ جمادى الأرل 13 اغ) 
00 

(؟) ورزاره التخططه خطة اتحمية ااخامسة 1غ ؟ - 8 ا اع)» ضص45. 
- مشخض ورقة عمل عول اتخحخيصض ف المملخة الغربية السعردية (الآثآر الاقتصادية 
واخطوات العملية) لور الرايع رج ال الأعسال العوذين: حذة (84-:/1؟ شواك 
عاضا - 48 


ا كت 


تفعيل القطاع الخاص في حخطط التشمية المعودية خراسة في شوء الاقتصاد الإسلامن 


كلد كثور عمد سعيد تاحى العاندى 


5 أه).: واستهدفت خطة التتمية الخآمسة -١8١١(‏ 5١81١ه).زيادة‏ 
إحجمالى العمالة المدنية من (/41 3,1) هليون عامل عام 5:3 51١ -١‏ ١ه‏ إلى 
(2,553).مليون عامل عام (11414- 5١41١ه)‏ ومن المتوقع زيادة إجمالى 
العمالة السعودية نِنسبة (5 ,+ )) استويا واتكخفاح الجمالة غير السعودية بتسية 
)#1١9(‏ خلال قتزة الخطة الخاسة -١41١(‏ 415١اه).‏ 


؟- زاد حجم شركات ومؤسسات القطاع الخاص: 
من 1١٠١‏ شركة حام 1ه الئ أكثر من ٠٠6ل‏ ششسكزه عام 
اف 


؛- الأرصدة الخارجية المتراكمة للقطاع الخاص: المصرقى وغير المصرفى: 

ارتفعت هن (7” بليون دولار) تمثل (41/) من إجمالى المؤجودات 
عام (18:5-.1505ه) إلى (47:3) بليون دولار تمثل (7/1) من إجصالئن 
الموجودات وهو ماايعنى حرمان الاقتصاذ. الوضتى,سن (61/) عن إجمالى 
الموجودات. التى يتم استتمارها فى الخارج خلال ذات الفثرة. 

أمآ القطاع الخاص غير المصرقى فقد كون خلال الفترة من ( 1١75‏ 
٠1آه)‏ موجوذات بلغت )"١7:7(‏ بليون دولآر» ولكن أعيد جرّء منها إلى 
الداخل بلع (12,9) بليون دولار خلال (14+8-14:1١اه)‏ والى أكثر من 
هذا في العضر الحاضر التحسن في القرض الاستثمارية المختلفة ولحاجة 
السوق المالية» وهو ها يعكس زيادة استثمازات القطاع الخاص يأكثر من 


سيعة اسبعاف بين (-155- ١ه).‏ 


وخ 


بخلة مركر صالح كائل للاقتصاد الإسلامي باتعة:الأزهر العدد الرابع 


5- تضاعف إنتاج القظاع الخاص خمسة أضعاف بين ٠١ -1*8 ٠‏ ااه: 

على أن تمو القطاع الخاصء وتعزيز دورة في التننية الاقتصباذية يتم 
من خلال محورين يتحه أولهما: إلى تهيئة المناح للاستثمار العام مشعولة 
يهيكل من الحواقز المتنوعة؛ وضمانات الاستثمار القادرة على جذب رووس 
الأموال الوطنية والأجنبية» وثانيهما: نتعلق بالسياسات الاقتصادية الكلية التى 
تستطيع الذولة. هن خلالها توسيع.قاعدة الملكية الخاصة خلال قترة زمنية 
اسيم 

إن في زيآدة اهتمام الدولة بالقطاع الخاص وتعزيز دوره في الخطط 
التنموية اتجاه إسلامى ودليل واضح على أن الدولة لا تستهدق القيام بالنشاط 
الاقتصادى إنْتَاجاوتوزيغا يمقر اء لمنا في'ذلك من الأضرار الاقتضادية 
و الاجتماعية؛ كالقضاء على المنافسةء وتخطيط الأسعار للسلعة المنتجة محليآ 
أو المستوردة وإلغاء المنافسة الكاملةء ومضسارة النان في تحصيل أقؤاتهم 
فضلاً عن انتاج السلع بجودة ونوعية رديئة؛ وإلغاء الحافرٌ الفردى:؛ ولهذا 
الأمير آدلته التى نستطيع فهمها من يحض التصوصء ققذ كان عمر بن 
الخطاب :ته (ينهى ولاته عن مزاولة التجارة ويعاقبهم على ذلك؛ اذا علم أنهم 
أستفادوا عالا بسبب ولايتهم)!©؛ وقد كتب غمر بن عبد العزيز د إلى بعمى 
عماله يقول: (أن تجارة الولاة لهم مفسدة ولارعية مهلكة)!')؛ وكان عيه الله 


)١(‏ أبن تيسيةه السياسة الشرعية: دار الشعب: القاهرة- يدون رقم طبعة؛ 1831اه ص5 ؟- 
(5غ ابن الازرقب يذائع السك في طبائع املك عفيى: على سانى التماره بدوث تأكدراأو 


رقم أو تأريخ: وخاء ص5١5).‏ 
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تفعيل الغطاع الخاض افق حطط التتمية السعردية درآسة في ضوء الاقتصاد الإضلاتي 


للدكتوز محمد مغيذ تاحى القامدى 


أبنَ عمزر رضى الله عنهما يتقول: (من أشراط الساعة تجارة السلطان)!"), 
ويتجه أبو جعفر النمشقى هذا الاتجاه فهو يرى: (أن مشاركة السلظان للرعية 
في تجارتهم هلاك لهم؛ ومشاركتهم له في حمل السلاح مهلكة له)!')) وقد عقد 
أبن خلدون في وجوب تحقيق أصل الحرية الاقتصانية المنضبيطة للأفراد أكثر 
من قصل في مقدمته!"): تتضافر جميعا في التقليل من حجم القطاع :العام وقيام 
الدولة بوظائفها الشبرعية المتعارف عليها 

ويرى أبو الأعلى العودودى (آن من واجب الدولة أن تكون محكقة 
للعدل'قي البلاد» مشرفة على 'أحوالهاء وساهرة على شئونهاء وليس من 
واجياتها أن تكون, هى التاجر: أو الصائع؛ أو مالك الأرض.., يرز ذلك أن 
الآهمية الحقيقية في نظر الإسلام؛ هى للفردء وليست اللجماععة: ولا المجتمع: 
ولا الأمة» ليس الفرد للجماغة؛ واكن الجماعة للفرد؛ لأن الإسلام يريد أن 
يبقى الإنسان اقرب اللحالة الفطرية» والحالة الفظرية للاقتضاد الانسانى: هى 
أن يملك الأفراد ما قذ.نسط الله تعالى من وسائل الرزق على وجه الآرضن 
يتصرفوا قيها.:. حتى يكون القرد حرا في معاشه مستقلا في خيانه مع بقانه 
في المجتمع وكونه جزء من أجِرّائه» بل يقزر أن الإسلام لأيحب أن تقوم 
0 ابن الأزرف] عدايع الللك ف طيائع اللك: غعي: على انى اللجار: عدرث ناغر أز 

رتوار تازيي زجحل ص18 
(5 أبر حمر 'اللمشقب الإشارة إلى اشن التجارة: عق البشرى الشورعي» محنهة 

الكليات الآزهرية القاهرة: الطبعة الثائيق 7915 ا هه صن 75 
() اين علدون: بقدمة إبن حلدون دار القلسم: يجبروحه الطبعه الرايفتق 1711م» 


ص 161 - 7117 


9ب بات 


يخلة ركز جالح كامل للاقتصاد الإسلامئى جامعة الآزهر العده.الرايع 


الحكومة باعمال التحار والصناع وأصحاب الأراضى .يتفسهاء يِل أن وظيفة 
الحكومة هى إصلاح البلاد وإرشادها إلى طريق الخير وإقامة العدل قيهاء 
والقضاء على المقاسد والمنكزات وخدمة الصالح العام... واذا قامت الحكومة 
بأعمال تجارية أو صناعية أخرى؛ فعليها أن تجعل تصب عينها تحويلها إلى 
أيدى الأقراد؛ بعد تسييرها وإدارة أمرها بنجاع)7١).‏ 

وهكذا تلاحظ أن هذا الاتجاه؛ قوى فى تأكيد أهمية الدور الدذى يجب أن 
يقوم به القطاع الخاص في الاقتصاد الإسلامى فهو الجهد الفحرك لعملية 
التنعية الاقتصادية والاجتماعية برمتهاء وتعاون فعالياته مع بعضها البعض 
قضلا عن تعأونها مع فعاتيات القطاع العام يأتى بأفضل النتانج والاتاز 
الاقتصاذية للاكتضاد القومى في مجموعه. 

على أننا وتأكيدا غلى ما سدق تستطيع أن تزكى اتجاه الاقتضاد 
الممعودى في زيادَة الاهتمام بالقطاع الخاض من خلال نصوص أخرى تحسد 
طبيعة الحق وانسجامه مع قضايا الحزية الاقتصادية والآهمية النسبية 
للقطاعات. وتكامل أدوارها الفنية: 

يرى شيخ الإسلام ابن تيميه:يصدد ,ذلك (أن. الناس- القطاع الخاضص- 
يتبايعون ويستاجرون كيف شاعوا ها لم تحرم الشريغة... وما لم تحد الشريعة 
فى ذلك حدا فيبقون فيه على الإطلاق الأصلى)(). 


كه الأخقر لود ا الاقتصاد نين الإسلام والتنظم العاصرة: ترجمة- تحمنا حلداد: 
ينوك تاعن الطعة اكالتت اما صلا4. 
(5) اين تيسية) الفتاوى. جمع وتوتيت: عبد الرحمى قاسمء مكنية المبارلة: للغرب: بذوك رقم 


و تاريحء (جتوعى16). 
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تفيل القطاع الخاص في خطط النتسية السمودية عرانة ف ضوع الاقتصاء الإنلامى 


للدكتور عمد معيك تاحى العابدىئ 


أفا الشاطبى قيتناول ذلك بالتركير على طبيعة المقاضخد الشرعية 
الأصلية والتابعة؛ (قالأصلية هى الضرورآت المعتبرة قي الشرع.؛ ولا حظ 
للعبدء ولا حرية: ولا اختيار» آما التايعة» قهى التى روعى قيهسا حظ المكلف 
فمن جهتها يحصل له مقتضى .ما جيل عليه من تيل الشهوات: والاستمتاع 
بالمباحات؛ وسد الخلاتء وذلك.أن حكمة الحكيم الخبين حكمت أن قيام الذين 
والذئيا إنما يصلح ويستمر بدواع سن قبل الإنسان تحكمه على اكتساب»: 
يحتاج إليه هو وغيز:)!'!: وهذا النض مما ينطبق على مسالة الحزية 
الاقتصادية وضرورة إعطاء القطاع الخاص الفرصة الأكبر للقيام يدوره 
المامول تحفزه إلى. ذلك الفطرة وضرورة سد حاجاته المكتلفةء قالاحترام 
والتكسب: والتكاح على الحجملة مطلؤب طلب الندب لا الوجوب وما سيق لا 
يعتى الغاء مصاحة الجماعة ومصادرتها ولكنه نوع من التوقيق بين المصلحه 
العامة والخاصة والنابعة.قي الأساشس من مبادئ الاقتصاذ الإسلامى» و النسابقة 
لفكرة اليد الحفية التّى تسير القرد لتحقيق مصلحته» الخاصة فيفضى كلك الى 
تحقيق مصلحة عامة المجتمع في الاقتصاد الر أسمالى. 

تم يفصل التناطبى في هذء المصالح وضرورة تكاملها قيقول: (قالحاصل 
أن .هذا الضرب: قسمان: قسم يكون القيام بالمصالح فيه بغير واسطة كقيامه 
بمصالح نفسة مياشرة» وقسم يكون القيام فيه بواسطة الحظ مع الغير كالقيام 
يؤظائف الزوجات والأولاد والاكتساب ,يما للقيو فيه مصلحة كالأجارات 


زع العناطىء الوائقات في 0 الآحكان دار الفكر يترؤت؛ ينون رفس طبعةآ 


اهم حار صخت نول 
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يجلة مركر ,صالح كامل للاقتصاد الإسلامي ججامعة الأزهر العدذ الرايع 


والكراء والتجازة وسائر وجوه الصتائع. والاكتدنايات)7'اء وهو اها يعنى في 
نظر الشاطبى أن توسع الدولة في التدخل في الحياة الاقتصادية مضدر عن عدة 
وجوف كَهو فتسذ للجياية ومسقط لنظام المتافسة الشريفة التى يتوخاها النظام 
الاقتصادى الإسلامىء ويعضل على إفلاس التجارة والمنتجين: ويؤدى إلى 
جعل الذولة احتكارية تحتكر تَجارة السلع وتبيجها بأسعار مرتفعة مع انعدام 
الحاقز الفرذى: كما يعمل غلى تواضمع حصييلة الإيراذات العامة؛ وإلى 
انخفاض الأرياح: وكسات النشاط الاقتسادى: وفي جماح ذلك يقول ابن 
خلدون: (ومن آشد الظلامات , أعظمها في“ إفساد العمران تكليف الأعمال 
وتسخير الرعايا بغير حق وذلك.من قبيل المتمولات؛» فان الرعية الععتملين 
في العمارة انما معاشهم ومكاسبهم من اعتمالهم ذلك: فَإِدا كلفوا العمل في غير 
شانهم واتخذوا سحريا في معاشهم بطل كسبهم...,وأعظم من ذلك في الظلم 
وإفساد العمران والدولة والتسلط على أموال الناس يشراء ما بين آيذيهم 
بأبخس الأتمان ثم فرض البصائع عليها يارفع الأثضان على.وجه انُغضصب 
والإكراء في الشراء والبيع)0. 

ويصل الأمر ذروته قي التظر الفقهى بالتركيز على طبيعة الحق الفرادى 
ومشروعيته: وفي. ذلك يقول الشاقعى قي انكاره للتسعير: (الناس مسلطون 
على أموالهم ليس لأحد أن يأخذهاء ولا شيناً منهأ بير ظطيب أنفسهم إلافي 


(<) الحاطيي المواتقفات. فق أصول الأحكام: دار الفككرة بيررت» بذون رقم طبع 
11اهة عاك ض ١‏ - .لالد 


(؟) .ابن خلدونء القدمةء مرجع سابق: ص 289 
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تفعبل المقعلا ع الخاض في خطط الننمية السعودية دراصة في حتبرء الاقتصاذ الإسلامى 
للدكتور عمد سعيد ثاحى الغاندى 


المواضع التى تلزمهم)!!!: ويقول أبو يوسف: (وليس للإمام أن يخرج شيئا من 
يد أحذ إلا يحق ثابت معروف)!'!: أما السرحسى قيقول: (وليس للإمام ولاية 
النظر قي الملك الخاص, لإنسان بتقديم غيره فيه عليه؛ بل هو في ذلك كسائر 
الرعايا)/). 

والتصوصن قي. هذا المجال كثيرة مشهورة سشتنا طرق] مِنهنا للاستشهاد: 
وتدعيم وجهة النظر آلتى يتبئاها الاقتضاد السعودى في تفعيل القطاح الخاص» 
وتعظيم دوره في العملية التنمويةء وذلك واضح من قول خاتم الحرمين 
الشتريفينء عندما أكد هذا الاتجاة ,يوضنوخ قاطع فقال: (القطاع الخال هو 
الزكن الأساسى للدولة:؛ الدولة لاتستطيع أن تعمل كل ما يمكن أن يعمل 
فمهمة الدولة بالواقع توجيهه؛ الدولة لا تريد أن تكون مالكة لآى شئء الدولة 
تريذ أنَ يكون المواطن هو المالك لكل شئى: حتى يستطيع أن يدير أموره 
بتفسه) 2 

فقد حدد خادع الحرمين الشريقين عي هذه الكلمة الموجزة الدكيكة طبيعة 
در الاولة فى الاقصساة الإسلى؟ من كاض الأههاء بالدرية؛ رحيكل 
الملكية: وتحقيقٌ غصلحة الوطن والموآاطن؛ و الرغاهية العامة الأفراده؛ وهو .هآ 
تحقق بالفعل: ومسيرة الخطط التنمويةء ومنجزاتها وآثارهاء ونتائجهاء والواقع 


(1) المزتى؛ عخصر الت بهم الأم. الدار المصرية للتألبى والرحمة: القاهرة: بدون رقم ع3 
الى اع عن 5 كال 

(5) ابر يوسىء الخراجء المطعة السلفية: القناهرةء الظيعنة الخامسة؛ 945 بعس ختىه ب 
3 

(78) الس ىه الرعله دار المعرفةة ينيزوت الطبعية الأيق يندونب تباريح» ( حال 
س5 25 


[4) ددر القطاع الخاص ف التنميةء مرجع سابق» عن" 


< ةكت 


علة سر كر صانم كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الرايع 


الاتتصادىء القوى الفاعل الكقفء لهذه البلاد يشهد اذلك: رغم الآرزغعات 
الاقتصادية التى احشاخت الاقتصاد السعؤدى في فترات ما بعد الطقزة 
(التكيف): وحرب الخليج الأولى, والأشد في الثانية؛ قيسا يعرف يحرب 
تحرير الكؤيت؛,يل أن الدولة بمجرد أن تررى في القطاع الخّاضء تلك المكائة 
التى يستطيعغ من خلالها إدارة الشئون الاقتصادية بكفاءة وتجاح تيِسِرك السيل 
وتحشّذ لذلك الكثير من الحوافز المعنوية والعاذية؛ وما مسيرة التخصيص.قي 
الاقتصاد السعودى إلا ذليْل يازز على ذلك1/, 


[1) للتغصيل حول اتحخصص القثر- 
عي فازرق أخضر. تجيعى الاتاذ السعودى بين النطرية والتطبيق» الشركة 


العودية للكغات والنسي, حدق يدون رغم طبعة» 5 اه 


2 30 


تفعيل القطاع الخاص في حطط. الحدية اللسعودية دراسة في ضوء الاقتضاد الإسلامى 
للد كترر محمد سعيك تأاحى, الفامدى 


| 3 لقال 2 
تفعيل القطاع الخاص في خططالتنمية الاقتصادية 


لإرساء الدعائم المختلفة للتنمية الاقتضائية نفذت قي الاقتضاد السعودى 
خمس خطط تتعوية وتحن بصدد تطبيق الخطة السادسة ٠ -١1412(‏ 5غ (ه)؛ 
ولتعزيز دور القطاع الخاص؛ جرى تفعليه. من.خلال تلك الخطط التتموية؛ 
وهذا آمر طبيعىء ونستهدف هنا تتبع ذلك» والكشف عبن هاهيته؛ عن ,خلال 
العرض التحليلى لتلك الخططهء وإيزاز مسيزة القطاع الخاض ودوزى من 
خلال أهدافها؛. ومحاور هاه واتجاهاتها المختلفة» وسيثم ذلك من خلال المطالب 


آلتالية: 
المظلب الأول: 


"القطام الخاص في خطة التنمية الْلْولو (1"90-1155اهم)” 

الاشتمام بالقطاع الخاص وتغزيز دوره في القيام بالأعياء التموية 
المناسبة؛ والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطنى ركيزة أساسية في هنهج 
وأسلوب التخطيط في السعودية» وقد قضت معطيات خطّة التنمية الخمسية 
الأولى بذلك وتلتها مسيرة الخطط التنموية قيصا بعد. 

غير أن الاقتصاد الوطنى في تلك الفترة الزمتية البعيذة تسيا زكز على 
أسس استراتيجية هامة وذائمة: كالحقاظ على القيم الذيتية والأخلاقية؛ ورفع 
مستوى المعيشة؛ وزيادة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية على اعتبار ذلك 
من المحاور الرئيسية لسائر الخطط الاقتصادية السعودية؛ أى الاهتمام 
بالإنسان على اعتباره هدف التنمية وصانعهاء إذ تقضى الخطة الأولى غلى 
أن التنمية الاقتضاذية ليست غاية في حد ذاتهاء وإتما هى وسيلة الغرض 


م وات 


بخلة مركر الح كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العذد الرايع 


الوحيد منها زيادة رفاهية الإنسان» قصلاً عن زيادة معدل تموا الإنتاج الفحلى: 
وتطوير الموارد البشرية؛ وتنويع مصادر الدخل الوطنى(!): وجاء الاهتغام 
عاها فيما يتعلق بالقطاع الخاصء؛ ومرد؛ذلك تعاظم السسئولية الملقاة على 
غاتق الدولة في تهينة المناح الاقتصادى المناسي لتفعيل القطاع الخاض قي 
مسيرة التنمية الاقتصاذدية»؛ وإيحاذ شيكة متكاملة مبن خدماتث رأ المالٍ 
الأجتضاحى قي شكل. ظطرق. وكبارى: ومخطات توليذ الطاقة الكهربائلية» 
وسدوةء وستترالات. هاتفية: وما عداهأ هن البنى الاقتصادية الملائمة في تلك 
الفترة؛ وهى أمور الا يستطيع القطاع الخاصص القيام بها لارتفاع تكاليقهها من 
احيق وقلة العائد الاقتصادى المتوقع منها من ناحية أخرى؛ وبالرعم من ذلك 
اللا أن الإطار الفتى للعملية إيان هذء الخطة كد فغل من دوز القطاع الخاض 
يخرق مختلفة نتنيتها قيما يلى!") 
-١‏ تشجيع زياد إنتاجية المشاريع الخاصة ومساهمتها في عملية التنمية قدر 
الآمكان. 
لا- إمداذ القضّاع الخاص بالبيانات والمعلومات والخدمات الفنية لمساعدته 
قي القيام بتشاطاته المختلقة» وهى أساس القيام يدراسنات الحجدوى 
ألتاجحةه. 
تَسَجِيَعٍ القطاع الخاصى على المشاركة قي تحمل عيء تمويل عملياث 
التنمية وتتفية البرامج: 


1 اقينة اخراكرية لتتحطيط: عطة الحمية الأزل ( 36-13 امن ضكاى ىك 13 
57 
[51) الطينة للر كرية لتتعطيطء خنظة النمة الأولى (- 9 -١‏ :5985 اسع صلم مان 44 
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دعع - 


تقغيل القطاع المخاض في خطط التنهية السعزكية'دراسة؛ق ضوء الاقتصاذ الإسلامى 


للذكور عسد سعد تاجى العامدىق 


4- إجراء ذراسات يمكن بواسطتها إقناحالقطاع الخاص يتقديم بعضص 
الخنمات التى تقوخ بها الحكومة ايان الخطة الأولى عثل: 
أ- تشجيع الفطاع الخاض على أَنْشَاء وإدازة بعض المتاروعات. 
بيب التعاقد مع العؤسسات الخاصة على صيانة وتشّغيل العرافق: 
ج- اشتواك المؤسسات الخاصة.في عمليات إصلاج وصيانة المبانى 
والأجهرة الحكومية, 
واستتبع,بالتالى تشجيع إتياع سياساتت وأنظمة اقتصأذية تعطى القوى 
الاقتصاذية والاجتماعية حرية أكبر في الساهمة قي عسلية التنمية الاقتصناذية 


والاجتفاعية كهدف عام ومحدد من أهداف التخطيظ() 


المطلب الثاتى 
"القطاع الخاص في التنمية الثانية (90ه1-١+12ه)"‏ 

أولا: من خلال الأهداف العامة 

جاء قى صدد الحديث عن الأهداف العامة لخطة التنمية الثانيةء ؤكغيما 
يتعلق بتحقيق. معدل مرتفع للنمو الاقتصادى؛ الاستخدام الأمثل الموازد 
الاقتصادية المتاحة للمملقة مع تخفيف الاعتماد غلى النفط يتنويع القاعدة 
الإنتاجية» والتوسع في القطاعات الاقتصادية المختلفةء الزراعية: والصناعيةء 
والتعدين» والتركيز على الصناعات البتروكيماوية قي هذا البجال!"). 


1 افيعة المركرية للتتحطيط رحطة النسية الآزلى 1553٠‏ ,32+ إشغر ض51: 
(5) وزآرة التحطيط؛ طة التسمية الثانيق -١38(‏ ٠.#5١اهع‏ ص5 ؟. 


3-0 - 


مملة ركز ضام كامل للاقتصاد الإسلامي يخامعة الآزهر العدد الرايع 


إن الدولة تستهدف دائما تشجيع القطاع الخاص على التوسع قي 'أوجه 
النشاط هذه عن طريق توقير التسبهيلاآت والحوافز الكافية لانطلاقته!!!؛ وهدا 
يعنى أن الذولة لا تجعل التشاط الاقتصادى عامة راعيا أم صناعياً أم خدميا 
حكرا عليهاء بل أنها تتوقع من القطاع الخاض أن يسارس ذوره قي القيام بتك 
النشاطات: ولعل الظروق والواقع الاقتصبادى بداية تطبيق.الخطة الثائية 
1ه *كع) لم كن تؤهل القطاخ الخاص للقيام بالدور المامول منه إلا من 
خلال التسهيلات والحفزء وتكون الذولة ماصية قذما في استكمال التجهيرات 
الأماسية عَمَادٌ العملية التنموية- 


ثانيا: من خلال إدارة الخطة وتنفيذها: 

قضت معطينات خطة التنمية الثانية بإيجاذ مجعوعة من الآهذاف 
و السواسات كثيلة فيما بينها بتفعيل القطاع .الخاص وريادة إنتاجيته أهمها ما 

؟- هناك هدف تفريعى هام يتمثل في قيام الدولة بتهينة الظروف 
العلائعة للقطاح الخاصء ليساهم بفاعلية في إنشاء العباتى التى تتطلبها الخطة 
الثانية؛ وأن يعمل, بحرية الا ذا أصطدم نشاطه مع الأهداف الاجتماعية: أو 
عرقل إنشاء مشروعات أكثر كفاية وأوقر إنتاجا؛ وألاا يغمل القطاع العام أو 
يسهم في مشروعات تجارية أو إنتاجية» إلا إذا ثبت عجز القطاع الخأاص عن 
القيام بها على أن يترك له اذاتم التاكذ من كقدرته على إدارة وتملنك 
المشروعات. 


1غ رزارة التخطيط عبطة الحبية الثائيق: زه15١1-‏ :1١هعء‏ ص35 
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تمعيل القطاع الخاصى في عحطظ التنمية السعودية دراسة في صوء الاقتصاد الاسلامى 


للد كور مد معيد تاحى العامدىق 


1- متح الإعانات الفختلقة للقطاع الزراعى؛ وتمكيته من استخدام 
الميكتة الرزراعية» والقيأم بتقديم الاستشارات العختلفة» والبحوت اللازمة 
لتطويزه» وتقديم القروض المختلفة الآجال للتسزيع بتنميثه. 

7- إعطاء الكثير من الحوافز الفختلفة للقطاع الصفاعى منهاء إضذار 
بيان عن السياسة الصناعية السعودية وخدمات الإرشاد الصشاعى؛ ودليلا 
ساسك سكير نت المناعيي و كاد لأقر اراكا العرتنت لمساية اونا عات 
المحلية؛ وتشجيع إسهام رأس المال الأجنبى فيهاء قضئلا عن إنشاء صندوق 
ينهض ياعباء التنمية الصناعيةء يتولى تقديم القروض بواقع 75٠‏ من التكلفة 
اراس ترد وإكاقة المسلي اللسشاضةه ف ك1 سن جد كر سن 
والدمام 

5- انشاء مؤسسة تعنى بأمور التموينء وتوفير كفيات كافية:من السلع 
الغذائية :ومو اذ اليثاء» وإنشاء اشركات تسهم مع القطناخ الخاص فني تشغيل 
الفتادق والمزاكز السياحية؛ وخدمات التقل؛ وشحن المواد غيز البترولية: 

5- إيجاد مجموعة من لبر امج والمشروعات .العتصلة بالدور المقتزح 
للقطاع. الخاصء في كل.من الزراعة والتعدينء والكهر باء (النظام الموحة) 
والبناغ والتشييد؛ والتجارة» والإسكان؛ والموانى: وإيجاد الإجزاءات الكفيلة 
بأبعيراد القوى العاملةء 

على أنهاتم دعم وتشجيع القطاع الخاص. باتباع أريع سياسات رتيسية 


ا 


9 وزازة التخطيط خطة التنمية أقالتق ( -١ 1١‏ مغ ذأهع)ياص". 


ع باغ بي 


يخلة مركر حال كامل الاقتصاد الإسلامي بخامعة الأزغر العدة الرابع 


1- توكير الحوافز المادية؛ والتسهيلات: والفساعدات الفتية المعيئة على قَيامَ 
القطاع الخاض بدور كيير في التنعية الاقتصادية عامة: والقطاعات 
الإنتاجية يصقة خاصة: 

1- )حِذَب القوئ العاملة المتوفرة قي الآرياق إلى المدن الكبرى لتوقر 
فرص العمل اللائق بها. 

'- التوسع النسبى في أستقدام القوى العاملّة الأجننية للمساهمة قي تقيذ 
بزامج الخطة ومشزوعاتها: 

- تحقيق أقصى استفادة ممكنة هن اتفاقيات التعاون الدولى الى مكننت 
السعونية هن الحصول على الخبرات القنية والإدارية والعمالة الماهرة. 
لقد تضمئت الخطة الثانية إشازة عابزة إلى أهمية القطاع الخاصء ولعل 

الأهمية الكبرى.التى يتميرز يها قطاح النقظ في اقتصاديات المملكة ودووه فئ 

توقير المتطلبات الأساسية قد أدئ إلى إضعاف. الرغبة قي تنمية الإمكاتقيات 
الوطئية في الفجالات. الإنتاجية الأخرى؛ لذلك اقتصزت المشزوعات الخاضة 
على, مجموعة من الشركات التجارية الصغيرة التى كانت تعمل في استيراذ 
وتوزيع ما تحتاجه البلاد من السلعء إلا أن آخمية القطاع الخاص كند تزايدت 
خلال الخطة الثائية وزاد إسهامه قي الناتج المخلى الإجمالى إلى ضعفين منذ 
عام 554 اه قضلا عما طرأ على تركيب هذا القطاع من تغيير جوهرى فلم 
يعد تشآطه مقصورا على التحارة: يل أصبحت الشركات الخاصة تشارك قي 

كافة قطاعات الاقتضاد وعلى الأخض في الصتاعة: والزراعةةء والقندقة» 

والنناء والتشييد!'): وكان من أهم متجزات خطة التنمية الثانية أن التوسع في 


(11 وزاره التعطط عطة التجمية النالنت, ز ١‏ 4 1- 5 ذهب للد 5 02ت للع كف 


تقعيل بالقطاع الخاص في خطط التتمية السعردية دراسة ف صَوْءٍ الاقتصاد الأسلامى 
الدكتور ميد سعيد تاحى اتغامدى 


القطاع الخاص الفدعوم بالحوافز التشجيعية الحكؤمية قد أسهم يتسية (؟, 
5 )من النمو المركب في الناتج غير النقطى(!), 


المطلب الثالث: 
"القطاع الخاص في خطة التنمية الْخَالفْةَ ( :+2 1-ن١٠2اه)”‏ 
من خلال الأهداقف العامة: 
تهتم الحظة الثالثة بأهداف أساسية منهاء إدخال تغيير في البنية 
الاقتصنادية؛ ومن صَبعن السياسات المترجمة لهذا الهدف تنمية القطاعات 
الإنتاجية» وتقضى سياسة الدولة أن يتولى القطاع الخاض تحقيق هذا الهدف» 
وأن يكون دوز الذولة مساندا وحافزا للقطاع الخاص للاخطلاع يمهامه(). 
وهذا وستيم تفعيل. القطاع ألخاص في هذا المجال بحملة من السياسات 
أهمها9؟): 
1- تقديم المعلومات والدراسات الاستتمارية: وتعريف المواطئين (القطاح 
الخاص): بالفرص, الاستثمارية النتاحة في القطاعات الإنتاجية؛ 
-١‏ «تمويل الاستتمارات الخاصة من خلال الاستمرار قي تقذيم الحوافق 
والتسهيلات للمشاريع الإنتاجية؛ وحث المصارف التجارية على زيادة 
تسهيلاتها لتلك المشاريع؛ وتشجيع قيام العزيد من الشركات المساهمة. 


19 ورارة التخطيطء خعطة النتمية التالا ز:..14- م٠‏ اها ارخ اعم ان لأل, 
(؟) وزارة التسطيظ» خطة التنمية الغالقق زء -١4‏ ع اهن م18 115 أن كل 
ورّازة التحطيط. عحظة التتمية الثالئة, (. 2 -١‏ ه.. باصغ 44 14113737 843 


ب 0 سم 


جخلة عر كر صَالم كامل للإقتصاد الأسلضي بجامعة الآزهر العدد الرايع 


استكمال التجهيزات الأساسية وتشجيع مشاريع الخدمات التى تساند 
الصتاعات الإنتاجية وتساعدها متل مشاريع الصيانة والنقل والتسويق. 

5- تحذيذ أولويات الاستثمارة م الاستثمار في المشروعات الزراعية 
الكبرى والمشاريع التى تستخدم الفتون الإنتاجية الجديدةء ولك المشاريع 
الثى تحقق أقصى زيَاذة في القيمة المضافة من انتاج الرّيت الخام بن 
خلال إقامة الضتاعات الفسآندة إلى المواد الهيدروكربودية. 
آما فيما يتعلق بتنمية الموارد الاقتصاذية المعتمدة على الاستعلال الأمتل 

للموارد الاقتصادية حامة؛ والنفطية يوجه خاص فتطالعنا خطة التنمية الثالثة 

قيسا يتعلق يتفعيل القطاح الخاص. يما يل (: 

-١‏ ستقدم كل من وزارة الصناعة والكهرباء وسايك كل تشسجيع لشركات 
القطاح الخاص لدراسة وتتفيذ الفرص الاستثمارية في المشروعات 
الصناعية المنبتقة عن المصائع البتروكيماوية الأساسية التى يقوم بها 
القطاع العام وإذا ثبتت جدوى المشاريع ستقدم القروؤض للمستتمرين من 
القطاع الخاض من قبل صندوق الثنمية الصناعية. 

"- قياغ القطاع الخاص بالدوز الرئيسى قي تتفيذ الصناعات غير 
الهيدروكربونية أتى تخطيط وتتفيذ وتشغيل المصانغع ضعن إطار التوجيه 
الحكومى وبإشرافه ويتشجيع منه وقامت بترومين يدور مباشر نيابة عبن 
القطاع العام في تأسيس الصناعات الفعدتية؛: وجاعت ساك يعدها عام 
57هه لتقوم بالدور تنفسه- 


)١(‏ ؤرارة التعطيطء حخطه النسية الثالئةء ٠.‏ 18- همع أعا) 155 باكاا؟, كوار 


كحدكى 1 خا 


لت 


تفعيل القطاع اخاض في حبطط النتمية السعودية تواسة في ؛خوء الاقتضاد الإسلانيى 
للذكتور عمد ععيد تاعى الغامدى 


الاستمر ار قي إععلاء القطاع الخاص دورا رتيسيا في القيام بتتفيذ 
العشاريع الصناعية من خلال. تقديم القروض الصنناعية بواقع )75٠(‏ 
من رأس المال. من صتدوق التتمية الصتاعية؛ إذا أثبتت دراسة الجدوى 
الاقتصادية نجاح المشروع:.وقد فتحت الدولة للقطاع الخاص آفاق 
كبيرة في الكثير من الضناعات على رأسهاء إنتاج الأسمنت؛ والغازات 
الصتاعية:؛ والفواد البتروكيماوية الوسسيطة» ومنتجات الزجاع؛ 
والمتتجاتالمعدنيةء وقطع غيار السياراتء وانتاح العلف الحيوانى 
المركز . ومواذ البناء» والصنناعات الرّراعية- 

وفيما يتصل بإدارة خطة التنمية الاقتصادية ومتابعتها تجد التوجه إلى 


2ط سناع حفن ري رف ميك لا د 
لأمور عن أهسهال"!: 


ا 


3 


ركنا 


إن ,مسئولية تتفيد خطط التنمية تقع بالدرحة الأولى على عاتق القطاع 
الخآصنء ولو من الناحية التعاقدية البحتةء وهذا كاف لتعزيز دور القطاع 
الخاص وتنميته وتطورء: 

ضرورة (أهمية) التتسيق بين القطاعين العام والخاصء وصولا إلى 
الاستخدام الأمثل للموارد» وععدم تبديدها كنتيجة لازدواجية الأعمال 
دونما حاجة؛ لأن هناك تكامل فنى بين القطاعين الغام والخاصن 
التوفيق نين أهداف القطاع الخاص وغاياته وأهداف الخطط التنموية 
والملائمة بين المصالح المحتلفة لضمان وحدة الهذف بالنسبة للاقتصاذ 


وزارء التعخطيطء عطة الحمية اثالقة ز.-3١-‏ ماع أهعء ص اع ؟ .لاغ 3 


37 دما 5 


5-0 


عبلة عركز حالم كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الرابع 


ككلء ولكى تمن عدم حدوث تضارب. بين تشاط السوق الحره وبين 
المصمالح العامة للعجتمع. 

ضرورة إشراك القطاع الخاص قي عملية التخطيط لضمان انسياب 
المعلومات.من القظاع الخاص؛ ولإحاطته بخطط الدولة المستقبلية» 
ودمج خططه ضمن الخطط التدموية. 


على أن طبيعة التخطيط للقطاح الخاص تتحكمها قلاثة مبادئ هى!١):‏ 


ا 


اعتزاق: الدولة بإمكانيات القطاع الخاصض وقدرتة على الإسهام قي 
تحكيق أهداف التتمية؛ وتطبق الدولة نظام الاقتضاد الحر؛ الذى يفسح 
المجال لفاعتيات القطاع الخاص لممارسة نشاطة بحرية في حذود 
الإطار العام الدى تحدده الاعتبارات. الدينية والاجتماعية والتفافية. 

تهدف الدولة من خائل سياسأتها المختلفة دعم المنافسة الشّويفة بين 
فعاليات القطاع الخاص (الشنركات والعؤسسات)ء 

ستواصل الذولة اتياع سياسة المشاركة قي النشاط الاقتصادى إذا عجر 
أو عزف عنها الفطاح الخاصء أو إذا كان من الضرورى قيام الدولة 
نها. 

غلى أن تقعيل القطاغ القاص في الخطط التتموية لا يعتى سيطرة 


الدولة عليه يالتالى اتاد القرارات نيابنة عدهن وإنعا سيتم وضع إظار عام 
تمكن القطاع الخقاص هن تعزير تورمء والقيام بتشاطف والتأتير ل 


3 


وزارة التخطيط عبطة التسبية التالتة ن. :2 إت ف 4 اعي ص كلع 


5-01 - 


تغعيل القطاع الخاض قي حلط التئسية السغودية دراحة اق جبوء الاقتضاد الإسلامى 


للدكون تمد سعد تلحى الغامدى 


الصناذيق المتخصصة:» ورزيادة التتسيق بين أقداف القطاغين العام والخآاصء» 
وإنشاء وحدة جديدة للاتصال بينهما في وزارة التخطيطظا!؟. 

إن من الفنجزات الرئيسية للخطة الثالثة المتعلقة يفوضوعنا في أيعاده 
الفنية» أن نسبة استتمارات القطاع الخاض في مجال الاستثمارات العأصة 
كاستشناع قطاع البثرؤل؛ وفى مجموع الاستثمارات في جميع القطاعات مقارئة 
بالخطة الثانية قد قفزت من ,١(‏ 771) خلال الخطة التانية إلى (4, #71) 
بخلال. الخطة الكالثةا"). 

وهع ما حدت من تحسن إلا أن التوقعات غير الرشيدة للقطاع الخاضص»؛ 
والاستقادة الغكسية من الحوافزٌ التى تقدمها الدولة: واستمراز ظروف 
الازتهار عملت على ريادة العمالة بمعدل قاق معذل. النمو الاقتصادى؛ وهو 
ما عمل غلى ‏ هيوظ القيمة المضافة في القطاع غير البترولى» إد بلغت 
الإتتاجية خلال ستوات الخطة الخمس -١4٠١٠:(‏ م١٠.4‏ اه) (-4, "ل حم 
ا حم احل, كين حلام 0إز) على التوالكن(), 


المطلب الرابع: 
"القطام الخاص في خطة التنمية الرابعة (12+0- +آ]2اد)" 
الخطة الرايعة هى استعرار لمنهجية التخطيط وتتميما. لفسيرتها؛ إلا أن 
السعودية في بداية تنقيذ .هذه الخطة دخلت منعطفا جديذا فى التدمية حيت 


,5 415 اهم] ض‎ 14٠5 -١5 . وزآرة التحطيطل؛ عطة النحسيه القالنه ز-‎ )١١ 
ورزارة التصطيط: خطة الحمية الرابسة زء د ازاك ]+ اه صضكك الأ,‎ )5( 


(9) وزارة اتتطيط؛ خطة العمية الرابعة (. 12- 41١‏ اش ضكلء الآء 


05 


تملة مركز ضاي كامل للاقتضاة الإسلابي مجامغة الأزهر العدد الرابع 


تتكامل الجوانب الاقتضادية والاجتماعية والتنظيمية في التزكيز على تتمية 
القطاعات الإنتاجية: واستخدام التقنية العديثكة: وإعطاع أهمية لدوز القطاح 
الخاض والحرية الاقتصادية في تحقيق أهداف التنمية المستقبلية(!!: 

ويمكن تبين مسيرة التفعيل في هذه الخطة من النقاط. التالية؛ 


أولا: من خلال الأهداف العامة: 

جاء في الهدف السابع من أهداف هذه الخطة؛ التركيز على الاستعرار 
قي إحداث تغيير حقيقى في البينة الاقتصادية للبلاد بالتحول المستمر تحو 
تنويع القاعدة الإنتاجية: بالتركيز على الصناعة والزراعةء وتطبيقا لسياسة 
تحقيق التعيير في ينية الاقتصاد فقذ خصصت هذه الخطة ضمن براسج 
الإتفاق دعما اليا لتشجيع القطاع الخاصض على أخذ زمام المنادرة: وحشد 
افكاتاته وهوارده الذاتية(): وإيجاذ الظروف الماديئة الملائصة لقيام القطاع 
الخاضن يإنشاء يعض الصناعات المكملة؛ كنطبيق عملى لسياسة التتويع قيما 
يخص القطاع الخاص("ا. 


(6) وزاره التحطيط؛ حطة اتحمية الرائغة (ه 114 - ١‏ اع اعسيع ض 0ق 1/6 - حلام الزباه 


كلا اق يون 
(؟) ورارة التخسطلطي حخطة التتسية اأرايعة زوت-)]- اه ضغ دلق لا الات 
ديد لد ١1‏ 


(7) رزارة التخطيط تله السمية الرابعة (5 ».14 1+ أه؛ صض3ع؛ ولد لا بابك 


احاث 1017لا 


0 


تقعل القطاع الخاض ق,سطط التتمية السعودية دراسة في ضوع الاقتصاد الإسلانق 


لل كور مف سعيد ثاحى الغانتى 


تانيا: من خلال التحليل الكلى للاقتصاد الوطنى: 
أفضل ما يوصف به الاقتصاد السعوذئى خلال قترة هذه الخطّة هو أته 
يمر بمرحلة انتقالية لها يعض التأثيرات المختلفة على القطاع الخاص. هى(": 
-١‏ ازدياد المنافسة على المشروعات الحكومية التى أخذ حجمها يتتلحسن»: 
وما يترتب على ذلك من ضغط على هوامش الريح لتخفيضهاء وعلى 
أداء العمل ليصيح بتوغية أفضل. 
؟- استكمال القطاع الخاص للعديد من مشرؤعات الاستثمار الخاص سوف 
يساهم في زيادة حدة المنافسة, لذلك وإزاء الأضرار المختلفة ليده 
التاتيرات؛ لا بد من التعديل والتنسيق وقق, الأوضاع الجديدةٌ قي 
القطاعين العام والخاض» إذ ركزت الاستراتيجية بعيدة المدئ غلى 
إحدات تغييرات هيكلية» وتحقيق التنويع بالتركيز على القطاعات 
الإنتاجية: كقوة رئيسية للتوسع في الاقتصصاذ؛ وقد استهدقت سياسة 
الحكومة قي سبيل تحقيق ذلك ها يلى(): 
أ- التركيز على الدغم المالى لأتشطة القطاح الخاص قي القطاغات 
الإنتاجية. 
ب- .زيادة خصة القطاع الخاض في المشزوعات الحكومية. 


01١‏ وَرَارة التخطيط حلة المية الرابعة (ه #1٠. -14 ٠.‏ اهععغ؛ عن 85 لات لاع لاك 
0 
5م .ورارة التحطيظ : خطة السية الزاعة زع ١غ‏ ذف 1١‏ اعن عن؟ غ١‏ غلا ولك الوم 


0 5 


اهما 


علة مركز الح كائل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العذد الرايع 


ج-- تشجيع ودعم اتقاقيات المشاركة الجديدة والمتتوعة بين القطاعين 
العام والخاصض» والتى تتعلنق بضفة خاصة بمشروعات التشعيل 
الا 

-- التكامل القنى لأهداف الخطة يصفة عامة وإقامة علاقات جديدة 
بين الحكومة والقطاع الخاص!!؛ مع اعتماد الخظة في ثتمية 
وتفيد النشاطات الإنتاجية الحرجق عنى القطاع الخاصء الذى 
يحظى بالمساعدة والذعم من الذولة يدرجة كبيرة/". 


من خلال التخطيط للقطاع الخاص: 


أفردت الخطة الرابعة الفصل السادس بهآ للقطاع الخاص» والذى يتاول 


رسم الأهذاق الاسترراتيجية؛ والوسائل: والسياسات التى تمكن القطاع الخاضن 
من السير قي ركاب الخطة بفاعلية وكفاءة عاليتين تعود في نهاية الأمر بالتفع 
عَلَى الاقتصناذ الوطتى في مجموعة:؛ قالتأكيد واضح والتركيز شديد غلى 
أهمية تقعيل القطاع الخاصء وتعزيز دوره للنهوض ياعياء عملية التتميق 
و هذا كاسم مشترك بين كافة خطط التدمية السعوئية؛ على أن من أهم أهداف 
تلك الفصل مت يلى "ا 


- 


0 
جف 
0 


وضع الفطاع الخادن حنمن الإظار العناسب من حيثت محال نشاطأآت» 
وطييعتها واسسهامه قي عسلية التدمية. 


ورارة التحطيظ. عطة السهية الرايعة زه + 1- ١‏ ااه عنى اح بأواك لعن 
وزارة التخطيق. عخطة التمية الرايعة (ه 1 41-1 اهن ص 4 ا /11 [م١ا‏ 


وزارة التحطيط» عططة التسية الرافة زه - 6 41١-31‏ اطد) اصن اتاب لكاب لال 


جم ب 


تفعيل العطاع الخاضض في عتطلط الصمية السعودية درانة في خوء الاقتضاذ الإسلامى 


للدكتور محمد سعيد تاحى الغامدى 


؟- مراجعة وتحليل التخيرات الرتيسية الى حدثّت قي ينية الاقتصاذ 
الوطتى؛ وتحليل أثرها على تطور القطاح الخاض .في المستكيل_ 

-٠‏ تحذيذ المشكلات الرتيسية التى يحتمل. ان تواجة القطاع الخاصضص خلال 
نسنوات: الخطة: ووضمع الخطوط, العريضة للسياسات الحكومية 
المقترحة؛ والتغيرات التى يظلب من القطاع الخاصض الأحَد بها 
ومن الجدير ذكقرء أن القطاع الخاص ساهم ويساهم فى أوجه نشاط 

اقتصادى واجتماعى متعدد؛ كنتيجة للاعتماد على ألية الوق والدعم, وهيكل 

الحؤافز المتدوح؛ فدوره فى القطاعنات الإنتاجية (الزراعة والصتاعة: 

والتجارة والخدمات).واضح فضلا عن استتماراته الكيزرة فى التعليم والصحّة 

ومشاريع الإسكان والخدمات الاجتماعية والمرافقء ولعل الصورة تتضمح 
بذكر مكونات (هيكل) القطاع الخاص التى تشعل كثيرا هن أوجه التشاط 
الإنتاجى والخدمى». وعدد كبير من المؤسسات التجازية القزدية وشركات 
دولية نشاطك كملا أن الشركات الساهمة آخذه قي الازتياك: خاضة في 
المشدروعات المتستركة؛ وازنياذ حَنَد الشركات المحتلطة :نتيجة لسياسات 
الحكومة الاقتصادية التى تعمل, على بيع جانبا من أسهم الشركات العامة 
وبدت اجتماعات الفطاع الخاض واضحة بالأسواق العالمية جنيا إلى جنب مع 

الأسواق المحلية("). 
وقد حقق القطاع الخاض.في العشر سنوات التى سبقت الخطة الرابعة 

(1406-19ه) تصوأ سريعا قي حجم تتساطك وما ذلك إلا لازتفاع 

عاندات اليترول» وتمرة للسياسات الرشيدة التى نفذتها الدولة فيما يتعاق يائفاق 


م اوزارة التتحطيط عخطة التنسبة الراعة (8:غ 1- ١١‏ 4 اشر ص 51ل لكلل 


5 


عله عراكر سال كامل للاقتصاد الإسلامي بجخافعة الأزهر العدد الرانع 


غانداتهاء و اعتمادها بشكل رئيسى على القطاع الخاض قي تنفيذ مشروعات 
التنعية: مع الاعتماد على مزتكزات هامة ساعدت إلى حد كبير قي تمر 
القطاح الخاص وتفغعليه هى!"!: 


- 


اعتماد الدولة على هدقف استراتيجى يتغلق يتنويع القاعدم الاقتصائية: 
وتخقيف الاعتماد على الزيت: 

اعتماذ السياسة الاقتصاذية على نظا السوق يقوع فيها القطاع الخاص 
بنشاطه يما لا يتعارض مع الأهداف العامة لصّمان تورَيع مَكاسب 
وفوائد التنمية: وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لدخول تشاطات محددة» 
والتاكد من غدم معاتأة الأفراد والأسر كنتيجة لاهتمام القطناع الخاص 
بتحقيق الأرياح: 

الالتزام بتخصيض الموارد الرأسمالية اللآزمة.لإنشاء التجهيزات 
الأساسية بما.عمل على التوسع في الطلبء من خلال حجم النفقات 
الرأسمالية الكبيرة: .وهو ما مكن القطاع الكاض من توفير الموارد 
يأسعار وكميات متاسبة: وإيجاد الأسواق لمختلف المنتجات والنثساطات 
الاقتصادية» فحشد رؤوس أموال كبيزة» واستطاع تطويز واستقطاب 
كقاءات ومهارات عالية المستوى. 

ويمكن التدليل على نمو .حجم القطاع الخاص كمي من خلال إسهامه.فني 


الناتج المحلى الاجمالى؛ إذ ارتفعت قيمة الناتج المحتى الإجمالى من القطاغ 
الخاض غير البترولى من (5. ؟) بليون ريال عام (1159- ++ (ه) إلى 


0 


وزازه التحطيل عطة الحفية الرابعة زه 4 1ت ٠٠‏ ]اع أشن 291121 ل ل 


لا يات 


>86 


تقعيل القطاع ابقاض ف حظط التتمية:السعودية دراسة قي ضيرء الاقتصاد الإسلامي, 


للك كور محمد سعيد تاج العايدئ 


)١797 .2(‏ بليون ريال نهاية الخطة الثالثة (1144- 5: 1:4ه)؛ وهذا يعنى 
تحقيق معدل نمو سنوى قدره (5, 711) بالأشعار الجارية!): كما ارتفغت 
حصتتة في تكوين رأس المال الثابيث من (79573) إلى (7, 7586) عنآم 
(15- 053 4١1ه)‏ بالأسعار الجارية أيضال')ء وتوسعت قاعدثه الإتتاجية من 
خلال الزياذة المعتدلة في حصته من مجموع العمالة من (5, 785/) غام 
4٠+ -155(‏ اه) إلى (#88) عام'( -١4 ٠1‏ م ».4 اه) وهذه الزيادَةٌ على 
حساب النقص التسيى في العمالة الموظفة في القطاع الحكومي7): 


رابعا: آفاق الخطة الرابغة والسياسات والأهداف الحكومية للقطاع الخاص: 

في الخطة الرابعة وما تلاها ذعم تفعيل القطاع الخاصء» وسيتولى تحقيق 
العديد من أهداف التحمية وغاياتها لأاسيما في تغيير بتية الاقتصاد ولذلك 
ركزت هذه الخطة على عند من السياسات. لتتميم ذَلَكَ الذور تذكرها قيمة 
ا" 


3ن" 


17), وزازة اتعطيطة عطة الحسبة اترايعة زم -ع 1- -11 اعا) عن 111 188 ؛ وذ 
ملك 

99 _وراوة التعطيط غطة العمنة الزايعة (144- 1١‏ افع ص از كع ل ول 
ل 

(6). رزارة التحطيطء حطة الحمية الرابعة زه .ع 1- 1غ أسن ص 1ك و1 فعا 
ل يف5 

23) إوراره التعطيغل عطة الععية الرابغة زه. 5 1- - اع اها عن لاك مال قدلا 


277 


ا 


يخلة تبكر الح كامل للاقتضاد الإسلاني عامعة الأرعر العدد الراب 


ا 


زيادة الفرص أمام القطاح القاص لتملك المشروعات التى تقيفها الدولة 
وإذارتها وتشغيلهاً وصيانتها برط أن يترتب على ذلك تخفيض 
التكاليف. 

تشجيع القطاع الخاص على زيادة الآستثمار فى مشازيع التنمية: 

التاكد من أن سياسة الدولة المتعلقة بالقطاع الخاص تتناسب مع 
الأوضناع الزاهنة 

تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات جديدة؛ وتوفير 
السهيلات اللازمة لذلك وحت البينوك على زيادة صهيلآت المشاريع 


الإتتاجية” : 
تشجيع قيام المرّيد عن "الشركاتالفساهمة لزَّيادءَ استفادة المواطتيست:من 
عيلزات المتجيان : 


خامسا: مبادرات الخطة الرايعة (114:8- ١41١ه):‏ 


قضت الخطة الرابعة بوجود خمس مجالات أساسية تتظطلب جهوذا 


مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاض تدينياً مختصرة فيما يلى!١!:‏ 


ا 


-1 


0 


نقل ملكية الشركات الغامة إلى القطاع الحاض. 
اعتماد الدولة على استثمارات القطاع الخاص في التمويل المبآشر لأكبر 
نسبة من مشروغات النتمية» وهذا يقتضى حشذ المدخراتء وتوجيهها 
تجو الاستثماز قي المشاريع الإنتاجية للاستفادة من فرص الأرماج 
والعائدات. 


وراره التحطيط عطة انصية الرايعة زه . 41١-15‏ اهمع عن / اع اراء وملء 


ب 


شميل القطاع الخامى فق حظط السمية السعؤدية دراسة فى ضرع الاقتضاد الإسلامى 


للد كتور مد شعيد ثاحن الغاملئ 


إعادة تركيب هيكل القطاع الخَاص بأن تكون هياكله التنظيمية. والإدارية 
ملانمة؛ وأن يعطى افتمام أكبر تتطوير قدرات التسويق و المبيعات 
وتحسينهاء وأن تتوفو النظع الجيدة للمراقبة المالية والإدارية- 

تنويع القاعدة الإنتاجية من خلال وسائل أكثر قعالية لتصيْح الاستتمارات 
مجدية؛ ويلزم أن يطور القطاع الخاص مجموعة قعالة عن نظم التمويل» 
والمهارات الإدارية لنجاح المشروعات؛ وتوسعها مستقيلا. 

أن بخفض. القطاع الّاض من القؤى العاملة الأحنبية ويحل القوى 
اخاملة [الجويية فطلي 


سادسا: القطاع الخاص وتنفيد الخطة: 


هناك دور زرائيسى يتوقع 3 يقوم به القطاح الخاص لتتفيذ أخداف الخطة 


الرابعة؛ .مع ضرورة زياذة مشاركته في مسيرة التخطيطء وَرَيادَةٌ قآعليته. وقد 
اغتمدت؛ الخطة [ذلك. ما يلى(1): 


1 


م56_- 


ا 


الاعتفاد على الحوار الموسع بين الجهات المسئولة غن التخطيبط 
والقطاغ الخاصء+ وتتوتى وزازة التخطيط. إقامة العلاقنات الوتيقة مع 
الفط لكام ر شرف كاري على كافة الستريات 

تفديل دور كرف التجارية من حلكل ]حل الآراء المصيلقة بالتجسليط مم 
الجهات الحكومية. 


ورار» التحطيط. ععطة التتسية الرابعة ((ة- 5 1- - 1١‏ أسد) ص51 او كاه قكار 
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يخلة مرك الم كائل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر العدد الرايم 


*- يتوقع أن تقوم شركات القطاع الخاص بتشجيع هن الغرف التجارية 
بِزْيَادة مهامها قي التخطيظط ويوجد عدد غير قليل من الشركات لديها ما 
يعكن أن يسنمى إذارات تخطيط. 


+ -< 


تفعيل القطاع الخاض فى خطط التنمية الشعودية فراسة في ضوع الاقتصاد الإسلامى 


للذكور عمد سعيد تاحى العام 


ب 0ك لبا 


المبحث الرابع 
"القطا مر الخاص قي خطة الحنمية الخامصة (+141- قاغاد)" 


تعد الخطة الخامسة بَحَق خطة تفعيل القطاع الخناض؛ ظهر ذللك جَايآ 
من خلال الأهداق والمحاور والسياسآت والقضنايا الآأساسيةء والإدارة والتنفيد: 
ومن المفيد قبل عرض ذلك أن نذكر ولو بإيجاز طبيعة الافتمام بالقطاع 
الخاص قِى الخطط التنموية ليقوم بالدور المأمول من خلال بعض المنجزات 
التى حققها في هذا الصدد وأهمها: 

-١‏ الانخفاض المستمر في اعتماد القطناع الخاص على النفقنات 
الحكومية: حيث شهد الذائج المحلى الإجمالى غيز النقظى للقطاح الخاص تموا 
مستمرا بععدل تمو ستوى قدره (3, ؟7) خلال السئتين الثالتة والرابعة من 
الخطة الكاعسةء بيتما انخفضت النفقات الحكومية بنسية (؟, 6/) و (3, 75) 
خلال تلك الستيين على التوال (1. 

؟- تركب على حرب الخليج آثارا سلبية على استثمارات القطاع 
الخاص فى العام الأول والتاتى.من الخطة الخامسة؛ إلا أن .هذه الاستتمازات 
عادت لتشهد نموا بمعدل (6, ٠‏ في القترة (1511- غ12ه) وفي 
السنة الأخيرة من الخطة (11415- 41١5‏ اه) حافظت استتمارات القطاع 
الخاص على هسئوى مرتقع؛ مقارتة مع المسئويات التى حكقتها قل حرب 
الخَليع!). 

13) وزازة التخطيطء عخطة العمية المافسة وه 41 1- 21١‏ اه) صض كت دلار لاهآ 


() وؤارة التحطيط خطة الننمية الساذسة ١118‏ - 25 [ه) عن 55 هلك لوه آء 
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بخلة مركر صالم كامل للاقتصاذ الإسلامي تجائعة الأزهر العدد الوايغ 


مأ أرتفع حجم الاستثمار الخاص* 


من (168 بليون ريال) في الستة الأولى للخطة (+11-١61١ه)‏ إلى 


حوالى (13 بليون ريال) في السنة الأخيرة منها (11415-11511ه) أو 
بععدل نمو سنوى متوسط قدزه (0()4115. 


وغلى المستوى العام الخطط حقق القطاع الخاص بعض المتجزات 


أهمها('): 


- 


-8 


0) 
07 


تجاوب القطاح الخاص وأثيت فعالية وموونة كييرة لظروف الاقتضماة 
بعد الطفرة و استمر كي التوسع في نشاطاتهء والعمل على تتويعها 
تضاعف. إنتناج القطاع الخاصن الفعلى خنسة أضعاف خلال الخطط 


الأريغ السايقة. 
زادت استثمارات القطاع الخاص الفعلية بأكثر من سيعة آضعاق خلال 
الخطط الأريع السابقة. 


ارتقع مجموع العمالة في نشاطات القطاع الخاض.يمقدار (9, *) مليون 
عامل خلال الخطط الآر: بع السابقة: 

ارتقع عدد شركات القطاع الخاص المسجلة من )٠٠٠١(‏ شركة على 
5ه إلى أكتو من )٠٠٠١(‏ شركة عام 4:5اه. 

أما مسيرة التفعيل في هذه الخطة فيمكن تبينها بذدرأسة الأيعاد التالية- 


وزارة التحطيطء حظة التتمبة السادسة (ه181- 17 اشع ص تت فلك /61 ١‏ 
وزارة التخطيط خطة إلعمية الخانسة (111- 498 اهغغ.ض45. 


تمغيل القطاع الخاض. قي خطط التعمية السعودية عراسة قي صوء الاقتصاد الإسلامى 
للد كتور هد سعيد تاحى الغامدى 


أولاء هن خلال أهداف خطة التنمية وهحاورها الرئيسية: 

جاء في البنذ الحادى عشر من أهداف حَظة التتمية الخامسة -١11٠١(‏ 
١ه)‏ هدف (الاستمرار في تشجيغ مساهمة الفطاع القاص في عمليات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية)!')؛ بل إن المحاور والمهام الرتيسية للتخطيط 
التتموى في هذه الخطة إيجاد الإطار التنظيغى لحَهود التنمية يتعاؤن في ظله 
القطاعام الحدومى والكاضق رخا يتصمن الخطوط الدريضة للسياننات 
اللازمة لتوجية القطاع الخاص من ناحية: واستحدات مؤسسات تموية 
حكومية أو مشتركة مع القطاع الخاص عند الضرورة من ناحية أخرى(). 

وقي البند الثالت من العحاور الرئيسية لخطة التتمية الخامسة تجد 
الاهتعام على التوسع في تنمية دور القطاع الخاص ودعم فعالياته لآنه يشّكل 
حجر الزاوية في تتويع الاقتصاد. القومى وزيادة التركيز على السياحسات 
الجديدة لتفغيل .هدا القطاع: وزيادة دوره.قي التتمية وإقامة التعاون. والتسيق 
بين القطاعين الحكوفى والخاصء عن طريق التوسع في الحوافز واتأحة 
القرص اللازمة الإيجاد مؤسسات جديذة تقوم يتوفير خدمات على مستوى 
على واستثماز القطاع الخاص لموارده محليا بفتح المجال الاستقارى نه 
ايستفيد من كاقة الفرص المتاخة في الاقتضاد االوطتى: ودول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية: وكذلك أسواق التصدين العالفيية؛ ولهدًا أولت الخطنة 


(5) . ورارة التخطيط»: خطة الثمية الخاسة 232 3- غ١‏ 1 اعم صر الع اماق 
11" 
(؟) وزارة التعحطيطء عجطظة اللسية لخامعة :41ت داع (عياص الما اد 3 


م “باع مايه 


52500 


علة مرك صالم كامل للاقصاذ الإسلامي بجاممة الأزهر العذد الزايع 


اهتقاما كبيزا لتتمية المتاخ العلائم لزيادة النقاط الاقتضادى بإيجاد سياسات 
حكومية» وألظلمة إدارية وحوافز مالية كلها تهدفف إلى تشجيع الاستثتمارات 
الخاضة!؛ 


ثانياً: القطاع الخاض والقضايا الأساسية- 

تؤكد الخطة أن القطاع الخاص قد يلع مرحلة من التطور تؤهنه 
للمساهمة في مسيرة التتمية يفاعليه وكقاءة أكبرء وتوفير البينة الاقتصادية 
الغلائمة لتوسيع استتمارات القطاع الخاضء؛ وكذلك تطلب الأمر تحقيق 
الآموز التالية(): 


-١‏ تحقيق المذخرات الخاصة وحفز رأس المال- 

يعتمد تمويل التدمية بصفة رئيسية على المنخرات الوطتيق والتخلص 
من سلبيات الاكتناز وإيجاد قنوات شرعية قادزة على امتصاص المدخرات 
الخاصة المعطلةء.ؤهذا مهم فى ظل الظروف: وَالمتغيرات إيان أعدآد الخغطة 
الخامسة؛ وأهم في دقع حجلة التنفية في المستقبل التى ستعتمد على تشاط 
ومساهمات القطاع الخاصء» لَذا أصيح من الضرورى وجود أسواق مالية 
خغالة للمساهمة في تقليل المخاطز وتفادئ الآثار السلبية للمضاربات لآن عدم 


(1)1 وزارة التحطيط؛ حظة النبة الخاسة 810 - 415 امن ىس الى لعري4 
ااا 
17) وزارة التحظيط, خطة التميعة لخاسة ز٠اآع -١‏ 416 (افسيب صف 1ه .3 


ذخأم 1م 


ناد - 


تفعيل القطاغ الخاص في حطط التتعية السعودية دراسة في مخبوء الاقتصباة. الأسلاحى 
للدكتور عمد سغيذ تاعى الفامدئ 


كفاية الأسواق المالية الحالية؛ والمجال الححدؤة لتقويل الاستشارات طويلة 
الأجل بواسطة المؤسسات المآلّية الحاضرة يعذ عائقا أمام تقعيل القطاع 
الخاض في التنمية الاقتصادية والاجتماعدة. 


؟ - التنسيق بين القطاعين الحكومى والخاص: 

لتفعيل القطاع الخاص في التتمية يلرّم الأمر إعادة الفطاعات. الاقتصادية 
لتحنب الآثار السلبية على كقاءة أداء مؤسسات هذا القطاع؛ وقد نصت عليه 
الخطة صراحة قي الآساس الاستر اتيجى الثالت. 


-'٠“‏ الاستتمارات الأجئبية المياشرة: 

إذ أنها مصدرا هاما لتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للتتويع الصتناعى 
قي العملكةء ولآهمية ودور تلك الاستثمارات» قي تقل التقنية والخبرة 
الإداريةء والتدريب القنى قامت مشروعات التؤازن الاقتصادى. 


- المعلومات: 

لأنّ ترشيد 'القرارات الاستثمارية يعتمد على وفرة المعلومات وجودتها 
وبالتالى تقليل درجة الشك وعدم التاكد عَنْد تحديد الاتجاه المستقيلى لنشاطات 
القطاع الخاصء ومن القضايا الآساسية التى سيتم معالجتها خلال الخظة 
الخامسة الحاجة الى تَعَزَيِرَ عساندة الذولة التخطيط التنموى والاستمارئ 
للقطاع الخاص من خَلال تشّر المعلومات المتعلقة بالأعمال للنشاطات 
الاقتصمادية على تطاق واسع. 


- الشيامنات: 
أ زيادة الجهود لتسهيل عملية إدخال الأجراءات التنظيميةٌ الجديدة 


ا - 


جلة مركر صالح كامل للاقتصاد الإسلامي يتائعة الآزعر العذد الرايع 


اللازمة لتحقيق توسع استتمارات القطاع الخاص» وقد تم أخرامن تعديل في 

السيسآت الخاصة نتلكء. واتخّدت مبادرات جديدة خلال الخطة الخاسة 

لعي 

أ) إيحاد أسواق مالية آكثر اتضباطا تتؤدى إلى زيادة رصيد رآس الما 
وقرص استثمارية متنوعة ومزيدا من السيولة للمستثفر السعوذى. 

ك) زيادة التنسيق والتعاون بين الفطاعين الحكومى والخاص من خلال 
إنشاء ادازة للقطاع الخاص قي وزارة:التخطيط: 

ج) اقامة مزكز للمعلومات للقطاع الخاض هدقه جمع وتحليل البياتات 
الشعلقة بالاقتصاذ السحعودى واقتصاديات الدول الأخرى طالما كانتت 
دعاسة لهدغي اتقّاذ كراراته. 

)2 التوسع قى المحاكم التجارية نضمان سرعة اليت في المنازعات. 

ه) تشجيع الفصارف التجارية .على التوسغ فى الإقراضن طويل وعتوسط 


المدىء 
و) تسيير الإجراءات ووطيع اطار تنظيمى للتخاون والتنسيق بين القطاعين 
ار ككل 


رز( تشجيع الاتدمناج قي صورة شركات مساهمة: 
حا ,تنمية الصادرات غير النفطية للقطاع ,الخاض. 


(1) ورزارة التحطط عظة التسية الخامسة (+1151- 416 اغع حى. اع ١37‏ 
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تفعبل القطاع الخاض قي خطط النعية السعؤدية دزاسة فق جرع الاقتصاد الإسلامي 


للد كترم سد سعرق تاحى 'العآملىئ 


ثالثاً: القطاع الخاض والأهداف التنموية: 
تعطى استراتيجية الخطة الخامسة أولوية قضصوى ازيادة النمو 
الاقتصنادى؛ وتحسين أوضباع ميز ان المذفوغات مع الاهتمام بإحذاث تغيير قي 
البنية الاقتصادية وللقطاع الخاص .دوز هام في تحقيق التنويع من خلال زياد 
استثماراته()؛ ولهذا انعكس ذلك على أهذاف التتعية التى تتوخاها الخطة 
وتحضلت قيما يخص. تفعيل القطاع الخاص في المحافظة على الاستترار 
الاقتصادى من خلال امستكرار الميزانية العامة (الإنفاق الحكومى) ليتمكن 
القطاع الحَامن, من .رسع سياساته النختلقة في صوثه وفتح المجال القطاع 
الخاص اممارسة نشباطه يفاعلية أكبر للمساهمة في تنويع القاعذة الاقتصادية: 
وتشجيع استثماراته غي الاقتعاد الوطتىء وقيام المناقسة الفعالية بين 
فعالياته!'ا؛ وهى سياسات تعمل مجتمعة على زيادة دور القطاح الخاص.قفي 
إحدات التنمية المطلوبةء وبالتاك نرى انعكاس تلك. الأهذاف المختلفة في 
عملية التنمية الاقتضادية على الواقع وعلى العملية التخطيطية رينما وإعداداء 
ؤتمكن بالتالى من أذاء الدور المناظ يه من خلال حششيد.رأس المال فى صورة 
إدخار آت فردية وقطاع أعمال خاص لتمويل بعص استتمآرات الخطة التنموية 
مع ضر ورزة توفير الوسائل: التى تدعم السوق العالى!")- 
لله مين 1ك يه 11 8 غ4اعنا) حى7 7 أ 759 ذه 2 6 اه 
7 
53) وزازم التخطيط, جعطة النتبية لخائة -١51-(‏ دهاع اغا حن57 511ل ذه 
ل 
(9) وراآره التحطط عطة النمية الخائسة (- -١41‏ ماع اعم ضع كك عكن عونل 
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-80هاتب 


خلة مركز صا كامل للاقتصاد الإسلاني جامعة الأزهر العدد الرايع 


وقد سبق التنويه إلى أن الخطة الخامسة هى خطة القطاع الخامن؛ و 
الاهتمام واضحا يه خاثلهاء حتى أفزد له الفصل السابع من كتابٍ الخطة لآن 
الدولة قد تولت من البداية 'الدور الزائد قي التنفية الاقتصادية لا سيماقي 
اقامة مشروعات البنية الآساسية خاصة في فترة أرتفاح عوَائد النفط مكنها مئ 
الاستغلال الأمثل لتلك العؤائد فيما يعود بالمصلحة على الوط والفواطن» 
وبالرغم من الدوز المحدود نسنيا للقطاع الخاص خلال الخطتين الأولى 
والثانيية وتوقف مساهمته غلى الشراكة في إقامة المشازيع التنموية وتقذيم 
الخدمات لكل من القطاع الحكومى والغستهلكين وقطاع الأعمال!١):‏ تعاظم 
دوزه قيما تلاها من الخطط حتى بلع أقصاه في الخظة الى نحن يصددها- 
الخطة الخامسة - ورسمت له أهداف تخحبه إيمانآ من الدولة بآهميئة الدور 
الذى وجب أن ياعيه القطاع الخاص في الفترة الحالية» واستمرارا لزيادة تفعيلة 
قي الخطط التتموية للنهوض يأعباء التنمية لآن المملكة العربية السعودية دولة 
اسلامية تتتهج الاقتصاد الحر وقق القواءد والضوابط الإسلامية التى تقتضى 
يأن النشاظ الاقتصادى يجب أن يكونَ خامسا إلاافي مجالات مصددةٌ 
وياستقراء ما أفردته القّطة الخامسةٍ القطاع الخاص تستطيع تبين ما يلى!")؛ 
-١‏ فى محال الآهداف التنموية للقطاع الخاص: هناك أريعة مجالات رئيسية 

حددتها الخطة لتفعيل القطاع الخاض وتعزيز دوره كقوة دافغة النمو 

والتطور الاقتصادى إلى ما بعد سنوات الخطة وهى7ا: 


[1)1) وزارة التتمطيط) حظة التتعية لخامسة 9 151 413 امسر ص17 عاك اام 
الا 

(9) وزارة التحطيطف حطة الحنية اكتائسة (؛ وع ات -141اهع)ء عن 21488 ق1اء 

(5) وزارة التخطيظء خطة التئمية الخافسة ( -١21 ١‏ قاغ اغ)غ: صاداء 145 


تفعيل القطاع الخاض في خطط التعسية السعردية دراسة في عموعٍ الاقتصاد الإسلامى, 


للد كور محمد سغيد تآحى الغافدى 


1 - تنويع القاعدة الاقتصاديةء 

وهو من الأهذاف الاستراتيجية قي كافة الخطط التنموية وقد كان يعتمد 
فلي بداية التخطيط على ميادرات الذولة وتشجيعها لاستتمارات القطاع 
الخاص» غير أن انشاء مدينتى الجبيل وينبع الصناعية أتاح كاعد اقتصادية 
فتينة لتعزيز دوز القطاع الخاص في الصناعات المكملة والمرتيطة 
بالبتروكيماويات» فضلا عن ذلك سيتم إنشاء مجموعة من :الصناعات تعتضة 
على استثمارات القطاح الخاص وتعزيز قدراته في قطاح الأعمال. 


؟- توفير فرص عمل منتجه للقوى العاملة السغودية؛ 

كانت الدولة تنوء بأعباء التوظيف للأعداد المتزايدة مت الفعالة 
السعودية» الا أن القطة الخامسة تتخد نمطا معايزا إذ يتوقغ أن تستوعب 
(75) من الريادة المتوقعة في حجم العمالة خلال سنوآت الخطة الخامسة. 


- توسعة زأس المال الخاض في الاقتصاد الوطنى: 

تمثلت تسبة مساهمة القطاح الحكومى في استثمارات الخطط الأزيع بين 
(ه7-.795) كما تم تحويل الكثير من الاستقارات الأخرى التى تولاها 
القطاح الخاض يقروضّ حكومية؛ وبالرغم من تراكم الموجودات الفالية لهذا 
القطاح وصعر حجم السوق المحلية» وصعوبة الحصول. على قرص احتثمارية 
يفاد سل 1 المال تكاس مدر كينا عي لبت لتك 
ويعتمد تحقيق التتمية الاقتصادية مستقبلاً على استغلاله. 


4- دعم مقدرة الاقتصاد الوطنى: 
على التكيق مع الظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية» لذا عن كوة 


>1 وباك 


يحلة مركز صالح كامل للاقتصاد الأسلامي بججامعة الآرهر الغدد الرايع 

وجود قطاح خاضصض قادنر 0 المتافسة يكفاءة اقتصسادية فعالةء لان المقدرة 
على التكيف سمة هميزة للقطاع الخاص الدى يقوم معظم نشاطه على 
المخاطرة والتوقعات» 
زابعا: استراتيجية تحقيق الآهداف التنموية للقطاع الخاص: 

للوصول إلى تحقيّق الأهذاف التنموية للقطظاع الخاضن السايق الإشارة 
ألَيهماً يتطلت الأمر مجموعة من السياسات والمنادرات والابتكارات في كل 
مِنّ القطاخ الحكومئ والخاصض» وقد حددت الخطة الخافسة أريعة عناصر 
أسداسية لتحقيق تلك الأهداف ه (): 


|) تشجيع مساهمة القطّاع الخاص للدخول في نطاق أوسع.من النشاطات: 

تقوم الدولة يدور كير في النشاطات التى يعجر القطاع الخاض عن 
القيام بِهاء أو لعدم عملية قيامه بها مثل الأمن الوطتى؛ أو عندما يصبح تقديم 
تلك الخذمات جزء من المهام الرئيسية للدولة. كخذمات التعليم؛ وفيما عذاها 
ترى القطة إمكانية اخضطلاع القطاع الخاض بهاء وعن السياسات الحكومية 
إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لمراولة يغعضن الأتشطة الثى يتولاها 
القطاع الخاص خيت تقضى سياسة التخصيص تحسين الكقاءة الاقتصادية 
المشروعات التى قد تحول للقطاح الخاص شريطة أَنْ يترتف على ذلك هنقعة 
حدية قي تَحْفيْض التكلفة» وحسن الأداءء وتخقيق قرص للسعوديين. 


)١(‏ وزارة التخطيط؛ عصلة الحمية الثامية (. 141 -١‏ ماع لسغ ص .قل 


اا 


تفعيل التطاع الخاض في حلط التتمية السعودية درابة في شرع الاقتصاد الأسلاين 


للد كتور تحمل ععيد نآاعى الغامدى 


ب) تشجيع المتافسة بين المنتجين السعوديين: 

تعزيز القدرة التنافسية من الشروط الهامة أنمو :وتطور وتفعيل القطاح 
الخاصض: لذا يتطلب الأمر زيادة القدزة التنافسية للمنتجين السعوديين للسلع 
المستوردة قي السوق الداخلى والخارجى: وعليه تصعقت: الخطة الخامسة, 
زيادة تشجيع المنافسة ودعمها في القطاع الخاص من خلال سياسات خاصة 
بالاقتماد الكلى وأخزى قطاعية تهتم بترويج الصادرات وتشديع المشروعات 
المقنتركة ودغم القاعدة التقنية من خلال الاستثمار والتوسع في خدمات 
الأعمال التى تركز على تحسين الإنتاجية. 
ح). تنمية الأسواق الفالية المحلية: 

يعتمة تفعيل القطاع الخاص على رأس المال الخاص في تمويل التوسع 
المستقبلى في نشاطاته ومن الغطالب الأساسية لتحقيق ذلك قيام أفواق مالية 
محلية تعمل بكفاءة عالية؛ وإيجاد تغييرات جذرية في فرص الاستتمار المالية 
مع حفز وتشجيع تعيئة المدخرات الوطنية عن طريق القنواث الشرعية: 
د) دعم إمكانات القطاح الخاض في محال الأعمال: 

نظرا لاستمران معانأة القطاع الحاص عن نقص في المهارات؛ المطلوبة 
استلرّم الأمر ايجاذ مجموعة من السياسات تعمل على دعم أمكاتات ذلك 
القطاح فئها؛ وضع برامج للمغلوغات لمساعدة القطاع الخاض في اتحديد 
قر ص, العمل العامق وبرآمج دغنم المساعداث الفنية للمشروعات الصغيرة 
ومتوسطة الححِم: والإجراءات الرامية إلى ياد استيغاب التفنية'في 'الاقتضاد 
لزيادة المعرقة بَقَضَايا الأعمال وممارستها. 


انرا ب 


بحلة مركز صالح كائل للاقتصاد الإسلامي جانعة الأزعر العلد الرابح 


ا ا 201000 


وإمعانا في تحقيق المزيد من تقعيل القطاع الخاص والاهتمام به في 


تحقيق أهداقه التنعوية والاضطلاع بالعهام العامولة هته حددت الخطة 


مجموغة من المجالات تشكل فيما بينها فرضص يستطيع القطاع الخاص. من 
خلالها تحقيق الأهداف المخططة له قي هذه المجالات(1): 


| ) القطاعات الإنتاجية ومجالاتها: 


تشاطات. الصناعات البتروكيماوية- 


المعادن الأؤلية وتصتيعهاء 
المشروعات الدقاعية ذات التقنية العالية من خلال براهج: التوازن 
الاقتصصادى+ 


التصنيع الزراعى والزّراعة ذات القيمة العضاقة العالية: 

التسويق. الفكثشف للضادرات (سواد يناء- الأغذية والمشسروبات- 
لمحت الستكة رلتكييارية رالمذاع اخ المعرقيلة الستكلات 
الّراعية). 

إخلال الواردات التتاقسية. 

تتمية. الموارد الطبيعية: 

انشاء صتاعات حديدة بالتعاون مع مستثمرين من دول مجلس التعاون 
شيعن 

التخصص (الصناعات الهيدروكريونية وغيرها). 
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حك ولاس 


تقل التطاع الخاض في خطط التنمية السعودية درائة قي ضوء الاقتصاد الإسلامئ 


للذكثور عمد سغيد تاحى العامدير 


7 “ده 


ب) قطاخ الخدمات ومجالاتهة 
* خدمات الأعمال التّى تركز .على تحسين كناءة الأداء والإنتاجية 
5 تويع التمويل (شتركات تأجير- شركات رأن مال متتركة- شتركات 
تأمين- نتوك تضدير - ...:الخ). 
* تظع تدريب القوى العاملة. 
© خدمات المعلومات الاقتضنادية والمالية وخدمات الأغمال. 
* عقوذ خدمات التشغيل والصيانة. 
* بنمية وتطويز السياحة الداخلية. 
* مساهمة القطاع الخاصص قي مجال الاتصبالات» والرعاية الصحية؛ و للنقل 
والتعليم: 
هذا وقذ احتوت الحطة مجموعة من الفبادرات التنظيمية لدعم.تنمية 
القطآع الخاص أهمها(!)؛ 


1- إنشاع إدارة للقطاع الحا ض + 

في وزارة التخطيط مهمتها الرتيسية بنبيقٌ جهود التنمية وتتقيد 
السياسات التى تحفز استتمازات القطاع الخاص وتهيئة البيئة الاقتصادية 
المواتية له؛ وإجراء البحوت وتقويم أوضاح القطاح الخاض من حيبت 
والإدارية والائتمائية والفعلوهماتب 


)1١2‏ وزارة التعطيطه حظة الحمية الخاسة 23 11ت مرغ اه ص 4135 11315 نك 


ل 1351 1 


.م - 


مخلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلابي جامعة الأزهن العدد الزابع 


؟- التخضيص من الأهداف الرئيسية للخطة الرايعة: 

تقليلٌ. مساهمة القطاح الحكؤمى في الأتشطة الاقتصادية الكىئ يستطيع 
القطاع الخاص آذاءها يقاعلية وريحية» ونجد هذا واضحاً في الخطة. الخامسة 
أيضاً من التوسع قي وضع الأسس الاستراتيجية لهء وسيكون الهذف النهائى 
للتخصيض. هو تحقيق الخكومى والخاض قادراً على أداع مستوى أعلى من 
الكقاءة الاقتساذية والتحديذ والابتكارء ذلك أن برنامج التخصيص., المستهدف 
يحقق على مستوى التتفيذ بعضن الأهذاف الرئيسية للخطة على راسها تقعيل 
القطاع الخاص» وزيادة استثمازاته هي الاقتصاد الوطنى: وتعزيز العتاقسة 
والكقاءة الاقتصادية وروح التجديد والابتكار» وسيتم دراسة مدى جدوى تنفيذ 
بعضن الإجراءات بزيادة عساهمة القطاع الخاص مثل: (زياذة عدد رجال 
الأعمال المرموقين في مجالس إدارات المؤسبات الحكومية؛ وييع مؤسسات 
حكومية مختازة للقطاع الخاصء وبيع أسهم قي مؤسسات حكومية مخئارة 
للمستثمرين؛ تشجيع القطاع الخاص ليتنافس مع نشاطات حكومية مختارة). 
٠"‏ - خدمات الأعمال: 

أى دعم 'الخبرة التى عَم يالفعل تتميتها في الكثير.من الخدمات 
وتطويرهاء وإيجاد تجهيزات أساسية تنافسية لخدمات أعصال المتتجين والتّى 
ستدعم توسعته قطاع خاصصن كفء ذى مقذرة تنافسية عالية: 

وقد تم اتخاذ العذيذ من المبادرات في هذا الصدد في الخطة الخامسة 
أهمها(!)- 
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أ( 


تفعيل القطاع الخاص في حطط التنمية السعودية دراسنة ف ضرع الاقتضاد. الإإسلامى 


للدكتور مد سغيد ثانجى الغافندئ 


تبسيط إجراءات: تسجيل شركات خدمات أعمال المنتجين الجديدة مع 
السماح للشركات القائمة يتتويع نشاط خدماتها دونما حاجة إلى إعاذة 


تسحيلها: 
صسهيل الآنظمة واللوائح: الخاصة يمتح عقود حكومية صغيرة لشركات 
الأعمال الفنغيزة ومتحها أقضلية خاصة,. 


تعديل الإجراءات: لجذب شركات خدمات أعمال المنتجين العالمية 
لإنشاء شركات مشتركة في المملكة؛ هن خلال مراجغة نظام استتمار 
رأس المال الأجتبى والقيام بحملات ترويجية مركزة بهدف تشجيع 
الاستثمار الأجنبى- 

تنمية وترويج الصادرات: حققت. المملكة من خلال الخُطط السابقة تنويع 
قي القاعدة الإنتاجية إذ أنها تنتج مجموععءة من المنتجات الصتاعية 
والاستهلاكية والزراعية يتم توزيعها في السوق المحلى ونظيرا للصسجر 
النسبى في حجم السوق المحلى ينبغى على المنتجين في القطاع الخاصن 
تؤسعة لطاق السوق هن خَلال الأسواق الإقليمية والدولية؛ وقد تم اتحاة 
مجموعة من الإجراءات لتحقيق ذلك ياتخاذ أساليب موسعة لتمويل 
الصادرات فوق مجهودات البئلك الإسلامىئ والشركة السعودية 
للصادرات. الصناعية: والآستقادة من الغنح التى تقدمها المملكة وهى من 
اعلى المساعدات في العالم كوسيلة قعالة لزيادة فرص التصدير قضلا 
عن عمل ,الذولة من إطار.مجلس التعاون الخليجى للتأكد من عدالة 
معافلة السعودية في الأسواق. 

تشحيع الاستمارات الأجنبية: يصحب الاستثمارات الأجنبية عادة 
مجموعة من المكاسب الاقتصادية مَنها نقل الثقنية والأفساليب الإدارية 


باب 


و( 


ز( 


تله ترك صالط كامل للاقتصاد الإسلاسي جامعة الأزهر العدد الرابع 

وخيرات التسويق والمعلومات الخاضة بالأسواق وتقليل التكاليف 
وتوزيع المخاطر؛ وتوسيغ حجم. السوق: وتوفير المعلومات المختلفة 
حول الأسواق الذولية لبعض المنتجات؛: من أجل ذلك ستشحم الدرزلة: 
وتسهل علاقات التعاون في الأعمال والمشروعات المشتركة بين 
الشركات السعودية والأجنبية. 

التعامل بالأسلوب التحجارى مع القتية< يتطلب إجراء تحويبر التتية 
وتطويعها والاستفادة منها قي تتمية إمكانيات كل من القطاعين الحكومي 
والخاض همع اختياز وَإِجِرَإء التطبيقات الجديدة باستعمال التقنيات 
العتقدمة مع صرورة تقديم أساليب أكثر فعالية لتناسق برامج التحمية مع 
إمكاتيات القطاع الخاضص- 

التغليم التجارى: لتعزيز دور القطاع الخاص وقدرته على الفتافبة 
سيتطلب الأمر التوسع في تدريس المواد التى تتعلق بقطاح الأعمال في 
المراحل الثانوية والجامعية وتوسعة برامج التدريب قصيز الأجل: 
وستتم دراسة إمكائية إنشاء كلية للدراسات العليا في مجال إدازة 
الأعمال ذات مستوى متقدم من التعليم والمهارات الفنية: كما أن 
مشاركة القطناع الخاص قي إدارتها وتمويلها من خلال هباته كيد 
التفكير. 

تنمية الأعمال الصغيرة: الأعمال الصغيرة عادة عن المصادر الرئيسية 
للنمو والتوظف والتجديدٍ والايتكارء ولنجاحها يتبغى إتباع سياسات 
متميزة وبزامج هساعدات مالية وفنية واستشارية محددة؛ وخلال الخطلة 
الخّاسة سيتم تقويم الإجراءات الجديدة والستهدفة لقطاع الأعمال 
الصغيرة التى توقر المدخلات للقطاعات الإنتاجية:؛ وتدعم زيادة 


لالت 


ظْ 


تَفغيّل القطاع الخاص في خطط التمية السهردية دراسة قي ضوء الاقتصاد الإنلامى 


الدكور محمد سعيد ناحى الغاندى 


الصادرات؛ ومن المجالات التى ينبني دراستهاء النطر فى إمكانية زيلاة 
الشويل: اوكفيد برام مساحدات كرة | رلسشارية ذلك تكلنة متخفكتة؛ 
إماامن خلال يتك التسليف السعودى: أو بنك متخصصص لدعم هذه 
الأعمال. 

جمعيات القطاع الخاص: والتى.تهدف الى تحقيق الريح بل الى تقتجم 
عاك النزية و الموتية لاحساتهاء كل كر كز مكزو مات لمتسي 
ل تمان المسناعية المي 


ك) تحسين فرص الأعمال للمرأة ضهن القطاع الخاص: وقى عيادئ 


الشتريعة الإسلامية ذلك تتحصل الميادرات. الخاصة بالمرأة حلال الخطة 

الخافسة,فيقا يلى(١)-‏ 

١‏ تحديد قرض الأعمال المحتفلة للفرأة. 

؟- 'مراجعة الأنظمة واللواتح التى تؤثر في استثمار المرأة. 

*- التحرى عن.دورات جديذة قي تعليح المرأة أساليب الأعمال:في 
المدارس والجامعات: 

- استحذات الطرق اللازمة لتقديم المساعذات المالية والفنية للتساء 
للبدع بالأعمال الجديدة. 

ه- نواسة جدوى إقامة شركات برؤوس أموال مشتركة تدار من قيل 
النساء لتوحيه أموالهن للاستثمار. 

5- الحصول على القروض التجارية- 


15) وزارة التخطيط: خطة الحهيةه تلخامسة ر 4١١-141‏ اع علد 


يجحلة ركز صالح كامل للاقتصاد الإسلاني يجامعة الأزعر العدد الوابع 


الميحث الخامس 
"القطاع الخاض في خطة التنمية السادسة (1216- مفاعاه)" 


القطاخ الخاص بؤرة النشاط الاقتصادى في المملكة العربية السعونية؛ 
وما ذلك:إلا لتطبيق الشريعة الإسلامية واتحاذها منهجا وسلوك ونظام حياة 
في كافة مناحى الحياة وحؤائبها يعا فيها الجانب الاقتصادى الذى يعتمد قي 
الأصل على الحرية الاقتصادية المعبرة عن ذلك والنابعة مين- الدين- 
يسن با قل شاول كل القطاع للكامن في خطة الف السادسة أن 
نستعرض. بعضل. المؤشرات الهامة والمتصلة بموضوعنا لأن«تناول الإتجازات 
والنتائج الضحمة التى تحققت لهذه البلاذ الكريمة بأصلها وحكومتها يحتاج إلى 
جيود كبيرة ومتتالية» غير أن الواقع الاقتصادى يعبر عن نفسه إذّ لا تخفى 
لك الإنجازات» اليّى تحققت .من, خلال ملحمة التدفية السعودية. 

على أننا تستطيغ تحديد هذه المؤشرات التى تبين القوة المتنامية للقطاع 
الخاصن قيما يلى(): 

-1١585 زاد حجم الاستثمار السئوى الخاض من آلف مليؤن ريال عام‎ -١ 
اه يداية تطبيق الخطة. الأولى إلى (45 ألف مليون ريال) في‎ 
السنة الأخيرة من خطة التنمية الخامسة (4 1141 1415ه) رهو ما‎ 
يداز ى 11 عفار‎ 


)١(‏ وزارة التخطيطء خطة السبية الائسة (ة1141- + 41 اهن صض؟ ف للق كف 


لآن 1 آم 


تفعيل القطاع الخاص في عدطط الثنسية السعودية دراسة في ضوع الاقتصاد الإأسلامى 


للذكور مد سعيد ناحى الغامدى 


زادت مساهفة القطاح الخاص في الناتج المحلى الإجمالى من (51/) 
عام -1١156‏ 11515ه بذأية تتفيذ الخطة الثالثة إلى (4/) في العنام 
الأخير من خطة التنمية الخامسة -1١4١2(‏ 1415ه) في حين يلغ 
إسهامه في الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى في نفس العام حوالى 
(0/). 

سجل مجموع العمالة الموظفة في نشاطات القطاع القاض رزيادء 
مقدارها (, 2) مليون عامل قي الفترة مآ بين (1585- -115ه)و 
(815ك- ملعاه). 

بلغ عدد المشروعات المشتركة (وطنية وأجنيية) في (14115- 
1 4١ه)‏ (517” ممروضا) برأس.مال إجمالى يصل إلى (ه 1م) 
مليون ريال سعودى. 

نما سوق الأسهم خاتل السنوات. السابقة على |عداد الخطة السادسة وهو 
من الأوعية الرئيسية ١5(‏ مليون سهم) عام -١5:8(‏ 5:5 ١ه)‏ إلى ما 
يزيد على (» مليون سهم قي تهاية الخطة الخامسة). 

غاية الأمر إن القطاع الخاض حظى في هذه الخطة شأن سايقته بالتفعيل 


الغناسب لذوره وأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاحجتماعية الشاملة 
ويتضح هذا أكثر هن دراسة وتحليل النقاط التالية(): 


الى 


وزارة التخطيط؛ عظة السمية السادضة 21 1- :45 [هع صض407 4161 3ق 


لأق زا امي 
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جحلة ركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي ججانعة الأزهر العدد الرايع 


أولاً: 


كآنيا: 


سوف يستعر مبدأ التخطيط التأشيرى هن خلال مجموعة متكاملة سن 
السياسات. والتوجيهات أهمها!": 

توضيح الدولة للاتجاهات الزئيسية للتنمية ضهن كل قطاع. 

تحذيد حجم وتركيب. إجمالى الاستثمار المطلوب لتحقيق أهداف التنمية 
و المساهمة المأمولة للقظاع الخاض في هذا الاستثمار. 

إيحاد متاخ إيجابى للاستثمار من خلال اعتماد سياسات مالية وتقدية 
مناسبة تساغد على التوسع قي التمويل لرأس آلمال المتوسط والطويل 
الأجِلء قضلا عن السياسات الاقتصاذية الملائمة لدعم الإنتاج الزراعبى 
والصناعى وتشجيع الصادراتاء 

تحدية مجالات التخصيص وفرص الاستثمار الأخرى الى ستكون لها 
عوااحد جيدة للقطاح الخاص بحييث ينناهم مباشرة في تحفيق النمو 
وأهداق التتويع قي خظة التنفية السادسة. 


مِنَ خلال الآهداف العامة للخطة وهعاورها وقضاياها الأساسية- 
جاء قي الهدف: السادس.من أهداف الخطة ما يلىة 
(الاستمرار كي تشجيع إسهام القطاع الخاص في عمليات التتعية 


الاقتصادية والاجتماعية)!0, وهما تجدر الإشارة إليه 3 مصطلح التخضيصض, 
نَدء اسستخدامه قعليا من خلال هذه الخظة وقد سَعِْت الخطة إلى تحديلة 


0) 


ها 


وزارة التحطيط: عطة التهية السادسة (18 11 85٠‏ لعس) ص2 قم :ةقان 
لأوق كبهم 


وزارة التعطيعاع ظة الثمية السادسة (م1 47-14 أه)ء عى لأار /اة 
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تفعيل القطاغ الخامى قي خطط التثمية السعرذية ذراسة قي حوء الاقتصاذ الإسلانى 
للذكترر عمد سعد تاحى العْاندئ 


مجموحة من السياسات التى تتحمن قيام. القطاع الخاص بذوره قي إحدات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة تذكر ها قيما نلى(1): 

أ) تحفيز القطاح. الخآص على تحويل وإنشاء بعض المرافق العاعة 
وتأجيرها لفترة من الزمن تعود.ملكيتها يعذ ذلك للجهة الحكومية المسئولة. 

ب) تكليف تعض شركات القطاع الخاص بيناء بعض المزاقق العاملة 
امشيينها فيل ار ائاك مختل طروا سال سر سن ار د ييا 
استتماراتها وتعيذ ملكيتها بعد ذلك للجهة المستولة. 

ج) التشجيع على إنشاء الشركات المساهمة. 

د ) احِتذاب الشركات الآجنبية للاستتمار في المملكة مشاركة أو منفردة 
في المشازيع الكبيرة ذات الكثافة ال رأسمالية والتقنية المتقلمة: 

ه) التوسخ قي تطبيق نظام التوازن الاقتصادى ليشمل المشاريع المدنية 
مع التاكد على اليعد الفتى وتطوير الكفاءات: 

و ) التوسع قي استغلال رؤؤس أموال القطاع الخاص في تمويل كثير 
من المشازيع الحكومية. 

ز ) تحويل ملكية وإدارة يعض الأنشطة الحكومية ذات الصيعة التجارية 
إلى القطاع الحاض. 

وللقطاع الخاص دور قتي تنمية القدرة التناضية للمملكة:قني المجاك 
الذولى من خلال تحسين نوعية المنتجات السعودية وتخفيض. تكاليف إنتاجها 
بالامتتقادة من الفنون الإنتاجية المحتلفة» ولعل القطاخ. الخاص قذ أخفق قيما 
يتعلق بالاستفادة من الابتكاراات العلمية والتقنية لتطليها استثمارات ضصخمة؛ 


(1) ورارة التخطبطء خطة التنمية السادسة زه اع -١‏ 48 اشع ص لل لاق 


“اعم ب 


يحلة مركو حالم كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الرايع 

ويستلزم الأمر تشجيع القطاع الخاص علئ بفاءع قدرة تقنية ذاتية وتسجيعه 
على تيتى سياسات البحوث والتظوير وتذليل العقبات التى يواجهها ومساعدت» 
قي إنشاء مكتبرأت الأيحاث والجودة والتوغيةل'). 


تَالتًا: القطاع الخاص في خطة التنمية السادسة؛ 
تركز الخطة السادسة على جوهزية الدور الفردى الذى يلعبه القطاع 
الخاض في المستقبل كمحرك لعفلية التنمية الاقتصادية يحددها في ذلك العديد 
من العوامل لهسي (”اء 
-١‏ توسه الحكومة كى سياسات ذعم وتشجيع القطاع الخاص وإيجاد الفناخ 
الاستثمارى العناسب له ووضوخ الزؤية المستقيلية لاصستتمرين وتزايد 
”- توفر القرص الاستثتمارية الكاقية في القطاعات الإنتاجية المختلفة: 
'*- توقر السيولة والعددّرات .لدى القطاع الخاضض ورَيَادة دور المؤسسات؛ 
والأسواق المالية قي توجيه هذه السيولة إلى الفنوات الاستثمارية. 


رابغا: الفرض المتاحة للقطاع الخاص: 

اتجهت الخطة السانسة إلى إبراز النرص المتاحة للقطاع الخاص قي 
كافة القطاعات الاقتصناذية نسوقها إجمالا؟) علما يآن الخطة في ثنايا 
(1) ورزارءالشحعطط. خطة الثتسية السادسة مرجع سايقء عن 415 0181 17 


0ه لوجع السابق تعن االحعحم 
(5) زتره التخطيطء خطة إسمة النادسة مرجع سايق ص15 1814 111 ولاك 


ب 6ك بت 


تفعيل القطاع لخاض ف ححطط التسية السغودية دراسة.في ضوء الاقتضاة الإسلابى 
للدكتور عمد سعيد تاحى الغامذىق 


-١‏ تمويل وتنقيذ المشازيع الجديدة للخطة السادسة كما يلى(): 

أ ) بئاء وتشغيل المشروعات العامة الجديدة لفترة زمنية محندة لآسترداد 
تكلفة الاستثتمار وتحفيق ربخ مغقول ثم تحويل. ملكيتها إلى القطباع الحكومسى 
بنهآبة الفترة ومن أمثئة تلك المشبروغات توليه الطاقة الكهربائية والاتصبالات 
والحدائق والمتتزهات العامة 

ب)ايتاء بعض العرافق العامة وتاجيرها للجهة الحكومية التى تطلبها 
وتحويل ملكيتها للدولة بعد فترة يتع الاتفاق عليها بناء على قترة استرجاح 
تكتاليق التمويل ومن أمثلة ذلك :بناء. المذارس» ومراكز الزعاية الصحية 
الأولية وغيرها من الميانى الحكومية. 

ج) بناء وتشغيل بحض المرافق العامة الأخرى والاحتفاظ يملكيتها 
للقطاع الخاص متل إنشاء المدارعس الخاصة وتوسعتها وإنشاء حامعات أهلية 
ومراكق يلدية وشزكات للضمان. الصحى 


” - المراقق الدكومية القائعة: 
منذ قرخ ظويلة تعتمد الذولة أسلوب التعاكد مع القطاع الخاض لتشغيل 
وصيانة الكثير عن المراقق العامة؛ كالستشفيات وصيانة الطزق والمداتى 
الحكومية وتظافة المدذن وغير ذلك. وسيستمر تطوير ذلك خلال الخطعة 
السادسة وتوسعته ليشمل المرافق الثابعة للجهات الحكومعية كتحلية العياء 
(5) تم توضيح الفرص المتاجة للقطاع الخاض ف كل من المباة والطاقة رالتروة المغذتية 
والرراعية والفساعية والكهرباء والحاء والتحبيد والتجحارة والسياحة والمواصقنات 
واللقايس والمنتعات الاخصائية والتعليم الغا والعالى والفمى والهنى والعلوع زالغية 
والخدمات الصحية ولتدسات الأجماعية والاعلامية والقدنات الدنية, والقل 
والاتصالات والحختون البلدية والآسكان؛ وللتقصيا, انر حطة انتسة السنادسة 


جلة سركر حال كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر الغدد الرايع 


والموأتى والمطارات وغيرهاء وسيتم اختيار يعض الأنشّطة ذات الصيغة 
التجاردة مثل الاتصالات والخطوط السعودية شريطة أن يعود ذلك يمثقعفة 
حقيقية للاقتصاد الوطنى: 


*- الشركات الحكومية العاملة: 

تقتصر الشركات المملوكة بالكامل للدولة على عدد محدوذ جذا من 
الشركات أهمها شركتى أرامكو والتأمين التعاوتى أما الغالبية العظمى فى 
ملكية مختلطة؛ وسيتم تفعيل دور القطاع الخاض وتنفية برنامج التخصيصل 
خلال مجموعة هن اليدائل. هى: 

أ) توسيع ورأس مال الشركآت الحكومية والمختلطة وعرض الأسهع 
الجدئدة للاكتتاب العام. 

ب) عرض.بعض الأسهم الخكوفية للبيع في السوق المالية في الوقت 
العناسب وعلى مراحل تدريجية بالأسلوب الذى يؤر على استقرار السوق 
العالية. 

ج) بيع بعض الحخخص الحكومية يالكامل إلى تنرزكات الاإستثمار 
التتموى المملوكة للقظاع الخاص والمدرجة في سوق الأسهم المحلية كشركة 
عسأشمّة: 


خامسا: دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف.خطة التنمية السادسة: 


الركيزة الأسآسية لخطة التنمية السادسة:تنمية التطاع الخاص وتعميق 
ذوره في عملية التنمية الشاملة؛ لذا وجب على ذلك. القطاع التكاتف مع 


- لم - 


تفعيل القطاع الخاص قي حطط التتمية السعودية دراسة في ضوء الاقتجاد الإأسلانى 


للد كتور عمد سعيذ ناحى العام 


الحكومة لتحقيق الأهداف العامة التالية['): 

- تحسين .مستويات الكفاءة الأقتصائية بمقتلف أوجههاء وبالأقصن 
كفاءة استحدام الموارذ الثاذزة والكقاءة الإنثاجية: 

؟- احلدل القوئ العاملة السعودية مكل! غير االسعودية وإيجاد قرصض 
عمل جديدة للمواطنين» 

1" تنويع القاعدة الإنتاجية لاقتصاد المملكة: وتقليل الاعتماد على 
الموادٍ الهيدر وكربونية والدخول في مجالات استشارية جديدة موجهة نحو 
السوق المحلية والعالمية. 

4 - تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدذونة من خلال العساهمة قي 
تعويل المشروعات التتموية: 

3- المساهفة الفعالة في رفع القدرات التقنية والإدارية للقوى العاملة 
قضنلا عن الأهذاف الكمية التاليدا؟): 

1- الفساهمة قي تتقيذ ها تسبته (7597) .من مجموع الاستتمازات المعتوقع 

تفيذها خلال الخطة السادسة: 
- المسآهمة:قي تعويل (745) من مجموع الاستثمارات المطلوبة خلال 

فترة الَخّطَه الشنادسة من مدخراته الذاتية, 

5- تحقيق معدل تمو حقيقى للقيمة المضافة في القطاع.الخاص يتسية 

(754,9) كمتوسط ستوى خلال قترة الخطة السائسة 


15 .ووارة التتحطيط: خطة التتمية السافسة عرجع سالق)؛‎ ١ 
13153 (؟) وزاره التخوليطع خطة الحمية السادسة مرجع سابقة‎ 
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لة مركر صاخ كايل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزخر الغد- الرايع 

#- زيادة حصنة القطاع الحّاض قي النائج المحلى غير النقطى هن (795) 

بداية الخطة السادسة إلى (7071) في نهايتها. 
> تحقيق رزيادة صافية في عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص 

بمقدار (4357) ألف عامل عن طريق إحلال )١164(‏ آلف عامل سعودى 

محل, غير سعودى بالإضافة إلى توفير )١187(‏ ألقا قرصة عمل جديدة. 

خاصل الأمر أن القطاع الخاص :هو الركيزة الأساسية للعملية التحموية 
ويتوقع منه أن يقوم بالدور الملائم قي إحداث التنمية الاقتصادية وَالاجتماعية 
الشاعلة؛ وهذا الأمر واضح في مَنَهِحِية التخطيط السعودى من الخطة. الأولى» 
عازداك الآمر وبلغ ذروته في الخطط الرابعة وما تلاقاء حتى تستطيع القول 
ويم ليدع آدنى هجال الشنكه أن الخطتين الخامسة والسادسة هما خطتًا 
تفعيل. القطاع الخاص تنفيذا لتحمل أعباء هسئولية العملية التتموية؛ ومرد ذلك 
كله إلى السباسة الاقتصادية الرشيدة التى تتبنافا الدولة مبن تاحية فى تهيئة 
كافة الوسائل والسياسات» وتذليل كافة العقبات والصعويات الشى تعوق سبيل 
القطاح الخاصء؛ وتحد من نموه وتطوره مع وحود هيكل متنوع من الحوافز 
المادية و الفعنوية؛ والدعم اللامحدود في أشكال متعددة: مكنث القطاع. القاص 
بالفعل من المساهمة يكقاءة في عملية التنمية وتعميق دوره وأهميته وسيرة 
يخطى ثبتة في ركاب الخطط» وفق منهجية التخطيط. 

على أن الأمور الرئيسية التى تستطيع أن تآررها في نهاية تحليل اللدور 
الملقى على القطاع الخاصن في الخطط التنموية» أن هناك مجموعة مسن 
العوامل المشتركة: واكبت مسيرة الخطط التنموية نستطيع تحديدها كالتالىة 
-١‏ المملكة دولة إسلامية تطبق الشريعة الإسلامية وتتخذها منهجا وتظام 

ومن صمن أهم الأموز اللصيقة بالتضايا النظامية؛ هنا انتهاج أسلوب 


- رو - 


تفغيل القطاع الخاعى,قي خطط التتسية السعودية دراسة قي شرع الاقتصاد الإسلامى, 


للد كور عم سعد ناحي العاندى 


الحرية الاقتصادية: الذى انعكس هالتالى على منهج سلوب التخطييط 
المتبع؛ فتضاقرت غناصر المفهوم الإسلامى للتخظيط وهى: التطبيق 
الكامل والصحيج للشريعة؛ والاهتسام بمبدآ الأولويات: والمشاورة: 
واحترام حقوق كل من الملكياتك العامة والخاصة: فصلا عن وجود 
الجهاز 'القنى الكفء الذى يعد الخطط الاقتصادية تبعا لمقاصد الشريعة. 

إيمانا من الدولة يآهمية القطاع الخاض؛ وضبرورة تعاونه مع القطاخ 
العام. فقد أولته اهمية كبرى» وأوجدت له غيكل متتوخ من الحواقن؛ 
وشجعته وبكافة الوسائل للاتجاه لكثير من النشاطاث الاقتصادية: ولع 
تكن تقدم إلا على بعض أنواع النشاطات التى لا يقوم بها القطاح 
الخادىء أولهما طابع استراتيجى خاصء وقي هذا قناعة تامة من الدونة 
أن النشاط الاقتصنادى حمعوما يجب أن يتولاه القطاح الخاص؛ وهو ما 
يتسحم مع معطدات النظام الاقتصادى الاسلامى, 

تظر | لأى توعية مصادن التمويل تحده بوغية الأساليب. والشاهة 
التخطيطيةء ققد كان أسلوب التخطيط التنموئ الشعودى نذى أيعاد شمؤلية 
للقطاعات والمناطق في ضوء هزاعاة التوازن يايعاده المختلفة؛ .ومعلوم 
أن الشمول والتوازن من أولى الآمور المطلوبة في متهج الإعسار 
يمفهومه الواسع. في الإسلام» وفيما يتعلق بالقطاع الحامن: أوجيت 
الدولة الكثيز من القنوات الشرعية لحشّد المدخرات العائلية وقطاع 
الأعمال للاستقادة القصوى منها في عملية التنمية الاقتصادية. 

راعت الخطط التنموية إعطاء القطاع:الخاض أهمية ارتكازية عند إعداد 
الخطط النتموية وعند تنفيذها أيضاء قفى الإعداد يتم التشاور معه قي 
الكثير من. القضايا التّى تتضمنها الحطة؛ وتراعى قيها الأهذاف المحقفة 


3ل 


عبلة مركز صالح كال للاقتصاد الإسلامي خامعة الأزهر العذد الرابع 


لمصلحة الوطن والمواطن في.ضوء الإطار العام من القيم والتعاليخ 
الإسلامية» وفي التنقيذ يتولى تنفيذ الجزء الكيير من الغشروغات التى 
انطوت عليه الخطة من خلال العشاركة» والتعاقدذ أو ما شابهها: 


تقعيل القطاع الخاض قي طط التنسية المبعودية درامة في ضرء الاقتصاد الإسلاجى 
للدكتور عمد سيد تاحى العاندى 


المبحث السادس 
تفعيل القطاع الخا من وجهة نظر إسلامية 

تم العرص بشَئ من التفصيل لفسيرة التفعيل في خطط التنمية السعودية: 
من الخطة الأولى عام ([.3*١-:55أه)‏ حتى. الخطة السادسة التى تحجى 
في السئتين الأخرتين لتنفيذها -١11415(‏ +12١ه)‏ ووجد أن هتاك تطابقا في 
القضايا المنوجية للتخطيط التتموى السعودىء؛ مع ما هو موجوذ قي أسس 
الإسئلام ومبادئه الاقتصداذية: ولا غرابة في ذلك قالمملكة العربية السعودية 
دولة اإسلامية؛ تتخذ هن العفيدة الإسلامية قاعدة واساس في كل شنونها, 

وما سبق عرضه فيما يتعلق بمسيرة التفعيل في الخطط التنمويةء هو من 
ياب تفويض وتوجيه الدولة للقطاع الخاصن؛ وتوقير الوسائل للقيام. بدوره في, 
التنمية الاقتضادية والاجتماعية الشاملة: بل وأن يُقَوم نبعض, الوظانف 
الاقتصادية الدولة متى رأت قدرته وكفايته لذلكء لأن الأصل في النشاط 
الاقتصادى أن يكون خاضاًء. إلا في حالات محدذة توخاها النمودج السعودى 
في النتمية والتخطيطء ويجد هذا الفوضوء:؛ التقويض والتوجيه: وتوقيز 
الوسائل ستده الفقهى الكاقى- 

إن وظائف الدولة في الإسلام تنحصر في('): 
-١‏ حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة. 
"- تنفيذ الأحكام بين المتنازعين وقطع الخصام بين المتشاجرين: 
“- حماية البيضة وديار المسلمين: 
4- اقامة الحدودذ على المخالفين ومعاقبة وتعقيا المجرمين. 


19) الاررتى» الأحكم السلطائيق المطيعة السلفية: القاهرة, بدت رقم أو تاريخ:حى5 


- انا 2 


يحلة مر كز باغ كامل للاتصاد الإسلامي امغة الأزّهر العدد الرايع 


- تحصين التقور بالعدة المانعة والقوء الذائعة 
”- جهاد من عاند الإسلام بغد الذعوة, 
- جباية الفئ والصدقات على مآ أوجبه الشرع: 
- تقدير العطايا وما يستحق بيت المال. 
3- استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يُفوض إليهم من أعسال. 
-٠‏ أن يباشر - ولى الأمر - بنفسه مشارفة الأمور وتصفج الآحوال ليتهض 
بعياسة الأمة وحرزاسة الملة. 
ويتيتق عن الوظيفة الاقتصادية مجموعة هامة من الوظائق. لصيقة 
بموصنوعتا إلى حد كبير وهى: 
١‏ - العمل على أن يقوم القطاع الخاض: 
بفروض الكفاية في الجاتب الاقتصادى مبن.صناعات. وزراعات 
وتجارات وفرافق واستضلاح أراضى للصالح الغام وقد قتص على ذلنك 
الفقهاء كما جاء في كشاف القناع للبهوتى: (الضنائع المباآحة المحتاح إليها 
لمصالح الناس؛ وحفر الآيار والأتهار وكريها؛ وعمل القناطر والجسور 
وأصلاحها: وإصلاح الطرق والمساجد لعموم خاجة الثاس إلى ذلنك)!')؛ وقد 
بين الفقهاء أن مسئولية تأمين .هذه الأمور يقغ على عاتق الدولة قال الموصلى 
في الاختيار (كرى الأنهار العظام على بيت المال؛ لآن منفعتها للعامة؛ يكون 
هن مالهم فإ لم يكن في بيت المال شئ أجير الداسن على .كريه؛ اذا احكتاج 
إلى الكرىء إحياع لحق العامة .ودفعا للضرر عثهم: لكن يخرج الإمام من 


7 البو حاف العناي اللطيعة العامرة: القاعرق بدرت رقم ظبعة. 17715اهم جالن 


هزرااة 0 مد 


اع وبحت 


تمغيل القطاع الخاص في حظط النتمية السعودية دراسة في,هبوء الاقتضاد الأسلاضم 


للدكون محمد سعيل ناجو العاندى 


يطيق العمل ويجعل منونتهم على العيأسير الذين يطيقونه)!')؛ وجاء قي 
الدرر: (كرى نهرهم عليك من بيت العال لأنه. من حاجة العامة وإن لم يوحد 
قي بيت المال شئ فعلى.العامة... وللامام أن يجبر الثاس على كرية؛ لأثه 
تصبب ناظراء وفي تركه ضبرز عام)!"©؛ وقال.الرملى في تهاية المحتتاج: 
(ومما يتذفع به ضرر المسلفين والذميين فك أسراهم... وعمارة تحو سور 
البلد وكفاية القائمين بحفظهاء فمؤنه ذلك على بيت المال؛ ثم على القادرين 
المذكورين؛ ولو تعذر استيعابهم خص به الوالى من شاء منهم)!'؛ وقال 
الغزالى في الإحياء: (قإن الصتاعات والتجارات لو تركت بطلت المغايش, 
وهلك أكثر الخاقء فانتظام امر الكل يتعاون الكلء وتكفل كل فزيق بعمل؛ ولو 
أقيل كلهم على صفة واحدة لتعطلت اليواقى وهلكوا)!2): 

والواقع أن التقهاء يتصون على آن للحاكم المسلم سلطات واسعة فى 
اتدرافة على قيام القطاع الخاض (الناس) بفروضن الكفاية قي الحائنب 
الاقتضادى من حياتهم ولو تظلب ذلك هقاتلة أهل الحرف والصتائع ذا اتنقوا 


[1ع. الوسلىء الاعصار للتعلبل المتتار» عطبعة عمد على صبيح القاهرة» ددرت وقم أ 
تاريخ دا 

[5). الحهى. درو الأحكاء ف ترج غرر الأحكاي للطبعة الكافلية: تركياء بدون رفم عيعة» 
6 آهه عا عى .7 

(5. الزملىء تهاية اتاج إلى شح النهاج, مطبعة منصطنى اليابلى الخلب. الفاهرءة الطبعة 
الأحيرة. 5717 ام حدمي من ل 

(5) العرائى؛ إحياء علوم الدين» للكبه التجارية الكبري: القاهرفة بدوت رقم أو اريم 


حت ص1 


# سا 


خلة مركر صالخ كامل للاقتصاد الإسلاني بجائعة الأزعر العدد الرابع 


على تعطيلها وأدى ذلك إلى اختلال الأحؤال الاقتصادية قي الأمق وإيقاع 
الضرر بهم!": 

وقد بين ابن تيميه.وابن القيْ أن الناس لا يد لهم من طعام يأكلوته وثياب 
تليسوتها ومساكن يسكنونهاء قإذا لم يكن هن ذلك ما يكفيهم احتاجوا لعن يرّر ع 
ويضنع ويتجر ::: كما كررأ أن التاس إذآ احتاجوأ إلى قلاحة قوم أو تساجتهم 
أو بتاتهم صارته هذه الأعمال واحبة عليهم يجبرهم الحاكم على القيام :بها إذا 
أيوا وامتنعوا,وذلك باجر .الفتل ولا يمكنهم من الرّنَادة عليه!"). 

ويزيد هذا الأمر- توجيه للقطاع الخاص- وضوحا دعوة الشريعة إلى 
الانتقاع يعا خلق الله وإيجايها العمل واعتياره عبادة بل .ومن أفضل صضروب 
العبادة: وتشريع الزكاة :وتحريم القوائد الربوية وتحريم الإسراف والتيذيرء 
وتكامل الأدوار بن الملكية العامة والملكية الخاصصة لتحقيق التقدم الاقتصادى 
في المجتمع عن طريق إقامة المشروعات الاقتضاذية الكبرى وإتقان العامل 
وبذّل المستطاع في تحسينه وتجويده قواعد تعضد وتدفغ الناس إلى استتمار 
أموالهم وزنادة دخولهم وكلفت الحاكم بالإشراف على هذا الآمر وتأمينه حتى 
إذا اختار المالك أسلوبا في الاستثمار لا يحقق الكفاءة أو الاستخدام الأمثل 
والتخصيص الأمثل أو أدى إلى الفقر والضيناع كان للحاكم إلزامه باسلوب 
يكقل تحقيق الاستفادة من خلال 'خطط مدروسة تضمن توجيه الأفراد. لأنواع 


500 عبد السلام العيادى؛ الملكية في الشريعة الإحلاميةء مكمة الأقضى- عسات الطبعة 
الأولى /1/10ة زع جد عن 5 41 2117 
(5) د عيد السلام العيادىء الملكية قن الشريعة الس لايق مكبة الأقصى: عَمَانَء الطليعة 


الأرل /الالقام؛ جك عن 115+ /1اعء 


اد 


تفعيل القظاع الخاضى في حنطط التتسية المعودية دراسة قي ضوء الاقصاد الإسلامى 


للد كتور عمد سعد تاي , الغامدى 


عن الاستثمار والإتتاج يحتاجها المجتمع وتساهم قي زيادة تموه الاقتصادى 
ويكون ذلك قي ضوء السياسة الشرعية لكل يلد اإسلامى في ضوع ظروفه 
وطبيعة مواردة وتعطيلها وأسباب :ذلك التعطيل. 
5- هراقبة النشاط الاقتصادى للأفراد: 

فيتَم عن طريق جهاز الحسنبة فله عراقبة المعاملات المالية والاقتضادية 
والنهى عن الغش والخيانة وتطفيف المكيال والعيزان فئ الصتاعحة والتجارة: 
ومنع صناغة المحرمات كالمسكرات وثياب الحرير للرجال وآلات المعازف 
والملاهى؛ ومنع العقوة المحرمة كالريا والميسر والغبن والضرر والعشر!").. 
آل فضملا عن إيحاد التوازن بين القطاع الخاض والقطاح العام والظروف 
العلاتعة والفناخ الاقتصاذى والاجتساعى المناسب وتتم مر اقبحه عن طريقٌ 
الوارّح الذيتى والأهذاف الدينية للإنتاج» ومن خلال حماية الاطاز الأخلاقى 
النشاط الاقتصادىئ» واحترام أصول التعامل؛. .ومظالية الغرف التجارية.التى 
كمثل مختلق أَنشَظَة القطاح الخاضن بمراقبة المقيعين عليها: 
*- مان الحاجات الأساسية للسكان مسلمين: 

ومين وهو تميق الغذاء والكساء والمشروب والمسكن والعلاج لقول» 
صلى الله عليه وسلم؛ (من ترك مالآ فلورثته ومن ترك كلا فإلينا)!')؛ وهى 
عن قبيل الضروريات التى لا بد عن توفرها لقيام مصالخ الذي والذنيا: 

وللدولة أن توجه القطاع الخاصن يما يحتاجه الناس من مشروعات 
اقتصادية تضمتتها الخطط التنموية. وتضمع لذلك الحوافز التى تجعله يسير قى 
[1) ادل عبد السلتم العبادى» لللكية في الشريعة الاشلاميق مرجع سايقء د صن ١7‏ قد 


(58) "اين حسرء قم اليارىء ج١١‏ ا.ض41414: وغملم بصرح التؤوق؛ جا ١ه‏ ه711 


حوفت 


يلة خركر صائم كامل للاقتصاد الإسلامي تجامعة الأزهر العدد الرابع 


ركاب التنفيذ ويحقق هامش زبح معقول يمكنه من الاستعرار قي تقديم 
تشاطاته فقذ .كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى بعض. ولاقه أن انظو 
ها قيلكم .من أزضن الضسافية فاعطوها مزارعة بالنصفء. وما لم تزرع 
قأعطوها بالثلك؛ فإن لم تززع فأعطوهاء حتى تبلغ العشرء قإن لم يرّرعها 
أحذ فامتحها)!. 

وتستطيع الدولة أن تضع أيضأ نسية مقبولة من الربح للمنتجين تحقق 
لهم عواند اقتصادية قيكون لها جدوى اقتصادية واجتماعية وفي هذا يطالعتا 
النصن الفقهى التالى: (يتبغى للإمام أن يجمع .وجوه أهل سوق ذلك الشئء 
ويحضير غيرهم استظهارا على صصذقهم» فيسألهم كيف يشسترون: وكيف 
يبيغون» فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداذ؛ حتى يرضوا به؛ ولا يجبزهم 
على التسعير» ولكن غن رضاء ووجه هذا أنه يتوصل به إلى معرقة مصالح 
البائعين و المشئرين: ويجعل لليائعين في ذلك ما يقوم بهمء ولا يكون غيه 
إجحاف يالناس» وإذا سعر عليهم من غير زضا .بما لا ربح فيه أدى ذلك إلى 
فساد الأسعار؛ وإخقاء الأقوات وإتلاف أموال الناس)('). 

وللدولة في حالات خاصة إجبار القطاع الخاض على إنتاج أو توقير ها 
يحتاج إليه الأفراد من سلع وخدهات مختلفة وبنِعها بقيمة المثلء وقى صدق 
تدخل الدولة في مجال تقويض القطاع الخاص ومراغاة السلامة عمومآ 


17 ع من بأفى المخراج؛ دان اللعرقةة برت بدرن رفم أو تاريخ صن 117 
(5) الياحىء المتتى حرج الموظاء مطبعة السعادة؛ القناشرة: يدون رقم طبعف 5+ #ا, 


حهع عى15- 


5 اناء 5 


تفعيل القطاع الخاصن في خطط التمية السعودية دراسة في صوء الاقتصاد الإسلامى 
للدذكور عمد معيد ناح الغامدى 


للعاملين والسكان!'!؛ وقد جاء في تهاية المحتاج ما نصه: (ويتصرف كل كل 
واحذ من الملاك قي ملكه على العادة في التصرف قإن تعدى في تصرقة عدن 
العادة ضمن ما تؤلدت متة قطعا أو ظنا قويا)!'!؛ ويستأنس يهدًا عدد منح 
التصاريح لإقامة التشيروعات:.ؤوضع عدد من التدروظه والمواضفات 
التنظيفية لهاء والتى تحقق مصلحة عامة المفجتمع: وهو ما جرى عليته 
النمودّج السعودى في تقديم الحقز بأنواعها من أراضى وكروض ميسرة بدون 
غوائد؛ وتمتع بإعفاءات مختلقة فى الطاقة المجحركة والماء.واستيراد المواد 
الخام؛ والسلع الوسبظة: والسلع الزأسمالية وما عداها؛ وإعغطاء القطاع 
الخاص أولوية في صدد تنقيذ مشتريات الحكومة: 

وكيما يتعنق بالوسائل ستشير هنا إلى الإقطاع قمن ضعَن الأهذاف 
الزئيسية للاقظاع الشرعى, تفعيل الفظاع الخاص؛ وزيادة دوره في إحدات 
التنعية الاقتصصادية الشاملة: إذ بلغ من حرص اللارايعة الإسلامية فخي هذا 
المحال؛ وضيع العذيد من القواعذء التى تعمل جميعا على الاستفادة المتلى من 
الموارد الاقتضادية عامة؛ ومن عنصز الأرضض عر تعلق إقطاع التمليك 
به على الخصوص عَلمآ بان القيام يذلك وفق القواعه الشرعية يعمل على 
إحدات الكثير من الآثار التنموية على الإنتاج والتوزيع والشعان الاجتماعى» 
وهى أهداف كبر لانظام الاقتصاذى الإسلامى وفيما يلى نلقى الضوع على 
دور الإقطاع .في تفعيل القطاع الخاص. 


1 عمد مكى اطيقه اقتصاديات الشروع لكا في الأستفاد اوه ٠١‏ عحسلامئ» ريالة 
دكتوراأة غير متشورة معذمه إن قسم الدراات.العليا العرعية يحامغة كك القسوئ» 
اه عن 175 

(؟) الرعلى؛ تهاية المتاج إلى شرح المتقاج: مرجع سابق) حدهء ضص/113- 


2-- 


له مراكر عالح كابل للاقتساد الإسلامي جامعة الآزهر العدك الرابع 


للإقطاع مقاهيم متعذدة يهمتا منها إقطاع التمليك, ومن أشمل تعريفات 
الإقطاع وأدلها مقصودا تعريف المالكية فهو عنذهم: (تسويغ الإسام من الله 
شين لمن يراه أفلا لذلك» وأكثر عا يستعمل في الأرض: وهو أن يخرج الإمام 
هنه؟ لمن يزاه ما يخوزىء أما بأن يملكه إياه فيعمرهء وأما أن يجعل له 
غلته)!'/. وهذا التعريف مشتمل على أهم أنواع الإقطاع وشروطه, 

ويتقسم الإقطاع إلى إقطاع تمليك وإقطاع إرفاق وإقطاع استغلال؛ 
فالتمليك إقطاع لارقبة:؛ والإرقاق يفيد الإجازة لا التمليك كان يقطع الإصام 
أرض الخراج لشخض مقابل أجزة افا الاستغلال قهو الانتناح كان يفطع 
الإمام اششخصن الخراح: أو العشر ليرتزق نه وله تمليك قنه!"), 

وبين الإقطاح وإحياء الموات صلة تتمتل في أن كل منهما سيبا للملكية 
ولكل هنيما أهمية كبيزةء لأنهما يبرزان, المفاصد العامة للشريعة؛ والحرص 
الكبير على استخدام غتصر الآرض استخداما أمثل» وآن الإقطاع يكمل 


1 >( عمف اترجبلىء بإسناء الأرض الموات. مركر النشر العلسىيء خامعة املك عمد العروج 
كب 2 .. اكراعراصض قاره ادق 
ولتغصير الئل حسد على الغاندي, عراسة اقتصادية للإقطاع فى الإسلام» وسالة 
ديت حل عتنورة شتدمة الل هبه الذرانسات العا الشرعية بامعة ثم الترى] 
اسشدعى؟ إن 7 123123" 

<ا خمد الوحليء إنحاء الأرس_الموات» سي كز الجر العنيى» جابعة الملك عبد. العرين 
حنف ذاء وا ع اهوج إت)- وق 
وبصعيل أغترر عصد عبى الفاشجة دراسة تقتصادية الإقطاع ف الإسللام» رسالة 
«اخسعي عدج محورة مقذعه إل قن الذرمات العلا الشرعية جامعة أم الشرى, 


ااه عي إلى / 58 إل 71 


سبق 8 سس 


تععيل القطاع الخاص فى خطط العسة السعردية دراسة في صرء الاقتصاد الأسلامق 


لله كتور محمد شعيك تاحى الغامدئ 


الأحياء فبداقع فردى يتحقق به النقع العام من خلال التفع الخناص أولاء 
ويفترقا قي كون الإقطاع إجراء يقوم به ولى الأمر وفق شروطهء» اما الأحياء 
فمزده إلى الحافز القردى سواء توفز فيه الإذن أم لام 

على أن ما .يهمنا هنا إقطاع التعليك لكونه ينهض دايلاً على تقغيل 
القطاع الخاض؛ إذ أنه مبن ضمن أفم الإجراءات والأساليب التنموية التى 
تهدف إلى الاستفادة الكاملة من عنصر الأرض وخلق نوع .من التوازن 
الاقتصادى فى صورة العدالة التوزيعية للدخل والثروات: فصلا عن أن 
الشروط الشرعية للإقطناع؛ وهى عدم تغين مالك المقطعء وعدم تبارض 
الإقطاع مع مصلحة عامة؛ وأن يتم من الإمام مع توفر القدرة على تنمية 
كامل الإقطاح؛ تنهض خاصة في اشتراط إذن الأمام في تعميق مفهوم تدكّل 
الدولة في الحياة الاقنصادية» وحت فعاليات القطاع الخاض للنهوض ياعباء 
تنموية سختلفة لا تقف عند هذا الحد؛ فهو من الإجراءات التى,تستطيع الدولة 
من خلالها التأثير قي الحيأة الاقتصادية وفق معطيات النظام الاتتصادىئ 
الإنلاب 0 

بيصل الإشاك بهذا الإجراء التتخلى الذروة؛ وهو يسَترمد القذرة على 
التنمية: ويعطى المدة المحذدة للاستفادة من هذا العنصصسرء بعا يعنى تعظيم 
استخدام الموارد الاقتصادية وعدم تغطيلها عموماء قيكثر الوزق ويعم الخيوء 
ويعكس ما سبق آثاره التنموية خاصة في الفحالات الإنتاجية والمالية والغدالية 
وتؤظيف العمل؛ ذفى مجال الإنتاج يعمل على زياذة حجمه من خلال ترشيد 


513 3 عمد الرحيلىء إحياء الأزض الوات» مرجم عانى: ص37 


عمد على العاملين دزاسة اقتصادية للاقطاعء مترجع سابقء ص 15 115, 


انان > 


عاة عر كر صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزغر العدد الرايع 


استخدام الموارة الاقتصادية عامة:؛ والاهتمام يالملكية الخاصة وتوسيع 
دائرتهاء وزيادة القدرة الشرائية لدى الأفراد الذين أقطعوا وعلى توجيه يتيانه 
وقق. الأونويات الإسلامية المعروفة» وتخصيص الموارد في وضع أمتّل 
يتوخى الحلالء ويعمل في.دائرته وفق احتياجات المجتمع؛ قضلاً عن إيجاده) 
الإقطاع- مزيدا- من فرص العصل وهو ما ينعكس على الإنتاجية الحدية 
للأيذى العاملة» قيعمل على رفعهها على اعتبار أن الإسلام يمقت البطالة: 
والعجز والكسل ويمند مثافذهاء وللإقطاع آثار على مالية الدولة إذ يغمل على 
ريد أتزأداتها خاضة فيما يتعلق يإقطاح المعادن إقطاع أستغلالء يدر عنائذاً 
على ميوَّانية الدولة ويرشه النفقات لإمكاتية تقديم الإقطاع في شكل مفنح 
وإغانات عينية(": بدلا من استخدام الحوافز التفدية وهو ما ينعكس ,على 
القطاع الخاص إيجاباء فيعمل على تغزيز دوره قي التنمية الاقتصادية: فضللاً 
عن أثره العدالى عَلَى توزيع الموارذ الاقتصانية بمنع إقطاح الأساسى منهاء 
والاهتمام بالطبقات الققيزة خال الإقطاع للمساهمة في تحفيق الحوازن 
الاجتماحعى: وتحديد فساحة الإقطاع بالقدرة على الإغمارء وكذا مذته يقلتث 

وفي جماح ما سبق ولكون الإقطاع إجراء تستطيع الدولة عبن خاثل» 
نتوجيه فعاليات القطاح الخاصض تطالعنا النصوصن التالية: 


دن 5 عند الزاحيلى: إحياء الأرض الوآات» مرجع ساق: ص5 3- 


- سد على الغامدى. دراسة اقتصادية للاقطاع: عر ع سايق ض ١8‏ - .5 5, 


261- 


تقعيل القطاع الخاضض ف خطط العسية السعودية دراسة في ضوء الاقساد الإسلامي 
للذكتوز عمد يتعيد تآجى القاميى 


يقول أبو يوسف رحمه اللة: (ولا أرى أن يترك الإمام أركما لأ ملك 
لأحد فيها أو عمارة ختى يقطعها فإن ذلك أعمز للبلاد وأكثر للخراج)[". 

ويرى الماوردى: (أن من أهم وظائف الإمام ووآجباتة غمارة اليلدان 
ياعتماد مصالحها وتهذيب.سبلها ومسالكها)!'). 

وقول أبن حزخ: (وياخة السلطان, الناس بالعسارة وكثرء الغراس» 
لك الاج عيلك دن الاركن اللسواك وبش سل اكل الحد مله ماسر 
ويعيئه على ذلك)!!: 

وبالنظر إلى نظام إقطاح الأرض قي المملكة العربية السعودية جد انه 
يتفق مع نصوص» وأحكام الإقطاع الشرعنىء ويحقق. الكثير من الآثار التنعوية 
المختاقة؛ حي متدهتها الاثان الفحتلقة على القطتاح لازر اعىء؛ ومنيبا الرضول 
إن مره الأمقاء الذاكى فى اشم والمستاح تسابات لايع سر 
الأراضى الزراعية؛ التى كانت معطلة؛ وتحويلها إلى اراضى منتجة؛ وإتتحاء 
العديد من المشاريع [أزراعية: والغبركات الزراعية اعتهادا غلى. هيذا التظام: 
وهو ماساهم يفاعليه فى نجاح هذه المشزوعات» وزيادتها وتحقيقها قيصة 
مضباعفة للاقتصاذ. الوطنى: .وعلى قطاع الإنسكان؛ أذ تامسن نظام إقطاع 
الأراضى مع قروض .صندوق التنمية العقارية قي الارتقاء يرقاهية المواطن؛» 


60 أى اتوسفء التراج» ومكتسيك الثاهرةة 745 اعب حى 303 

)١(‏ اللازردي لدب الذيا والدين, ميق وتعليق- مصعتى الأسقاء .دار الفكر: برروت» الطيعد 
التالئةى فارغ اه عن 51د 

9 ابن سبزع؛ امملى تحفيق </ عند الققار اليمذارى: داز الفكرء بيروت” مدوك رقم طبعة 


اها سلا صفلا 


5 11 


جخلة عر كر صالح كامل للاقتصاد الإسلامي يحامعة الأزهز العدد الرابع 


وحصيوله على المسكن المربح كاحد المتطلنات الأساسية للإضان فى أى 
عتصرء ولجمييع ما سبق آثار قي توقير العمل التاجمة» من قيام قلك 
المشروعات!1 


0 للخيل اظرد عمد علي الغامدكن درامة اقتصادية في الإبلام؛ مجع سابق 


حكن لاس لللونا 


<0 


تتعيل القطاع الخاض في عطط النسية السعودية دراسة ف جوء الاقتصاد الاسلامى 


الذكتور مد ععيد بإحى العإامدئ 


المبحث السابع 

"آهم الآثار الاقتصادية المترتبة على تفذعيل القطاع الخاص" 

يمكن النظر إلى الآثار التى يحدثها تفغيل القطاع الخاض؛ في الخطط 
التنموية ضمن مجموعة من الأبعاد نعكها عقدية وبعضها اقتصادية منتوعة: 
وتستطيع تبين ذلك من خلال التقاط التالية: 
أولا: الآثار العقدية: 

تتمثل محمل الآثار العقدية التى يحدثها التفعيل عموماء في تحقيق 
التواؤم المناسب: بين معطيات الاقتصاد الإستلامى وأسسه ومرتكزاته المختلقة؛ 
وفي أن هذا التقعيل يتسجِح إلى حذ كبير مع دعوة الأسلام الزاشخة:» والتى 
تبتى على أن الاقتصادذ الإسلامى يكوم على أصل رئيسى يجعل عن دور 
أصحاب الفعاليات (النشاطات) الاقتصادية جهدا رتيساً في تحقيق أهداف 
الاقتضاد الإسلامى في مجملها؛ والهدفه العطلوب من الإعمار والتنمية 
الاقتصادية» وهدار ذلك يلتقى مغ أن العرية الاقتصادية المتؤاقفة مع تعاليم 
الشريعة الإسلامية هى الأساس والقاعدة» وأن ما يدور مع الشططء والتجاوز 
فيهاء لا يعدو كونه مجرد استتناء يرذ على ذلك الأصل وهو التذخل. 

وتتجه هذه الأهذاف العقدية الى تحقيق مهام الخلاقة والعيادة الصحيحة 
للحق جل وعلاء عملا يقوله تعالى: «وَمَا خلقت الجن وَالْإنس إلا 
ِيَعْبْدُونَ4!'» ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن الآصل أن الله تعالى إنما 


(1)) عمد بن لسن الخبياتيء الاكنات في الررق الستطاب» عفى: سهيل ركاربعدوق 


تاشر لطاع .ع أهداض 51 


ع 


بحلة مركو سال كامل للاقتصاد الإسلامي جامغة الأزهر العدى الرأبع 


خَلَق الأموال إعانة على غبادته. لأنه إنعا خلى الخلق لعباذته)!!!؛ هذا قيما 
يخص الشغائر التعبدية يضاف اليها تشاط الفر: من اعتقاد وقكر وعضل إذآ 
كصد بها وه الحق تبارك وتعالى؛ أى أن العباذة تتسِع لتشمل عمارة 
الأرض؛ وقضايا التسخير والسعى والكذ والكدح لتحصيل الررّق» واكتسافه 
أسرار. الكّن: فكل ذلك من قبيل العبادة اذا قصد يها وجه الله تعالى(). 

محى ها سبق أن تعفد معطيات الشريعة الإصلامية فى جائيبها 
الاقتصادى يحلق مجموغة مِنّ الآثاز المختلقة متها ما يهتم بالناحية الأخروية؛ 
خي ثيل التواب والأجر من الحق تياك وتعالى؛ وأخرى دنيوية اقتصادية منيثم 
حتها لاحقًة تعمل حميعا على بتاء المجتمع الفاضل الذى ينشّده الإسلام 
للمنتمين إليه؛ وهو ما يعكسة الهدف الاستراتيجى في كافة الخطط التنموية 
السعودية؛ الذى يهتم بالمحافظة على العقيذة الإسلامية والقيم الإسلامية. 
تانيا: الآثاز الاقتصادية 

نستطيع القول أن تفعيل القطاع الخاص يحدت مجموع.ة من الآثار 
الاقتصادية التى تحتاج إلى مجال بحتى منفرد: لكونها تتغلغل في كافة فت احى 
الحياة المختلفة؛: غير أن هذا لآ يمع البحث فيسا تتشكل هته هذه الآثار على 
اللكو الثالى: 
-١‏ الاثار على مستوى التوظيف: 

بالنظر إلى الخطط الخمهية السعودية في مجموعها تجد اتجاهين قي 
بهذا الآمرء أخدهما؛ ركز على استقدام الأيدى العاملة للنهوحن ياغياء التتمية 
0 5 00 جا 1 
9) ات على عبد الرسول: اأنادئ الاقتصادية قي الإسلا دار الفكر العوبي: المافرف لاع 

بدو #اريخء عن هلا 


غم4ة| > 


تقعيل القظا م الخاض في عطط التنهية السعودية دراسة في ضوء الاقتصاد الإسلامى 


للذكترر عمد سعيد تاحى الغامدى 


الاقتصادية. وععطياتها الرتوسية قي القطاعين العام والخاص» يما استلزم 
توفيرها بَالكم والكيف المثاسبين من الخارج وهذا على مذار الخطتين الأولى 
والثانية؛ وشيئا ما قي الخطة الثالثةء,والثانى: هو إيجاد القرص الوظيقية 
المختلفة؛ وفقا امبدا تكافؤ الفرص في القطاع العامء تتم في القطاع الخاص 
على وجه الخصوص يعد استيعاب القطاع العام للكئير من الآيدى العاملة 
الفغدةٌ إعدادا جيداء وثلك المدربة بشن الدرجة: قيما عرف بالسعودة:؛ وَيَقَمْ 
على عاتق القطاع الخاص في الفترة الراهنة والمستقبلة؛ إيجاد المزيد من 
الفرص لتشغيل الأيدى العاملة السعودية قي الأجلين المتوسط والطويل» وهدأ 
من ياب التعاؤن على الير والتقوى؛ فضلاً عن كون العمل عيلذة ومن أفضل 
ضر وب العبادةء ويتلاقى ذور القطاع الخاص مع. دور القطاع العام في تحميق 
مفهوم العيادة هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى يساهم ذلك في منع حدوثت 
الٍظالة على المستوى الكلىء ؤالتى نحمد الله لعدم ‏ تغرض اقتضادنا لها فى 
الفترة الحاليةقء ومعلوم أن الإسلام دين عفل؛ لا دين يظالة وعطالة؛ وقد سد 
الإسلام كافة البواعت المفضبية إلى تحقيق مثل هذه اليطالة: 
* - يعمل تعزيز دور القطاع الخاص في الخطط التنموية: 

على المساهمة في تحقيق فدف رئيسى, للاقتضان الإنلامى» يقع على 
قائمة الأهداف الكلية للتخطيط قي المملكة العربية السعودية؛ وهو تحقيق العزة 
والكرامة والقوة للفسلمين عموما (التتمية الشاملة المتوازئة) . وتحقيقه يترتب 
على عتّذ الاستخلاف الدى كلفنا به الله تغاك لعمارء الآرض. وإصلاحهاء قال 
تعالى فهر أَنصَاكُمْ مِنْ الأرْص وَاسْتَعْمَرَكمْ فيهَا['! أى طلب منكم عمارتها 


0 حوره عردة الانه ركم‎ .]١ 


م 


يخلة مركز صاخ كال للامتصاذ الإسلامى ججامعة الأزهر العند الرايع 


والإقاذة منها وضمن ذلك بالتسغير وقوله سبحانه: «إؤلا تَقْسِدُوا قي الأرْض 
بَعْدَ إصلاحهاك!'!؛ ويتم ذلك قي الأيعاد المختلفة التى تشمل توفيز الخاجات 
الأساسية» وتنمية القوى اليشيرية تحقيقاً لمقاهيم العزة والكر آمد"). 

ولا يفع تحقيق ذلك الهدق: غلى القطاع العام ١‏ لذى قام بجهود كبيرة 
تشهد لها ئتانج تنفيذ الخطط التدموية ققطه ولكن, علئ القطاع الخاص, الدور 
البارز غيهء على اعتبار أن القيام بتحقيق الميام التنموية» من أخص واجباته 
بعد قيام الدولة بتهيتة السيل والأسياب لذلك؛ وعلى ذلك نص الماوردى بقوله: 
(إن عمارة اليلدان ياعتماد فصالحها وتهذيب سيلها ومسالكها من مسئوليات 
الحاكم القيام بها)7). 
»- للتفعيل دور يارز في توسيغ دائرة الاستثمار الوظنى: 

واجتذاب. المدخرات المحلية: وصيها قى مسالك استثمارية تقيت 
الدراسات الاقتصادية المتعلقة بمناقشة أفكارنها وخططهنا العافة جدوافاء 
و مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة: التى 
تتوخاها الخطط التتموية على الاقتصاد الوظنى في مجموعه, قصلاً عن 
تجنيب زؤوس الآموال السعودية مخاطر التقليات. وانخقاض قيمكها فى أسواق 
الفال الأجنبية: وهو من تاحية أخرى يعمل على توطين تلك الاستثمارات فى 


(1 بور الأعرافب الآية 35 

53) <. مت عسر زيرء دور الدولة في عَقيق أعداف الاقتصاد الإحلامى اليدك الإضلامى 
للتسية: الغهد الإسلامى السوت رالتدريت: بحدةء عاصرة متشوزة /[1ؤ اعت 
لوا 


7 اللازر ةق 0 الذنيا والدين» مرحع بابق هلالا اهه من 15 . 
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تفعيل القطاع الخاص في ععطط السمية السعودية دراسة ق حبر الاقتصاد الإسلاى 


ال كتور عمد سعيد تاحى الغائلئ 


بيئئها السعودية» لتساهم مساهمة فعالة في خلق تمو اقتصادى ذو أبعاد شمولية 
وتوازنية: ويعمل على تؤسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودى» عئ 
طريق زياذة الموارد قى السوق السغودية؛ وهو ما تحرص الدولة عليه من 
خلال حططها 'التنموية: وقد أكذه خادم الحرمين الشّريفِينَ عتد افتتاحه المؤتمر 
الكت أرجال الأحمال الستونين» فحت أصحاب رؤوس الأموال السدونين 
بآن يجعلوا الهدف. الرئيسى الأول لقراراتهم الاستثمارية استثمار زأس المال 
الوطنى داخل المملكة!')؛ وكل ما سبق يعمل على تشحيع الاستثمار؛ وقق 
التوجيهات. الإسلامية قي ذلك إذ يقول صلى الله علية وسلم: 'اتجروا فى 
أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة(): وتعزيز لدور المذخرات المحلية للحت 
الدائم على تعزيزهاء ومن ثم تتميتها وفي ذلاك يقول صلى اللّ عليه وسلم: 
نك ع ل 5 2 ٠"‏ رفون سريائ عه رسكم إيككل 
"إنك ان تدر ورثتك أعنياء خير لك من أن تذرهم علة يتكققون الناس"(/ا: 


05 ندوة دور القطاع في اتحية التى ععفتها وزارة الخصطيط ف الفرّة من ١١ ١5(‏ جماكص 
الأرق) 1:7 اه ع1 1+ 

1 الامام مآلك, الموظا تشع حمذ كواد عبد الياتى: عار إحداء الكعب العربية القلعرة: 
يدرت رقم لبغعة؛ 141/2ام: جاء عى 157 قى "عاب الر كا ادق اركاة ارال 
الأيتام روفي تمع الزوائد للهيتى, زع عى ناه كياب الزكاذ. باب كله أموال الينانىه 
إمناد مجيح 

زن ‏ اب الأثر المروىء سابع الأسرل في أحاذيت الرسول قار الفكر: برؤزت» طاء 
دغ اهه ج4) يت 


3) للرجع تسةء ج١5‏ اصض 5535 


ح ثراو ] سس 


عله دركر طام كامل للاقتصاة الإسلامي شامع الأزهر العدد الرايع 


4- في يعض الحالات يؤدى تولى الدولة لمهام تتفيدُ الخطط التدموية: 

إلى الإسراف في الإنقاق العام؛ وتعانى الكثير من الدول النامية من 
ذلك؛ .وتقعيل القطاع الخاصء وهو الآتجاه الذى تتبناه مسيرة التنمية والتخطيط 
في المملكة؛ تعفل, على التقليل فن حجم الإتفاق الغامء وهو ما بدا واضحا 
خلال الخطط التنموية قي الخطط الثلاث الأولى: لقيآم الدولة ببتاء واستكمال 
بناء التجهيزات الأساسية الضرورية لقيام تنمية اقتصاذية واقعية» وتوارى قي 
الخطط الخمسية اللاحقة؛ بما يعنى أن تفعيل دور القطاع؛ وزيادة دوره قي 
العملية التنموية: يعمل على تقليل حجم الإنفاق العام» وليساهم في حل عجز 
الميز انيه العامة للدولة0), 


5 - يغمل تقغيل القطاع الخاضص: 

في الخطط التنفوية من الناحية التنفيذية إلى إذكاء ,روح العنافسة الشريقة 
قي الاقتصاد الوطنى» يما يعمل على تقديم السلع .والخدمات يأفضل الأسعار 
الممكئة؛ ويرفع من قيمة السهم بشكل يعود على المستثمرين بالنقع؛ ويساعد 
على تجميع رأس الغال الإضافى في حالة اختياج الشركات؛ إلى .ذلك للتوسع؛ 
أو التجديد.قيما يعرف بالعناقسة الماليةء وهو ما يؤدى إلى رقع الكفاءة 
الإنتاجية!'!: وتشجيع قوى المنافسة في السوق المحلية: ومع الاحتكارات» 


و تحسين مستويات الجودة والتوعيةه والإتتاجية» وتحقيضن تفقات الإنكاج 


0 للم اكنتى ثر حال الأغمال. السموحديي (أبفاء ه- /آ رجحب :> اهم وهى بباية 
تظبيق الحخظة الرائعة وتتريس الاهتمام بالقطاح الخلش» حى ٠غ‏ : 
(5) ندوة دوي القطاع الخامى في النسية اتى عقدتها نورارة اتحطيط ف الفرّة من (3- 1١‏ 


حخادي الأول) 05+ أهه عن 20 ١‏ 


2 


تقعيل القطاع الخاص في خطط انشمية السعودية بدراسة في ضوع الاقتصاد الإسلام 


للد كور حملا سعية اح الغابلى 


عموما('اء. ومعلوم أن الإسلام يتوخى المنافسة الشريفةء ويترك لقوى السوق 
(ميكائيكية جهان التمن)» التقاعل بحرية تاعة التحذيذ الأسعاز» التى تلغبر عن 
تجاذب قوى العرّن والطلب» ويكقل عدم اقتران ذلك بؤوسائل غير مشروعة. 


“-من ضمن الآثاز الهامة التى يحدثها تفعيل القطاع الخاص في الخطط التنموية 
تقليل الفقد والضياع الاقتصادى: لأن الإداررة في القطاع الخاص أكثر 
حرصا على اتباع طرق الرشد الاقتصادى, في إطار مبدأ التكلفة والعائدء 
و لأن .السبعى نعو تحقيق الربح؛ كهدف هام القطاع الخاض لا يكأتى إلامن 
خلال خفضن التكاليف إلى حدها الأدنى!'؛ .والاقتصاد الإسلامى يئهى عن ذلك 
يقول تعالى: «إوّلا تسْرِقُوا إنه لا بحب الْمُسْرِفِينَ7), وقوله سبحاته: «إواللّه 
لا بحي القسَانيّع(): وقد نهى الرسول ك4 (عن قيل وقال وكثرة السؤال 
وإضاعة الغال)!): وهده المضامين .هدف رئيسى من أهذاف التخطيط في 
المملكة العربية السعودية؛ إذ أنها تسعى الى تحقيق الكفاءة بكافة أبعادها سواء 
كانت فنية تستهدف الاسشتغلال الأمثل للموارد الاقتصادية؛ أو ديتاميكية تعمل 
على زيادة اكتشافف المريد من الموارد وتحسين إنتاجيتها بما وحقق النمو 
الاقتصادى: أو ثابتة تعتى بالتخصيص الأمكّل للموارد الاقتصانية» أو كفاءة 
توزيعية تنظر إلى مردود هذا القطاع أو القيعة المصافة لها في حوء قيم بعية 
7 نقيم الدائل الإحراقة قرسيع قناعدة اللكيىق معية التخيط القوميى: القاهرة- 
7ا+ س7 
13 معهد التخطيط القومي؟ التاهرفه, 35ام: صن" 
سورة الأعزاف» الآية ركم 51, 


43 سورة القرق الآية رقم 1١15‏ 
ره). ااتتجارط خاظية الساضير ع 1ن سي ١1‏ إاتعاب الرقاقه باب ما بكره من قبل وقال. 


نا 0-2 م 


ع فى كه 


جحاة مركز حالم كامل للاقتضاد الإسلاضي يجامعة الأزهر الغدد الرابع 


القطاعات الآخرىئ؛ أو كفاءة أنتاجية تين العلاقة بين مستلزمات الانتاج» 
والمردودء أأئ كيقت تحصل على اأقضى عنائد بأقل تكلفة ممكنة1'اء وتجتب 
الفتد والضياع في الموارد الاقتصادية على الجملة. 
-٠‏ يعمل تفعيل القطاع الخاص في الخطط التنموية: 

على تحفيق مضامين وأهداف التوازن الاجتماعى اسلاميا والتى, تقضصى 
بكراهة تركز الثروة في يد طبقة صغيرة داخل العجتمع الإسلامى بناء على 
قوله تعالى: كي ليكوت ذولة نح الأغيّاء ممْكمْ4!'!: مع إيماتها بان 
التعاون سنة من الستن الكونية بين بنى البشر .لقوله تعالى- «إوَرقعنا بَعْضَهُمْ 
فَوْق بَعْصَ ذرَجَات4()» وتستهدف الخطط التنموية قي السعودية تحقيق ذلك 
والتاك 0 وفشاهمة, القطاع الخاص وإشراكه قي تَتقِيدُ الخطط التموية 
تحمل غلى ترسيخ هذا المضمون ويساهم بطريقة فاعلة في إيجادذ التوازن 
الاجتماعىء والتوازن الإقليمى؛ والتوازن العدالى: الذى تسعى صيرة 
التخطيط في السعودية: إلى تحقيقه؛ وهعلوم. آن تلك. العضامين من القحايا 
المزكرزية الثى يهدف الاقتصماد الإسلامى من خلال مناهجه ووسائله الوصون 
إليهاء والأنصار.من خلال المواحاةة وخصن المهاجرين بفئ ينى التظير؛ 
ورسخها عمز #5 عندما امتنع عن توزيع أرض, السواد لتحقيق المصبالح 
الحاضرة والأجلةآ؟)؛ 


)١١‏ تفاروق أخضرى اللخصص ف المسلكة العرية السعودية عرجع سابق» ضن 714٠‏ ومانعدها 

(؟) عورة الحشر الآية ركم د 

(5) سورة الرحترف؟ الآية رقم 257 

(4). د محمد غمر زييرء دور الدولة قي تحقيق أعداف الاقتصاد الإسلامى. ترجع سابقء 
ص" ١‏ رما يعدها. 


ا و| لاب 


تفعيل القطاع الخاض في عحظط النتسية السعردية دراسة في ضرء الاقصاد الأسلاتى 


للذكتور مد سعيد ثاحى الفامدئ 


الخائمة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده» وبعد: 
فبغد أن ظوفتا خلال الصقحات السابقة: في مسيرة تفغيل القطاع 

الخاصء في خطط التنمية السعونية؛ تستطيع أن تضع بعضن النتائج 

و التوصصيات:. التى يمكن توصيفها وتصنيفها كالتالى: 

أولا: النتائج: 
يمكن ذكر أهمها كما يلى: 

--١‏ منهجية التخطيط في المملكة العربية السعودية متوائقة مع منهدية 
التحطيظ في الاقتصاد الإساتمى؛ ولا غرابة في ذلكء قالمملكة دولة 
اسلامية تتخذ .من العقيْدة الأسلامية قاعدة وأساس» وقد انعكس ذلك 
بطريقة واضحة على كافة الجوائب المشكلة لأعقيذة متها الجاتب 
الاقتصادى. 

؟- استطاع القطاع الخاص من .خلال تقعيله فى الخطط التنموية؛ ودعم 
الدولة العتواصل و الكبير له أن يشكل راقدا من روات التنمية الاقتصادية 
و الاجتماعية» ودعامة رئيسية لجهود الدولة في تنفيد الخطط التنمويه. 

؟- قى الإسلام يجب أن يكون النشاظ الاقتصادى حاصنا؛ إلآافي حالات 
محدوذة: وهى حدم قذرة القطاع الخاض عَلَى القيام بأعمال بذاتهباً؛ 
الضخامة تكاليفهنا واتخقائل العائد منهاء كمشروعاترأس_الملال 
الاجتماغى أو لقيام القطاح الخاص بها انتغلال لحاجة الناس؛ وهو ما 
اتضح هن خلال عرض الخطط التنموية: 


- 1 - 
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عئة م ركز .صابم كامل للاقتصاد الإسلاني تجامغة الأزهر الغذد الرايع 


يتوأ القطاع الخاض منزلة .هامة في الاقتصضاد السعودى: يشهد لذلك 
الكثير من المقاييس التى سقنا طرفاً منهاء حَلل تحليل الخطط الثنمويةة 
سواء تعلقت يمساهمة في الناتج القومىء أو :من حيت حجم موجوداته: 
أؤ من حيت عدد الشركات والمضانغ المختلفة. 

هيكل الحوافز والذعم المتواصل والكبير من حكومة حادم الحرمين 
الشريفيت؛ يكاذ يكون فريذا في توعه وطبيعته. فالدولة تشجع القطاع 
الخاض ويسحَاء كبير على تحمل الأعباء التدموية» وعلى القيام بالذور 
المطلوب مته: وهذا مكن الفطاع الخاص.هن أداء الدور الموكول لله فى 
العملية التنعوية: 

واكي: تقعيل القظا'ع: الخاصض مسيزة الخطط التتموية السغودية مند 
البدايةء وهو أنعكاس لتنفية معطيات النظام الاقتحسادى الإسلامى؛ 
وازكواج ملكية وسائل الإنتاج» ولكنه يدا :واضحاً منذ الخطة الرابعة: 
وأشد وضوحا في الخطتين الخاسة والسادسة؛ لإيمان الدولة يقدرة 
القطاع الخاصء بعد أن هيات له التجهيزات الأساسية اللازمة لقيام أية 
تنمية برحى لها التجاع؛ و لذ اذل على ذلك من استحدات إذازة للقطاع 


كر > 1 سم 


: التوصيات: 


يمكن تصدور آهمها فيما يلى- 

قِيآم القطاع الخاصن بالذور المطلوب منه وزيادة مسائدته للدولة 
القيام بالاعياء التتعوية. 

الاستقاذة قدر الإمكان من المِرّايا والحوافر التى تتيحها الدولة للفطاخ 
الخاص بما يغود يقيمة مضافة ونفع اقتصادى على الفستوى الكلى. 


ف 
يٍ 


ع 


تفغيل القطاح الخاض فى حخطط الهية السعودية دراسة ف ضوخ الاقتصاد الإشلامى 


للدجور عمد سعيل ناسي العاندى 


أكيه زد قاع الشطاح الخاص وتراضيلة ف مه كص امن كام 
المؤتمرات والندوات ,والنتعرات لدراسة الأوضاع الاقتصاذية وتحليل 
المشككت وإيجاذ السبل الملائمة لاحتوانها رحلا 
عيكام القطناخ القاص بدرامات الجتدوى الخامسة بالمقر روعاف 
الاقتصادية: لإثيات جدواها وتحقيقها للأهداف الاقتصسادية والأاجتعاعية 
الشاملة. 
توطين الأموال السعودية المهاجرة: والاستقاذة القضوى منها فيما يعود 
للد 2 الفا ارت رركا اشرات الاسشار ةف فكلا 
شركات مساهمة أو ما غداعاء القادرة على امتصاص مدخرآت كل مبن 
الفطاع العائلى والقطاح الخاصن؛ 

والله من وراء القصد وهو الهادى إلى سؤاء السيل»؛ 
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ى_- 


جلة مرك حالم كامل للاقتصاد الإسلامي غابعة الأزعر العدد الرابع 


قائمة المراجع المباشرة 
القر آن الكريم. 
أخضصرء غاروق؛: تخصيص, الاقتصاد السعودى. بين النظرية والتَطنيق» 
الشزؤكة السعودية للأبحات.والنشر: جدة؛ بدون زقم طبعة؛ 816 اه. 
ابن آدْء يحى؛ الخراج؛ دار المعررقة- بيروت] بدون ركم أو تاريخ: 
ابن الأرَرَىء بدانم السلك .في طبائع.الغلكء تحقيق: على. سامى التشار) 
بدونَ ناشر أو رقم أو تاريخ 
الأليانى؛ محمد فاضر» سلس1ة الأحاذيث الشعيقة؛ المكتب الإبلامى- 
بيروتء ط:؛ 154١اهد‏ 
ابن أنسنء صالكء الموطاء تحقيق: محمة فؤاة عية التاقىء ذان إحياء 
الكتب العربية: القاهرة؛ بدذون رقم طبعة» 310٠+‏ اع. 
بابلى؛ محصودء خصائص الاقتصاد الإسلامى وضوابظة الأخلاقيف 
المكتف الاسلامى: بيروت؛ طاء. .5 اه. 
اليآجى؛ سليمآن بن خلفء المتقى شرج الموطًاء مطبعة السعادةء 
الفاهرة: بدون ركم طبعةء 755 اه 
النهوتى» متصور؛ كشاف الفناع.عن. متن الإقناعء المطبعة العامرة: 
القاهرةء ندون رقم طبعقف 513 اه. 
تقييم اليدائل الإجررانية لتوسيع قاعدة الملكية في قطاع الأعمال» معهد 
التخطيط القومسى: الفاهرق يناير 535 ١مء‏ سلسلة قضايا التخطيط 
والتنمية رقم (14), 


١‏ - ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم: السياسة الشرعية في إصلاج الراعى 


والرحية. دآز الشعب- القاهرة؛ بدون رقم طبعة: 591 اهه 


ات 


تفعيل القطاع الداض في حنطظ النسية السعردية دراسة في ضوع الاقتضاد الإسلانق 


لتذاكور عمد سعيد تآحى الغادى 


5 1- التغالى: عبد الله؛ الخرية الاقتصادية وتدخل الدولة قي التقاط 
الاقتصادين في الإسلامء رسالة دكتوراه غير هنشورة مقدمة إلى قسم 
الدرراسات العليا الشرعية؛ جامعة أم القرئ: مكة النكرمة: ه٠8‏ اه 

-١‏ الجزرىء :ابن الأثيره جامع الأصول .من أحاديت الزسول: داز القكرح 
بيروت كل 5 1آاه. 

5- الجرق» .محمد شكىء اقتصاديات المشووع الخاصض قي الاقتصناد 
الإسلامى» رسالة دكتورآه غير متشورة مقدمة إلى قم الدراسات العليا 
الشبرغية؛ جامعة أم القرى: مكة المكرمة: 5٠5‏ اغهد 

5- ابن حزمء على بن سعيد: المحلى بالاثار: تحقيق: د/ عبد العفان 
الإنذار ىء ذار الفكر: بيروتء بدون رقم طبعةء 5/8 اه 

5- الحتفى؛ القاضتى محمدء درر الأحكام في شرح عرر الآحكام: المطيعة 
الكاملية: تركياء بدون رقم طبعة: 1155ه, 

-١‏ ابن خلدوت؛ عيد الرحمن,؛ المقدمة؛ ذار القلم: بيزوت» طة؛ 504 آم. 

-١4‏ الدمشّقىء أنو جعفر » الأشارة الى محاسن التجارة: تحكيق: اليشرى 
الشوريجيء مكتنة الكليات الأزهرية: القاهرى: طك؟؛ 1557ه. 

5 الرهاتىة ازيد محمدء خصائض. النظاء الاقتصادى.في الإسلام؛ كتاب 
شهرى يصدر عن رابطة العالم الإسلامى: مكة المكرمة؛ السئة الخامسة 
عشرة (رجب 511 ١(ه)‏ (العدد 172١)د‏ 

» ؟- الرملىء شمس الدين: تهاية المحتاج إلى شرخ المتهاج؛ مطبعة مصطفى 
البابلى الحلبى: القاهرة؛ الطبعة الأخيرة؛ 55707ام: 

"١‏ زبيزه محمد عمز :دور ,الدولة في تحقيق أفداف الاقتصاد الإسلامى: 
الينك الإسلامى للتنمية؛ المعهد الإنلامى للبحوت والتدريب: ححدة؛ 


مخاضرة منشورة: /ااغاف. 
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عن بركر ضاغ كامل للاقتصاد الإسلامي عامغة الأرّعر العدء الرابع 


*- الزحيلى: محمد؛ إحياع الأرض الموات؛ مركر التشر العلعىء جامعة 
الملك عيد العرّيز: حدق طرلء ١٠141١اهم‏ 

2 - السرحمبىء شمس الدين» المبسوط ذار المعرقة: ييروت» ط؟؛: بذون 
تاريخ: 

5 - الشناطبىء آبو إسحاق» الموافقات في اصول الأحكام؛ ذار الفكر: بيروت»؛ 
يدون ركم طبعةء 111 اه: 

5 القجباني] محمد اين الحسن. الاكتساب في اارزق المسطاب: توق 3/ 
صهيل زكارز؛ بدون اشر؛ طاء +٠‏ ذاه 

العبادى, عبد السلام؛ الملكية. فى الشريعة الإسلامية» مكتبة الأقصى- 
عفان 0 151/9م, 

59؟- عبد الرسول؛ على: المبادئ الاقتصادية قي الإسلام:اذار الفكر العريى: 
القاهرةء ظاء بدون تازيخ, 

1- عند الله محمد حامد؛ النظم الاقتضادية المغاصزة: عمادذة شنو 
العكتبيات: جمعة الملك سعود: الرياض؛ طاآاء 597 1ه. 

5- العسالء أحمذء عبد الكريغ؛ فتحى. النظام الاقتصادى قي الإسلام (ميادئه 
وأهذافه) مكتبة وهبة: القاهرة: طق 5ف + -11ه. 

+"7- عفرء محمد الغامدىء محمذء أصول الاقتصساد الإسلامى: ذاز الفتح 
لَلْدْعِلم الغريى: التأهرق 31 ...2ه 

١‏ - العنانى» حسن: خصائص إسلامية في الاقتصاذ؛ المعهد الذؤلى للبثواك 
والاقتصاد الإسلامى؛ بدون رقم أو تاريخ. 

الغز الى» أبو حامد؛ إحياء علوم الذين» المكتبة التجارية الكبرى: القاهرة؛ 


بدون رقم أو تاريخ. 


135ب 


تفعيل القطاع الخاص فى حطط السنية السعودية دراسة في ضوء الاققاد الإملاى, 


للدذكمور خمد منعيف تاعى الغامدئن 


1" - الغزالى» عبذ الحميدء حول الغنهج الإسلامى قي التتمية الاقتصادية: داز 
لوقا المتصر ة: ل[ 017 الل 

5 الغامدى؛ محمذ سعيذ. التخطيظ للتنمية الاقتنصادية وموقف الا منهة 
رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى قسم الذراسات العليا الشرعية؛ 
جامعة أم القرى: مكة المكرمقك 2١١‏ اله. 

5 العامدى: محمد علىء؛ دراسة اقتصادية للإقطاع في الإسلاى رسالة 
هاجستير غير متشورة؛ مقدمة إلى قسم الدراسات العلبآ الشرعية: جامعة 
أم القرئ: مكة المكرمة: ااه 

1 تقحف؛ محمد فتذر:؛ الاقتصاد الإفلادي: دان القلنم: الكويت: طن 
3ه 

10 قطياء سيد خصانص التصور الإسلامى ومقوماته: دار الشروق: 
بيزوت: ك4 7 اه. 

8- الماوردى» على بن حبيب؛ أدب الدنيا والدين؛ تحفيق وتعليق:. مصطقى 
السقاء دار الفكر : بيزوت: طى 555 اه 

الماودذرى: على بن حييب» الأحكاة :السلطانية: المطيعة السلفية الشاهرئ 
بدون رقم أو تاريخ. 

5- الميارك؛ محمذء تظام الإسلام (الاقتصاد ميادئ وقواعد) دار الفكر: 
بيروثت» ط؟. 1911 اف. 

٠‏ ؛- القرّنى؛ مختصنر المؤلى مع الأمء الدار ,المصدرية التاليف والترجمة: 
القافرة: بذون رقم طيعقء ١157افك‏ 

-١‏ ملخصن ورقة علم حول التخصيص في العملكة العربية السعودية (الآثار 
الاقتصادية والحطوات العمليسة) المؤتمز الرايغ إزجال الأعمال 
السعوذيين(أبها ه-لا رجب 4.5 اه المواقق 54-17 مارس 342 اغ) 


يراه - 


بماد ع كز الح كامل للاقتصاد الإسلامي يجابعة الآزهر العدذ الرايع 


*5- المؤتمر الثاني لرجال. الأعمال السعوديين (أبها 6- " رجب 4.5 اهمه 
المؤافق 58-173 هارس 1342م): 

57 - الموذودىء أبو الأعغلى: أسس الاقتصاذ بين الإسلام والنظم المعاصرة: 
ترجمة: محمد حداذ؛ بدون ناشنء طك”لء 1507اه. 

5ك التو ١‏ عد الله سين التختار لضليل الفكتار : مطبحة لكفة على 
صبيحء :القاهزة: يدون ركم أو تاريح. 

2 ]- التبهات؛ محمد قاروق؛ أبحات في الاقتصاذ الأسلامي؛ مؤييسة الزسالة: 
كروت 107115 1آىه 

25 “ ندوة دوز القطاع الحاض فى التنفية؛ وزارة التخطيظ: الرياض» (9- 
7 جمد الآولى 1155آه)ء 

- الهمشرىء مصطفى: التظلام الاقتضادى فى الإسلام؛ دان الغلوم: 
الزياطن: طداء :١3‏ 1ى, 

؛- الهيئة الفركزية للتخطيط: خطة التنمية الأولى (11951- ف اس). 

+- وزارة التخطيطء خطة الثنمية'الثانية (8 4٠١-1١5‏ اه). 

٠‏ 3- وزازة التخطيط: خطة التنمية الثالثة -١ 2 ٠(‏ 6+ (ها)ء 

؛,)ه141١‎ -11 وَزَارة التخطيط؛ خطة التنمية الرايعة (قه‎ ١ 

21- ورّارة التخطيط: خطة التنمية الخامسة -1١4١٠١(‏ 815 ١اه)؛‏ 

77<- وزارة التخطيط» خطة التنمية السنانسة (11418- 15٠‏ ١ها)ب‏ 
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فصرف الزكاة في ميل الله 
للداكتور محمود الخالدن 


مسعرف الزكاة في سبيل الله 
الذكتور محمد الخالدى7') 

تتقديم 

الحمذ آله زب الغالفين والصلاة والسلام على سيدنا محمدء وغلى آله 
وصحية أَحِمْعِينَ: وبعذ. 

قإن الزكاة ركن من أركان الإسلام؛ وقد قرنت بالصلاة قي مواضع 
عديدة قي القرآن الكريغ» والله سبحانه وتعالى لاا يشدرّع لعباده إلا ما يصلح 
حالهمء ويلبّى حاجاتهمء وقد يعرف البشر العلة في التشزيعء وقذ لآ يعرفون» 
وَإِذا أراذ النشر صصلاح دينهم وذنياهم قما عليهم إلا أن يلتزموا بتشرع.الله 
فكزا وتطبيقاء عرقوا العلة أم لم يعرقؤها. 

وعل هذه التشريعات التىالء يعرف البظر علتها العبادات: والزكاة عبادة 
منهاء فكما يتقزب العبد لربه بثلات ركعات عند غروب الشمس» يتقرب إليه 
يدفع زكأة ماله إلى مستحقيها يشروط وكيفية مخصوصة. 

والصملاة لآ.يجوز الزيادة فيهاءولا التقصان منهاء لأنها عياذة: والزكاة 
كلك لا يجوز البحث عن العلة فيها بقصد القياس» لأن القياس لا يكون في 
العبادات أبداء فهى توقيفية» يقف العيد. على ما ورد فيها من أحكام فيطيقهاء 
دون النظر عن السيب أو العلة في التشريع. 

وفى ذلك» يقول الإمام ابن حزم -وهو من نقاة القياس- في معرض رده 
على القائلين بالقياس في العبادات 'وهل من قال: إن توالد الناس مقيس على 
(") . ياكتوراه في السلاسة الشرعية 58 الشرف الأولى عن كلية الشريعة والقاتوت؛جابعة 

الأزّهر عنام 131/8م: أستاةً الشريعة والدرآبات, الآسلامة جامعة اليرموك > معن 

القضاة بالصعير وباحت ق الاقتصاد الإسلامي 


-- 


محلة مركز صاخ عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزفر ,, العدد الرايع 
مَوَالدٌ الإبل» إلا بضزلة من قال صلاة المخرب إلما وجيت فرضا لأنها كيست 
على صبَلاة الظهر ؟ أن اك الزكاة نما وجيت فياسا على الصلاءة ,هذه حماقة 
لا يأتى يهأ آلا عضاريط (أتباع) أصحاب القياسء ولايرضمون يها لأتقسهم, 
فكيف أن يضاف هذا إلى رسؤل الله يكن الذئ آتاه الله الحكمة والغلخ دون 
معلم من الناسر'(أ) 

وكذلك الرازى: وهو يتحدت عما لا يقع فيه القداس مما لا تهتدى العقول 
إلى علته تقال “وأا 'المقدرات قهى كالتصب في الزكؤات» والمواقيت قي 
الصنوات» وقالوا: العقول لا تهتدى إليها7"). 

كما صرح يذلك الآمدى: وهو يشر ح شروط حكم الأصل لتصبح تعديتته 
إلى الفرح حت قال ”الشرظ الخامس: أن لا يكؤن, حكم الأصل معدولاً بم حت 
ستن القياس؛ والمعدول.يه عن ستن القياس على قسمينء..: .والتانى: كاعداد 
الركعات؛ وتقدير نصب الزكواتء ومقادير الحدودء والكقارات: قانه مغ كونه 
عير معقول المعتى؛ غير مسنثتى من قاعدة سابقة عامةء وعلى كلا التقديرين؛ 
يمتنع فيه القياين "07 

ويتضح هما سيق أن مصارف الزكاة أيضاء تأخذ حكم تصاب الزكاة: 
لأن كلا الأمرين يتعلق يعبادة الزكاة قي أنهما توقيفيانء وقد حدد ألله سبحانه 


(1) بين جزم تعلى بن تمد الظاهرع- الأحكام ف أصول الفجك اء- الخلد اعاتيء جلا 
١+‏ اء عيق الهد غضد شاكر .داز الآتشاق المدهة -جورحه» ظ الأزلى عام 
تقلع 

(») كخر الدين الرارى -!اخصول 3 غلم أصول الفقه: حت عن 51 0107 عقيق د عله 
العنوانى. موعسة الرمالة «بتروت» ط؟: 

() على ,بن عمد الابدى --الإحكام في أصول الأحكامء اتلد الناتى» حدى م114 
ختيق د سيد المسبلنء .دان الكتات العربى .ط عام 1325اء. 
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مصرف الركاة في سبيل الله 
للدكتور غسود الخالدذى 

وتغالى مسنارف الزكاة بقوله: مإإنْما المَدقَات للفقراء والهساكين وَالْعَامِلِقَ 
عََيَّا وَالْمُلفة كلوبهُم وفي الرّقاب وَالْغارمِينَ وَفِي سبيل الله وَانْن الِتَبيلٍ 
فرينة من لله014. 000 

ولم يحدت خلاف بين علماء المسلمين وفقهائهم؛ قديما وحديتا غلى .هذه 
المصارف الثمانية؛ وإلّما حصل حلاف في تحديد مغتى يعض الفضارف وما 
تحتمله من معادن ٠‏ وها هو المعنى الفقصوة غي ايه الصدقات حصمزاة؛ وهما 
وقع فيه الخلآفد تحديد مقهوع مصرف 'قى سييل الله" 

وتكمبن أهمية بحث وتحيّق هذا المزضوع في أن معرقة السوات 
توصل الى تحقيق كامل العبودية آله تعالى في هذه العبادهة 

وها البحت مآ هو الا.عراسة جادة للكشف عن حكم الله تعالى قى هذه 
المسألة» وقد تم اعتماد التسلسل في العرض ابتذاءً من مبحث متخصص 
لمعنى هذه الجمئة في اللغة العربية؛ ثم في الف أن الكريم» تم في السنة النبوية. 

وجاء المبحت الثائى: لمعزقة: أقوال المفسرين من السلف والخلف» 
والثالت: تمعرفة آرآء النقهاء واجتياذائهم في فهم هذه المسألة؛ ثم الرايع 
لتسليط الضوء على الكتب الأكثر اختصاصا وهى كتب أحكام القران» ويحت 
ها فيها من تحليل أو نتيْجة جديذة: 

والخامس: للاستناد بأقوال صفوة من علساء ومفكرى الحركات 
الإسلامية المعاصنرة وفى الخائمة أستعرضنا كل ما أوردناه. سحاولين التوفيق 
والتقريب بين المتباعدين» وذلك بعد الدراسة المتأنية للنصوص. الشرعية ‏ 


- 


تحلة مركر عباخ عبد اللّه كامل للأقحباد الإسلامي بجامعة الأزهر .. العدد الرايع 


اللهم فذهنا في الدين» وعلمنا من تاويل الأحاديث» وآتنا اللهم الحكمة 
1 الخطاب: أفين وصلى الله على سيذتا محعد وعلى آله وصحيه 
أحمعين؛ والحمد آله رب العالمين 
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مصرق الركاة ف ييل الله 
للدكتور محمود الخالدى 


الميجك الأول 
مقهوم جولة "فو صبعل الله" 


المطلب. الأول: المعثى اللغوى للجملة 

حاء في لسان العرب: 'السبيل: الطريق؛ وما وضح منه؛ يذكر ويؤنثء 
وقى سبيل الله: طريق الهدى الذى دعا إليه. وكوله عز وجل: «وأنفقوا في 
سيل اللو أى في الجهاد» وكل ما أمر به من الخير قهو من سبيل الله أى 
عن الطرق إلى الله واستعمل السنيل في الجهاد أكثر لأنه السبيل الذى يقاتل 
فيه حَقّد الدين'(, 

وورد في نفس المعنى في كتاب: ترتيب القامفوس المحيط على طريقة 
العصنياخ المنير وأساس البلاغة فقال المؤلنف «#إوَأنفقّوا في سَبيل اللَدك أى 
الجهادء وكل ما أمر الله به من الخير؛ واستعماله قي الجياد أكثر ", 

كما ذكر المعجم الوسيط معان جديدة لهذه الكلعة وهى 7 
-١‏ السيب: مثل كوله تعالى: «إيقول الي اتخذت مَعْ الرُسُول سبينةكا) 


[1),! جمال إلدين عسق بن حكرم الأتصارى؛ العروق بابق سنوي انان العرب1 باع 
عن ٠‏ قصل السينء عرش اللثم: طبعة الدار المصمرة للتأليق والرجمة: 

(5) ذاهر أخد الزاوى- ترتيب القاموى اخيط عقى طريقة الفاح شير واس اللاعة 
ج1: صره اف ياب السيّنة عادة زى يي ع» طعنة دار الكتيم العلية- ببروت] 
لحان 

(15) د إبراغيم اين وأحروت المعجم الوسيطا جيه صنه 1ع -خل يتصرف عاته 
السبيل؛ دار المعار ف عغصر 191/7ام: ط 

(غ) سوزة الفرقآنء آية لا 


دعوو 


مجلة مركر صالم عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي يجافعة الأزهر ., العدد الرابع 


؟- الحرج: يقال: ليس عَلَىَ في كذا سبيل- 
“السب ينارت ا لق يل 


المطلب الثانى: معنى 'في سبيل الله" في القرآن الكريم 

شيه الجملة من المضاف والمضاف إليه (إقِي سَبيل اللَدِك وردت في 
القن الكريم.قي.منتة وسئين موضخاذ'أه منها مدئة وعشرون. مَوْضعا كوت 
غيه ب (عن) والثلاتة والأريعون الباقيةة قرنت فيه ب (قى): 

وغتاط البحث الذى بين أيدين' هو في سبيل. الله فقطء وحتى في المواضع 
الثلاثة والأربعين جاءت مقرونة؛. وست وثلائون لم تقترن» ولكل نوج معنتى 
مشتركا مع غيره أحيائا؛ ومعنى خاصنا أحيانا أخرى: وتفصيل ذلك كما يلى- 


الفرع الأول: (مقهوم: في سبيل الله مقرونة بإنفاق المال) 
أولً: قول الله تعالى: وتوا في سيل الله ولا تلّقُوا بأنْدِيكُم إلى 
التهلكة "ل وقد جاء في تفسيز هذه الآية عند الأئمة من السلف ما نضمه: 
أ- الطبزى: 'ؤسبيل الله: طريقه الذئ أمر أن يُسلك قيه الى عدوه عن 
المشركين لجهادهم وحريهم!: 


1 عمد فواد عبد انباتى -تلعجم المنهرس لألفاظ القرآن الكريي ص١7‏ تق 48 
حاقة إض به لى) دار رمطايع الععب بالقاهرة 

سورد التعرفا آية ١38‏ 

() أبر حعمر عمد بن حجري الطبرى- حافع البان عن تاريل آى القرآث عح[رصامة: 


والكاب مدهو بتقسير الطيرى» نطيعة ملق الابى الخليى» ط*: 


-4 


فصرف الركاة قي سبيل الله 
للدكتور محمود الخالدى 


ب- القرطبى: “وسبيل الله هنا: الجهاد: واللفظ يتناول يعد جميع 
0 

ج- الزمخشرى: "والمعتى: النهى عن ترك الإنفاق قي سبيل الله:. لأنه 
سنن الهلاك17): : 

د- الشوكانى: في هذه الآية الآمر بالإنفاق قي سبيل آلله وهو الحهاد 
واللفظ يتثاول غيره مما يصدق علية آنه من سبيل الله!؟, 

تانيا: كول الله تعالى: طمََلْ الذين يفقوت أَنوَالَهُمْ فِي سَبِيل الله كمفل 
حَهِ أتعت مْبَعْ ستايل!*اء وقد جاء فنى تقسيرها مآ يلى! 0 

أ- روح المعانى: 'أئ في وجوه الخيرات الشاملة للجهاد وغيرد وقيِل 
العراد الإنقاق في الجهاد لآنّه الذى يضاعفة هذه الأضعاف؛ وأما الإنفاق قي 
عير فلا يضاعف كتلك, و إنمآ تكرى العسنة بعش المثالها"7): 

بح معالم التتزيل لليغؤى: 'وأراد بسبيل الله الجهاد"0. 


5 . أبرعيد ايك عبد اتقرسيى > الجامع لأحكام القران غلك الأرلر حل جى31ء 
بونة ماما العرقان- بيروت: 

8 الرعشرى مهرد بن عفن الكشاق عن حقائق النتزيل وعيوت الأفاويل فى وحده 
التأريل» دلق 8# دار العركةة ببررته, 

6 عمد اتن على بن عنمدا الشوكاتى- قت القدير الجابع ,ين فتن الرراية'والدراية بن علدم 
التقسيره جاء ص81 1] دار إنحيك الترآك العرنى- نتروتت». 

() سورة اليقرة: آية 501 

الألوسى شهاب الدون غخمرد؟ زوج المعاتى يعو حن 57و دار إخراء التراث العربريه 
روت ل) 

(3غ الغو -الحسين بى مسعرود الغراء» تعسير البظوءء الممى عم الم اددزيل: ج ذاه 
عن 438 دار العرقة - بيروت» طراء 
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مجلة مركر صال عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي ججامعة الأزهر . الغدد الرابع 


جب قسير ابن كتير قال سعيد بن جبير؛:يعتى في بطاعة الله؛ وقال 
مكخول يعتى يه الإتفاق قي الجهاذ هن ربآط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك: 
وكال شيب بن بَشّر عن عكرمة عن .ابن عباس: الجهاد والحج يضعف الذرهم 
غيها إلى سيعمائة ضعف(, 

ثالتاء قول الله تعالى: «اللدين يتقِقون أَمْرَالهُمْ في سنبيل الله ثمْ لا يتبِعُونَ 
ما أَشَمّرا منا ولا أَذّى14) 
وقد جاء في تفسير هذه الآية: 

أ- اليغوى: 'قال الكلبى* نزلت هذه الآية في تمان بن عفان وعبد 
ار كرف رين سد كينا اما عمجي صب تسر ف عرد 
تبوك يالف بغيز "9). 

ب سير ابن كتير بدح للله تبارآك' وكا اللذون يتفقون بتي سبيلداثم 
لا يتيغون ما أنفقوا من الخيرات والصذقات منا على من. أعطوهء قلا يمنونٌ 
به على أحدء رولا يمتعون به لا يقول ولا فعل"(6). 

رابعاً: قول الله تعالى: «إوْمَا فوا مِنْ شيء في سييل اللَمِيَوَف 
لم4 . 


وقد جاء في تفسير هذه الآية: 


1 أن الفداء؛ عماك الذيقء [إسماعيل بن كفي التعشقى -تنسهر القرآن العظليم. ج١١‏ 
ص2 ١‏ مطبعة عيى ابام الحلى. 

53) سورة البقرةء آية 1771 

5). معالم التتؤزيل -مر جع سايق - عداء صن 45 -١‏ . وى 

49 تقسير القرآت الكريم مرجع سايق ذكرف جا صن/111. 


وه عوره الأتقال. آي-1, 


- 


فصرف الركاة في سيل الله 
للدكتور غود الخالدى 


أ- الطبرى: "وما أنفقعم أيها المؤسزن من تفقة في شراء آلة حرب من سلاج 
أو جراب أو كراع أو عبر ذلك من النفقات ف جهاد أعداء ١‏ لله المشركين"(0). 

بد أرطي )"اح توسدقراء وقيل :تارم عله افلكم آى تلكو" 

جح الزمخشرى: 'وعن أبن سيرين رحمه الله أنه سأل عمن أوصبى 
يتلت ماله في الحصون» فقال: يُثنترىئ به الخيل فترايظ في سبي اللذ ويُخزى 
عليها"(”, 

ك- الشوكاتى: "الى قي الجهاد: وإن كان يسيزا حقير'[:). 

خامساً: قزل الله تغالى: فَإوَالَدِينَ يَكبِرُونَ الذَهَبْ وَالْفضّة ولا يتقَفرتهًا 
في سيبل الله فَبُشرْهُوْ بعَذَاب ليميو قد جاء في تفسبين هده الآية 

|- أحكام القزآن الكياهراسى: 'وأكثر العلماء. على أن 'الوعيد على الكنز 
على هن يمنع حق الله تعالى فية؛ قم لم يؤذ حق الله تعالى هنّه قهو كنز» 
كان على وجه الأرض أو تحته؛ وروى أنه يك قال: 'ماامن صاحب كنز لآ 
يؤدى زكاة كنزه إلا جئ يوم القيامة فيحمى ويُكؤى به جتبه وجبينه" رواه 
البخارئ ومسلم!"). 


)0 جامع البيان -مربعع سايق حدطاء ص71 

(0) الجامع لأحكام القرران مرحم سايق املد الزايع: حد: ض ١18‏ 

7 الكشاف عن حعاتق التتزيل: د؟: ص77 1. 

(8) قفتم القدير -مرجم سابىء جام عن 7321 

زه) سررة التربة آية 4]- 

(5) _عساد الدين بن ععد الطبرئ: المغروقا بالكتاغرابى _أتحكاء ااعران أغخلد العاتى- 


صن 37[ 1,51 طبعة دار الكتب العلمية عبيروت» ا 
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محلة ركز صا عبد الل كافل للاقتصاد الانلامي جبامعة الأزهر _. العدد الرابع 


ي- آحكام القزان للشافعى: "فى سبيله التى فرض: من الزكاة 
وغيرها"!!): 

ج- أحكام القرآن 'لابن العربئ: 'وهذا يدل علئ. أن الكنز يذل غلى.أن 
الكنز قي الذهب والفضة خاصة, وأن الغراد بالتفقة» الواجب: لقوله قرفم 
بعذاب آليه4 ولا يتوجه العدآب إلا على تارك الواجب7"). 

5-0 العكاد القرآ للحصتاص: 'مرادء.منع الزكاة؛ أوجب عموهه آيجاب 
الزكاة قي سائر الذهب والفضة"(", 

ه- روح المعانى: 'وغمتر عير واحد الإنفاق في سبيل آلله بالرّكاة لما 
روى عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه لما نزلت هء الآية كبر ذلك 
على المسلمين فقال عمر ييه أنا أفرآج عنكم فانطلق ققال: يا تبى الله إنه كير 
على أصحابك هذه الآية فقال يك إن الله تعالى لم. يفرض الرُكَاءَ إلة ليطيب 
ما بقى من أموالكمة). 

و - البغوى: 'قال اين عصر رحى الله عتهما: كل هال تؤدَى زكاقاه 
فليس يكنز إن كان مدقوناء وكل مال لا تؤدئ زكاته فهو كنز وإن لم يكن 
مدفوناء ثم استطرد في عرد أحاديت منع الركاق ولم يتطرق ألجهاذ من قريب 
ولا من بعيدل). 


13) التحافعى -الإمام غمدئن إدريس- أحكنا القرآن: ح عن اء دار الكحب 


اإعلفة- ييووت. 
5 أبو بكرين العرينى -أحكام الفران- عهيئ: على عمد السعارى- اغلد اكانيء 
752 3, داز للعرقة للطعة والحر 


6). أبو بكر الخصاص <أحكام القرآنء هيع عمد الصادق افمحاوىء جع و عن + 2٠7‏ 
دار إحباء الثزاث العرى + 

0 روج العانى <مرججع سابق؟ > ١‏ صن 77 

)18 معام النتزيل حمر جع سائقة جلاع عن 251/1 784 
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مصرف الزكاة في سيل الله 
للدكتور محمود الخالدى 


ز- تفسير ابن كثير: 'وأما الكنز ققال مالك عن عبد الله بن ديار عن 
ابن عمر < هوا المال الذّى لآ تؤدى زكاته(1/. 
سادسا: قول الله تعالى: يهانتم مؤلاء تَدعَوْث لتعقِقُوا في سَبيل اللّه4 !11 

١‏ عارك عير من ار ل 

أ- الطبرى: 'تدغون إلى النفقة فى جهاد أعذاء الله ونصبرة دينه'7. 

ب- القرطبى: "أى قي الجهاد وطريق الخير*!, 

ج- الزمخشرى: "قيل.هى النفقة قي الغرزوء وقيل الزكاة"("). 

د- الشوكانى: 'أى ها أنتم هؤلاء أيها المومتون تذعون لتتفقوا فى 
الجهاذ.وفى طريق الخير(2, ْ 
سابعا: قول الله تعالى: وما لَكُمْ ألا تفقوا في سيل الله وقد جاء فى 
تفسير هذه الآية: 1 

أ- الطيرئ: "وما لكم أيها الناس أن الا تنفقوا مما رزقكم. الله قي سبيل 
الله؛ وإلى الله صائر أموالكم إن لم تنفقوها في حياتكم في سبيل الله؟81), 


)١(‏ تفسير أبن كثبرء حلاء صن "5٠١‏ (مرجع سابق). 

(9) سورة خملا ,آيةتم+: 

(5) تفسي الطبرى؛ حلا ص 4١‏ (مرحع سابق) 

(4) تقسير المرطبىء ج 1" ١ء‏ .صلم ه ١‏ (مرجع سابق). 
(ه) الوخشرى -الكشاف. ج55 5ه (مزجع ساءق): 
(3) الشوكاتي حفتح القدير؛ دهن ص 5غ (مرحم ساق). 
(7) سورة الحديد. آية ١٠م‏ 


)«غش( تفسير الظيرى:. لت الوا (محمع سيابى). 


اسان - 


مجلة فركز عبال عيد لله كامل للاقتصاد الإسلاهي يجامعة الأزغر .. العدد الرايع 
ب القرطبى: 'أى شئ يمتعكم من الإنقاق في سبيل الله؛ وفيما يقريكم من 

ريكم: وأنتم تموتون وتخلفون أموالكم وهى صاترة إلى الله تعالى'1. 
ح- الزمختشرئة: ايغلى وأى غرض لكم.في ترك الإنفاق في سبيل الله 

و الجهاد نمع رشولةه والله مهلككم قوارت أموالكم؛ وهو من أبلع البعحث 

على الإنقاق قي سبيل الله'(7). 
د- الشوكانى: وقد أحال تفسير هذء الآية إلى التى قبلها وهى قول الله تعالى- 

ظوَآنقِقُوا مِمًا جَعَلَكُمْ مُسَتَخَلْفِينَ فه» أى أنهما يشتركان فى 

المعتى؛ فقال: و الظاهر أن معنى الآية الترغيب في الإنفاق فى الخير؛ 

وما نزضاه الله على العموم؛ وقيل هسو خاص بالزكاة المفروضة:؛ ولا 

وج لَهدَا التخضيصن"'7: 
وباستهراء النصوص السابقة والتدقيق فيهاء فإنه يمكن الخروج يعدد من 
النتائج لمعنى 'قى سديل الله" إذا قرنت بالإتفاق؛ وهده النتائج هى: 

النتيجة الأولى: آية تحريم الاكتنازء كان تقسير الإنقاق.فيها هو أذاء 
زكاة المال؛ وحسب رأيهم؛ فإن المال الذى ذفعث زكاته ليس كنزاء والصواب 
أن القول الفصل في المسألة هذه يؤْخد هن كتب الفقه وليس من كتب التفسيرء 
والعسألة كلها خارج نطاق الحت. 

النثيجة الثانية: الآيات الكريمة الستة 'الباكية: ورد واحد' وعشرون فقولا 
للمشبرين في معانيهاء منها أحد عشر قولا كانت تزجح أن المقضود بالإنفناق 
هو الجهاد. وهذه الأقزال الأحد عقر على كسمين, منتة تؤكد أن المقصود هو 
)١(‏ "الكتاكت: اخلد التاسعء لالص 715 (مرحع سابق)- 


 )5(‏ الكساقب جع؛ عي ؟:. 


020( 0 القدين جع صض 1١517‏ 
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عضرف الزكاة في سيل ١‏ 
للذكتور تحموذ الخاللى 


الجهاد وحده دون غيره؛ أمآ الخسسة الناقية قجاءعت بأكثر سن معنى ولكن 
معتى الجهاد هو الأرجح؛ وهو المقصود من الآية قي موضيعهاء 

النتيجة الثالثة: عشرة أقوال المفسرين من الواحد والعشّرين قولاً السلقك 
تكرهاء توسعت فى مقهوم الإنفاق: فجعلته يشّمل وجوه الخير والحج والجهاد 
أيضاء دون ترجيح لأى متها. 

النتيجة الرايعةة الأقوال التى ذكرت أن الإتفاق بعنى الجهاد وغيره. من 
وجوء الخيرء غالبا ما كانت تبدأ بالجهاد أولاء وذلك له .دلالته من حيت موافقة 
المعتى الغالب يجملة (فى سبيل الله) وهو الجيادء وغالياً ما تستعمل الأقوال 
عبارة (وقيل) وهى للتضعيف والتمريض: تم ياتى يعدها المعتى الآخّر وهو 
ظرق الخيز وكل ما قيه أجر وثواب. 

ولعل النتائج السايقة» هى التى دقعت الشيخ تقى الدين النبهانى إلى القول 
يان جملة 'فى سبيل الله" حيثما وردت هقترئة بإنفاق المال فإنها لا تعنى إلا 
الجهاذ قي سبيل الله('). 


الفرع الثائى: (مفهوم في سبيل الله إذا لم تقترن بإنقاق المال) 
أما النواضع الستة والثلاتون؛.والتى لح تقترن في.سبيل الله بالإنفاق؛ فلم 
يخر ج أى منها عن معنيين. أثنين هما: 


أولا: نصرة الإسلام والجهادء في هثل قوله تعالى: 
أ- إلا تقُولوا لحن يُعَْلْ في سبيل الله أمرَات14"). 

1 حمى الدين النبهاتى النظام الأختصادى ق الإسلام؛ ص51 لك حار الأمة -جمروتة 
هدام 


2 5 البقرةء آيةغ 5 ١‏ وتقسيرها عن ابن كنيرع ح اك ص 131+ مرجع سابق). 
00 لسرن . حر ابن ص ع 


املك 


مجلة مركر الح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الازهر .... العدد الرابع 


ب- ووَقهلوا في سيل اله لين يقارت014. 

ج- «إإن الدين آمنوا وَالذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوَا في سَبيل اللدك1!). 

د- ا«فَما وهنا لما أَصَائَهمْ في سبل الليك0", 

ه- ؤِيَايُهَا الذِينَ آمنُوا إذا عَرَيمْ قي سيل امهنا 

ثانياً: نصرة الإسلام والانقطاع إلى الله ورسوله والتضحية» وذلك في مثل 
قوله تعالى: 

أ-. طإللفقراء الَدِينَ أخصرو اافي سيل اللدوا". 

5 لقلا حَخِدُوا م مهم أَوْلياءَ حتَى يُهَاجِروا قي سيل اللو)ها). 

ج- #ومن بَهَاجرْ في سَبيل الله يَجَدَ في الأَرْض مُراغَمًا كرا وْسَعَة14") 


المطلب الثالث: معنى "فى سبيل الله" في السنة النبوية: 

وزدت هده الجملة بنصن "فى سبيل الله" تحديدا في تسعة وأربعين 
موضغا فى الأحاذيت الشريقة المروية قي الكتب اللتة وهسند الإعام أحمد 
وموطأ الإعام مالك!/)؛ ولم يخرج أى حديت متها عَنْ المعانى الثالية: 


7175 سوره اليقرة: ايه +15 وتفسيرها من أبن كني حب 1ض‎ . )١١( 

(") سررة التقرف آية م157 زتفسيرها من ابن كثير حااء ص4 هلا 

(): سورة آل عمرانء آية ,8 1+ وتفسيرها من ابن كثير حداء صن 211١‏ 

(غ) سورة التاء؛ آية 23 وفسيرها من أبن كثير حلا عن ةم 

(5) صورة البقرة آية #لأك وتعسيرها من آبن كثير جاء ض 84 

(5 انورة السلفاآية 15 رتغسيرها من ابن كثير خ ١1‏ .ص ؟"اه. 

(/ا) سورة اللساء اية ١٠٠١‏ وتعسيرها من ابن كتير بحاص 1ه 

و اتظر- للعجح اللفهرين لألفاظ الخديت السرى >رتبه ونظلسة لفيف من العفرقينء 
عجلاء ص ه :80-4 نطبعة 'إريل - لين .سنة 341 إهى. 


0 


مضرق الزكاة في سيل اللّه 
للدكتور محمد |لخالدى 


أولا: الجهاد ونصرة الإسلام قي متل قوله صلى الله عليه وسلم: 
]- "لا يكلم أحد.قي سبيل اللة(١):‏ 
يح "رياظ في سبيل الله....'(1), 
ج- امن لقى الله وليس .له أثر في سبيل الله'7". 
ذ- 'كالمتتنحظ في دمه في سبيل الله"9). 
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: الثواب ومرضاة الله؛ في متل قوله صل الله عليه وسلمء 
أ- 'قهلاً خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله'(): 
ي- "إنى احتسيت خطاي هذه في,سبيل الله'(, 
ج- أمن حرج قى طلبٍ العلم فهو قي سبيل الله حتى يرجع '7"): 
مما سبق عرضته: نستطيع أن نخرج بعدة معان تحثفلها هذه الجملة؛ 
وتتخيص قلك كما يآ : 
؟- الجهادء معتىّ مشتركا بين اللعة والقرآن والسنة. 


(1) روا البحارى - ياب اللجهاك: حديت رقم ,٠١‏ 
0 روآة البخارى - بياب الجهاد. حذيك ركم لاد 
5 وواءابن ماحه - يات الجهاب حديت زقم ه, 

(5) رواة آبن عات - ياب اللنهاف حديت رقم 1١‏ 
وهم رواه آي دارد > بان للناسك. ديك رقم 0/3, 
(ك) رؤاه الإعام. مالك ياب الجهاد, الحديث الأول. 
زم رواه الترمتى - ياب العلمء الحديك النانى, 


ع 


مجلة مركز مال عيد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجافعة الأزهر .. العليد الرايغ 


ب- نصرة الإسلام والثوابه ومرضاة الله والاتقطاع إلى الله ورسوله 
والتضحية في سبيل الدين» هى مترادقات وعتقاربانت في المعتى وقد استوعبت 
عذء المعائئ اللغة والقرآن والسدة: 

بج انفرد القزآن الكريم يمعتى (آدَاءِ الزكاة المستحقة) وذلاف قي آية 
تحريم الاكتناز» مع التحفظ على .قضية استتباط الأحكام الققهية من كتف 


لتق سول 


دقئع1- 


فصرف الزكاة في سبيل الله 
للدكور مود الخالدى 


الميحث الثانى 
أقوال المفسرين في مصرك (كى سبيل الله) 


ظهر للمقسرين لمعتى هذه الجملة تفاسير عديدة» لم تكُرج عن نطاق ما 
جاءت به اللغة العربية والقرآن الكريم والسئة النبوية» وخرصا على الإيقساح 
و التحقيق؛ فسيكم ذكر أقوال المقسرين عن السلف الصالح وأقوال العقسرين 
المعاصرين. 


المطلب الأول: أقوال مقسرى السلف قي مصرف (فى سبيل الله) 

عنذ استعراضن أقوال هؤلاء العلماء» ظهر قي تقسيم الاراع توسيعا 
وتضنيفا: وكان ذلك لعدة أسيثب منها: أن. السلق الصالح من العلماء لم 
يتخصصوا فى علم واحدٍ من العلوم الشرعية بل ولا حتى العلوم التجريبية 
البشرية؛ قنجد أن المقسر هو كقيبه أضولى محت نحوي» وأحياتا طنيب 
وفلكي إضاقة إلى ما سبق. 

ونتيجة لذلك؛ قإن المفسر لا يكتفى بذكر اجتهاده الشخصى فقي معتى 
الآيةء يل يعرض آراء لبعض المفسرين والفقهاء والمحدثيين: وأحيانا يتاقشن 
هذه الآزاع وينتقذهاء وقد يواقق وقد لا يوأفق اما ذهب إلية غيريه؛ وكذ يضعحمف 
رأيا ولااينفيه: وقد ينفى رأيا بعد ذكره وقد يذكر المفسر حديتا نبوا دون 
تب ليذ للستي رنكن رحد الأسكد 113 1 ان الشافة سن انع مك 

لذلك فإننا سنعتمد قي تصتيف الآراء بتسبة القول المذكور في كتاب 
التفسير لمؤلفة (كتاب التقسين) حتى ولو لم يكن هو قائله؛ مالع يورد نص 


الى 4 > 


مجلة مركر صَالّ عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر »: العدد الرابع 


صريحا في إيطال أو حدم صحة هذا الزأى؛ وسيعتبر سرد الأقوال المتسوية 
لغيره في كتابه بمثابة موائقة ضمتية على صبحتها. 

وبناء على هذا المعيار» يمكن تقسيم رأى مقميرى السلق الصالح على 
النحو التالى< 


الفرع الأول: القائلون بأن مصرف (قى سييل الله) هو في الجهاد فقط 

أولاء الصتعآنى: "عن رَيدَ بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد 
الخدرى قال: قال زسؤل الله يلك ”لا تحل الصدقة إلا لخمس: العامل عليها: 
أذ الوجل انكر اها كاله أن خارء :أن غان في سول الله آن مسكين صرق 
عليه منهاء قأهدى منها لغتى"!'). 1 

ويما أن القنات الأريعة التى ذكرها 'الصقغانى”" قي الحديث هى خارج 
محل الخلاف» فيكون المقصود بيصرف "قى سبيل الله" هو الغازى قي سبيل 
الله تعالى لأنه ذكرن هذه الآية.الكريعة في معرضن تفسيره "قى سيل الله" فى 
إية الصدقات. 

ثانيا: السيوطى؛"وأخرج ابن أنَى حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيند قي كوله 
(وقى سبيل. الله)» قال::"الغازى قي سبيل الله(" 


1) الإمام عبد الرآزق بن عمام الصتعانى - قسير الفران: جاع عن 9179-7173 مية 
الوشيد - الوياضيء غذء تفيق: د مصطفى سسلم حمدء قم ذكر الكساب في بغاشية؛ 
أن القصود بقوله عليه لسلخ: "إلآ نمس" آى حة من الأغتياع؛ وقال أيضا ف تخريج 
أخاديت: "زواه أبو داود في الزكلة ج؟ء والوطاً حداء ص53 

(5) الإمام لال آلدين السيرطن > الدر الغور ف التقسم بالمتاثوره عحتء هن 1ه ؟ ذاز 
المرقة للطياعة والتح, ٠‏ ييررت 


ل - 


صرف الزكاة في سيل الله 
للدكور توه إخالدى 


كالا؛ الطبرج: 'وأما قوله (وفى سنبيل الله). فإنه يعنى: وقى النفقة قي 
أخبرة دين الله وعتريقه وشريحة التى شرعها لعبادء يتلل أعداكف وذلكا قم 
غزو الكقار: وبالذى قلنا في ذلك أهل. التاويل11). 

والطبرى في تفسيره؛ يحعصر النضرة لذين الله وطريقه وشريعتة في 
الجياد الخري قفد 

رابعآ: التجّاج: "(وفى سبيل الله) أى وللمجاهدين حق قي الصدقة (يريذ 
الإنفاق في إعانة العجاهذين على جهادهم)!). 

خامساء الماوزدي قال: "هم الغزاة. المقاجرون في سييل ألدس يعطون 
سهمهم من الزكاة مع الغتى والفقير"99). 

سآذمنا: البرسوي: "أ فكزراء الغرّاة عند 2 يوسفء وشم الذينَ عَجِروا 
عن اللحوق بجيش الإسلام لتقزهمء أى لهلتك النفقة أو الداية أو غير هاء كتحل 
لهم الصدقة وإن كانوا كاسبيت؛ إذ الكسب يقعدهم عن الجهاذ في سبيل اللهء 
و(سبيل) وإن عم كل طاعة إلا أنه خض بالغزو إذا أطلقء وعدة محمده عو 


الحجيج المتقطع ليم"(2). 


)1١(‏ سير القيرى» ج١‏ ٠ء‏ عى136- مرجع سايق: 

(5) أبو إسحاقا إبراعيم:بن السبرىء المشهور بالزحاجء معانى القرآن وإعرابة؛ شرح وعقيى 
د. عيد الخليل عيده شلبىء حداء صن ه 4 طيعة الم الكتصمدء.ظ ١‏ - 

() أبو لحن للاوزدكه الكت :والقيون الك يور يعور الاورمع؛ عي عن بل كاز 
الك الم و د 

(5) البرسوى: إجماعيل حقىء روح اليانء جل غى:ه ع دار إحجاء الترات العريىءم 


ة 


- 


يخلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر .. المدد الرايع 
فقوله (خص بالغزو إذا أطاق) يدل على نفى صصحة الآراء الأخرى وريما ذكر 
زَأى محمد ابن االحسن الشَيداتَ ليوضخ | الخلافف ذاقل المذهب الحنقى نين 
الصاحبين في تفسير بند "فى سبيل الله" وما يترتب عليه من حكم فقهي. 

سايعاة القرطبىة وهم الغرّاة وموضع الزباط؛ يعطون ما يُتفقون فى 
عزوهم كانوا أغتياء أو فقراء: وهذا قول أكثر العلماء؛ وهو تحضيل مذهب 
مالك رحمه الله» قال ابن عمر: الحجّاج والعمّار: ويؤثر عن أحمد وإسحاق 
ررحمهما الله أنهما كالاً: سبيل الله الحج بل في صنحيح الستة خلاف ذلك» من 
كولة. 555 “لا تحل الصدقة لغتى إلا لخمسة» لغناز فى سبيل الله؛ أو لعامل 
لي ا قن إن إرجل كلها متدرا ار لاله 7 مسكن اق 
السك تا المسكين للكنئ" زواه مالك مسلا فكان هذا الحديكت 
مقصر | لمعتى آلآية(؟): 

فهو بتلك.نهج نج الصتعانى في الاستدلال؛ فقد ذكر الحديت اليفتد بد 
آراء القائلين بخلاف ظاهر نص الحديث؛ ويضيف بأن الحديث مقصيل. لسجمل 
الآية. 

ثامتا: الهواري: (وفى سبيل الله) يحضل من ليس لله حملان ويعظى 
متهاء قال يعتهم: ويحمل قي سيل الله من الصدقة؛ ويعطى إذا كان لا شنيئ 
له ثم يكؤن له سهم مع المساهين» وذكروا أن عَايَا واب العياس قالا: إنما ,هو 
عَم جعله الله: فقى أى صنف منهم جِعلتها أجز اك'(؟). 


رق اتقسير العرظبى -مرستع سايق - ابد الرابغ: ججمء اص 16321188 
(؟): هرد ين كم الموارق -تفسير كناب الله العزيرء تحقيق وتعليق بالشاج ين سغيذ 
شريقق: جك ص12 ١‏ - 58 اء دان الغرب الإسلابى» لاا 


ا 


هضرف الزكاة قِ سبيل الله 
للداكور تخمود الخالدى 


قسياق الحديث عن الجهاد؛ يديل قوله (ثم يكون له سهم) أى من الغنيعة وقوله 
تقلا عن على وأبن عباس (ففى أى صنف منهم) آى من أضناف مصارق 
الؤكاءً الوازدة في آية الصذكات. 


القرع.الثانى:. القانلون مصبرف: (فسبيل الله) الجهاذ والحج والعمرة 

وغؤلاء أخذوا موقفا وسطا بين المؤسعين في المعنى -الاتى ذكر.- 
وبين الخاصرين له.في الجهاد ققط؛ وفيما يلى يبان موقف المفسرين و أقوالهم< 

أ- ابن كثير : 'وآما (فى سبيل الله) فمنهم الغزاة الذين لا حق. لهم قي 
الديوان؛ وعن الحسن: والحج من سييل الله'("©. 

ب- الشوكاتى: "هم الغزاة والمرابطون؛ يُعطون من الصذقة ما ينفكون 
قي غزوهم وعرابطتيم؛ وإن كانوا أغنياء؛ وهدا قول أكثر العلماى. وقال ابن 
عفر د هم الحجاج والعمار» وروى عن أحمد وإسحاق أتهما جعلا الحج من 
سبيل الل9"4). 

ح- الزمخشرى: قال فني تفسير جملة 'فى سبيل الله' في غير أية 
الصدقات: (وقى سبيل الله) فقراع الغزاة والحجيج المتقطع بهم'97. 

وعندما فسر نفس الجملة في آية الصدقات قال:."وأما في سبيل. الله 
قو اضح فيه ذلكه وما آبن السبيل.فكأنه كان مندرجاً قي سبيل الله"/؟). 


7517 تفقسير آبن كدب جداء ضص‎ )١( 
اقتم القدير -مرحع سابيي- حاو ص51‎ )5( 
15/4 ١ رم . 'الكشاق» حا صى/ا15‎ 


زع الكشاف مرجع ساق- حاو ص191 - 134 


1ه 


مجلة مرك صالم عيد الله كامل للاقصاد الإسلامي بجامعة الأزقر ... العدد الرايع 


قهو إضبافة إلى الغرّاة والحجيج؛ يجعل أين السبيل وهو المسائر المتقطع 
داخلا في معتى الجملة- 

ذ- الأتذلسى: “وقال ابن, عبد الشكم؛ ويجعل في الضدقة من الكراع 
والسلاع؛ وماايحتاج إليه من آلآت الحرب؛ وكف العدو عن الحورة لأته كله 
في سييل الله؛ ومئقعتة للجمهور؛ والجمهور على أنه يجوز الضبرف عتها إلى 
الححاج والمعتمريتء وإن أكانوا أغنياء(": 

ه- البغوئ: "أراذ بها الغزاق فلهم سهم من الصدقة؛ يعطون اذا أرادوا 
الخروج إلى الغزوء وما يستعينون به على أمير الغزو من النفقة والكسوة 
والسلاح والحمولة؛ وإن.كاتوا أغنياء ولا يغطى شَيئْ منه قي الحج عند أكثر 
آهل العلم وقال قوم: يجوز أن يصرف سهم في سبيل الله إلى الحج؛ ويروتى 
ذلك عن ابن عباس؛ وهو قول الحين وأحمد وإسحاق'17!. 

و- ابن الجوزى: 'يعنى الغزاة والمرابطين» ويجوز عندنا (أى الحتابلة) 
أن يعطى الأغنياء منهح والفقراءء وهو قال الشافعىء وقال آبو حنيفة: لا 
لِعطى إل الفقير منهمء.وهل. يجوز أن يصرف. من الزكاة إلى الحج أم لام قيه 
عن أحمد روايتان7. 


(1), أب حات عسد ين يوسي الأتدلتى “اليس اخيطه ويهابشة سير زالنهر الماة) لأبى 
حيان هسى , زالدو اللقيط من الجر اط لقاج الدين الكشى جاه عن اهلقان 
الك ع3 2 

0 معالم الحؤيلء حخحااض] 7 

[52). عمد الركمن بن عمد (ابى الجرؤى) -زاد السدر في علم التفسور عحلاء ص اره ١4‏ 
الكتب الإسلامئء ل: 


١‏ اام 


ضرف الزكاة قي سبيل الله 
للدكتور محيوة لالد 


ز- الآندلسى: 'وأما (قى سييل. الله) قهو المجاهد يجور أن يأهذ من 
الصدقة ليلنقها في غزوه؛ وإن كان غنياء قال أبن حبيبي: ولا يعطى متها 
الحاج إلا أن يكون ققيزا فيعطى لفقره: .وقال ابِنْ عباس وابن عصر وأحمد 
وإتمحاق: يعطى متها الحاج وإن كان عَنياء والحج ينبيل الله؛ ولا يعطى هته 
في بتاع مسجذ ولا قنطزة ولا شراء مصحف ونحو هذا!1!. 
الفرع الثالث: القاتلون بأن صرف (فى سبيل الله) الجهاد والمضالح العامة 

أ- الطيرسى: "(وفى سييل الله) هو الجهاد بلا خلاقء ويدخل قيه عتئد 
أصحابئا جميع مصالح المسلمين: وهو قول ابن عمر وعطاء؛ وهو اختيار 
اليأخى» وجعفر بن ميشسء قالوا: يُبنى هنه المساجد .والقتاطان واعير خلك؟7؛ 

ب- الالوسى” "أريد بذلك عنذ أبى يوسف: منقطع الغزأة» وعند محمد: 
متقطع الحجيجء وقيل: المزاد طلية العلم» واقتضر عليه في الفتاوى الظهيرية؛ 
وفسره فى البذائع بجميع القرب؛ فيدخل قيه كل من سعى في طاعة الله 
وتعاك وسيل الخيرآات". 


(1). اعد القع عن غطه الآندلت > الخرر الجر ق عم الكتاب العؤين جم ص :.ذ] 
دان باكيم العلمية - بنزويت: ط ا 
0 اآبو على الفصل بن الحسن الطبر سي +جمع الببا؛ حةء حى 5ت“ داز المعرفة -“نيروتكء 


ك1 


ىم زوع العانى مرجع سايق جاع ض127: 


2 0- 


يخلة خركر صالم عبد الله كامل للاقحداد الإسلامي تبامعة الأرَهر -. العدد الرايع 


ج- النيضاوى: ' (قى سبيل الله) وللصرق قي الجهاذ بالإنفاق على 
المتطوعة وأبتياح الكراع واللسلاح: وقيل قى يناء القناطر والمصاتع'(, 

ذ- الفخر الزازئ: 'يعتى الغزاة, قال الشافعى ررحمه الله يجوز لهم ان 
يأخذوا من مال الزكاة وإن كانوا أغتياء» وهو مذهب مالك وإسحاق وأبى 
عبيدء وقال أبو حتيفة وصاحياة رحمهم.الله: لا يعطى الغازى إلآ اذا كان 
محتاحاء واعلم أن ظاهر اللفظاقي قوله (وفى سبيل الله) لا يوجب الفصثر 
على كل الغزاق فلهذًا المعتى قل القفال فى تفسيره عن يعض الققهاء أنهم 
اجازوا ضرف الصدقات إلى جميع وجره الخيز:من تكفين المؤتىء ويناغ 
الحصون وعمارة المساجد لأن قوله (وقى سبيل الله) غام.قي الكل"٠").‏ 

ه- ابن جزي: 'يعتى الجهادء فيغطى منها المجاهذون؛ ويُشترى منها 
أت الكريا ز واختلنا” قل سرف فى بناء القبلرار وإنشاء الأتاطين»9. 


الخلاصة؛ من 'الفروع الثلاثة السابقة: تستطيع أن تحمل النتائج كما يلى: 
أولها: عشرون قولا للمفسرين ؤردت في تفسين هده الحملة قي أية 

الصدقات؛ ثمائية منها تؤكد أن الجهاد وحده دون غيره شو المقصود بهاء 

وسبعة أخرى تضيف إلى الجهاد الحج والعمرة: وخسمة تضيف إلى الجهاذ 

المصالح العامة. 

(5) البيضاوى جالقاضى تاصر الدين أيو الر- تفي اليضاوى السعى أئواز التزيل 
وأعراز اتأويله جاء ضاي 4 دار الكتب الغلفية -يتروت بط 1 

[؟). الفخر الرارق “سد ين غمر- النفسير الكين- عت 12 : ص17 1: داز إحياء العؤاث 
العرنى ١‏ نتروكة طلد 


(5) , محمد عن حرّتي الكلى «تقسير ابن جوري ض 5 7 دار الكتات الغرئ - ينوت. 


خ4#- 


عضرق الزكأة في.سيل اللّه 
للدكتور تحمود إلخالدى 


تائيهاء الجهاد» داخلْ قي تقسير هده الجملة» قولا واحذا. 

ثالثها: الآراء التى أدخلت الحج والعمزة في تفسير (فى سييل الله), 
كانت تذكر الجهاد أولا مم الحج والعمرة تانيك ولذلك دلالقه في استكذام 
الراجح والأغلب. 

رابعها: الآراء التى أدخلت العصالح العامة: كان بعضبها يذكر ضراحة 
أن المصسائح الغافة مسالة خَلافية: والبعض الأخر كان يضحف القول 
بالمسالح تلميحا لا تضريحاً قيقؤل: وقيل في بتاء القناطر العصانع؛ وكل 
الآراع التى أذخلت المصالح العامة كانت تذكر الجهاد أولا تقوية لهذا الرأى. 


المطلب الثائى: أقوال الففسرين المعاصريتن في مضرف (فى سبيل الله) 

تقد كان للمعاصرينَ تصيب أوفتى من الخلاف حول معنى مصرف 
الزكاة قي سبيل الله تعالى؛ فأصاف بعضتهم تسيرا جديذاء وتفصيل ذلك فيما 
2 
القرع الأول القائلون بأن المعنى هؤ الجهاد فقط: 

أ- والغراد يه الغزاة وآأجاز تعضن الفقهاء ضركه سهم سبيل الله إلى 
بجميع وجوه الخيزء من تكقين الموتىء وبناء الجسور والحصون؛ وعمارة 
المساجد وغير ذلكء والقول الأول هو المعتمد لأجماح الجمهور علية!!. 

قفى الجملة الآخيرة؛ تفتيد للتوسغ في المقهوم؛ ولكن مع مراعاة آدبا 
الخلتف: 


(1), عمد علي الشرّة -تقسو القرآن الْكْرم وإغرابة ويباف اله الحابىء تحبا 


ص 4 "01 عو متشوراك دار الذكرة!-تنشى- بيروت. 


يي لان 


مخلة فركز صا عيد اللّه كامل للاقتصاذ الاسلامي جامعة الأزهر ... العلدد الرابع 


ب "هم الغزاة والمرايطون» يُعطون من الصدقة ما ينقكون قي غَرَوهم 
وهر آبطتهم ؤإن كانوا أغتياء»ء وهذا قول أكثر العلماءء وقال آابين.عمر: هم 
الحجّاجٍ والكمار؛ وروى عن أحمد وإسحاق أنهما جلا الخج من سييل الله 
وقال أبو.حنيقة وصاحباه: لا يُعطى الغازى إلا إدَا كان فقيزا عتقطعا به؛ وقيل 
إن اللفظ عام» فلا يجوز قصره على نوع خاصء ويذخل فيه جميع وجوء 
الخير.من تكقين. الموتى؛ وبناء الجسؤر والحصونء وعمارة المساجد وغير 
ذلك. والأول أولى الإجماع الجمهور علية'(0 

قوصقه الحجياد يانه أولى قي التفسيرء وقرن ذلك يإجماع الجمهور 
وتضيعيف الرأى الموسّع ب (قيل) كاف في, تصنيف المقسر مغ القائلين يأ 
المعنى سو الجهاد ققط. 


الفرع الثانى: القائلون بأن المعنى هو الجهاد والحج والعمرة 

ووه فقي كتاب. 'أيسر التفاسير" ماتضة: (فى سبيل الله) هم العَرَاة 
المجاهدون فى سبيل اللهء أو سن أراد الحج في سبيل الله فيعطون مال 
الصدقات"("). 


الفرع الثالت: القائلون بأن المعنى هو الجهاد والمصالح العامة 
أ- التفسير الحديت: :وأكثر الأقوال على أن (سبيل الله) في الآية تعتبى 
الجهاذ الحربى وأسيابه: وهناك من قال إن كل ما قيه ير عام وتقوية للإسلام 
(0) صتيع صن حان -فتج البيان؛ قي معاصد القزآنء جعء عق 151ء التاشر عيذ الي 
على تقوظء القاغرة. 


1*) ه أسعد خمود حوقد) أيسر التفاسيرء جا حنى 57/1 يخهول الطباعة والنشن 5 1: 


ل - 


عضرف الزكاة قي سبيل الله 
1 للدكتور تحمود اطخالدى 


يدخل. في هذا التعمير» ومن ذلك تكقين الموتى ويناء الجسور والحضصون 
وعمارة المساجد؛ ويدخل فيه بطبيعة الحال الجهاد الحريي: واسيابة؛ وهدا هو 
الأوجه: كما هو المتبادر: لأن الحربى الدى ليس هو إلا وسيلة من 
بنلي: 

ب- المتتخب قي تسير القرأن الكريم: ورد في معرض تفسير الآية 
قيما يَخص بئد (فى سيل الله): 'وفى إمداد الغزاة بما يعينهم على. الجهاذ قي 
سبيل الله وما يتصل بذلك من طريق الخير ووجوء الثر"(ة). 

ج- تيسين التفسير: ” (وقى ممبيل الله) أى قي تزويد المحافدين في 
سيل الله وقى كل عمل ينقع الفسلفين قي مصالحهم العامة("). 

د في ظلال القرآن: (وفى سبيل الله) .ذلك .باب واسع يشمل كل 
مصلحة للجماعة تق كلمة الله تعالى!؟: ولقذ صرح صاحب الظلال في 
موضع آخَرء آنّ الجهاد مقصود من .ضمن هذه الجملة- 

ه- الجديد قي تفسير القرآن المجيد: '(وفئ سبيل الله) يغتئ البدل 
الجهاد وعقدتا تدخل فيه مصالح السلمين من يتاء مساجدء وعقد جسور 
وغيزها"0). 

600 500 -التفسير الخديعء حلا ص5 1؛ طعة الآ (الخلى, فل يلد 

(5) لحنة الشرآن.زالسة ف الس الأعلى للعؤرت الأسلقمع -التحب قف تفيير العوأن 
الكريم: 575 عار الشَائّة -الدوحة: ط يلا 

(م). إبراعيم القطان -كيسر التمسير- اتلد الكانى. حى7؟7: عهول قار الطباعة والنشرم 


طن 

(22 سيد قعلب +فى خللال القرآنتب ٠‏ كفب ضريد ع 5: عار إحاء الرات العربي ‏ > يبريحه 
طلاء 

وه جمد الليزاواريئ - الخديق قي تقعسو الغرآن ايف عحء من 1ة5: دار التعارف 
للمطيرعاته بيروت 


- نوع 


بلة فركز عبالح عيد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزّفر .. العدد الزايع 
الفرع الزايع: القائلون بأن المعتى هو المصالح العامة ققظ 

أ- تفسير المذار: يستثنى صاحب المناز الجهاد هن شبل الله قي هذه 
الآية ويهذا القول يكون قدا شن عن شائر علماء الأمة: ميزرا .كلك بان الجهاء 
أما أن يكون لأجل الرياء والسمعة؛ قلا يكون في سبيل الله وأبتغاه مرضاته» 
وإما أن يكون خالصا لوجه الله والإخلاص أمر” لأ يعلمه إلا الله فلا يجوز 
أن تناط به سياسةمالية. 

ولنترك القلم لصاحب العناز ليعدّر عن رأيه قيقول: 'أما عسوم مدلول 
هذا اللفظ فهو يشمل كل أمر مشروخ أريد به.مرضناة الله تعالى» بإعلاء كلمته 
واكامة حيناء وكين عااته ومنفعة عباده» ولااي كل كيه الجهل بالمال والنقس 
إذا كان لأجِل الرياء والسمعة) وهذا العموم لم يقل به أحذ من السلف ولا من 
الخلف: .ولا يمحن أن يكون مرادا هناء لآن الإخلاص الذى يكون به العمل في 
سييل الله أمر باطتئ لا يعلمه إلا الله تعالى عاد يمكن أن تناط به حقوق مالية 
ذولية. 

وإِذَاقيل إن الأصل في كل طاعة من.المؤمن أن تكون لوجه الله تعالى» 
قبراعى هذا قي الحقوق عملا بالظاهن» اقتضى هذا أن يكون كل مُصل 
وصائم ومتصدق وتال للقرآن؛ وذاكرا الله تعالى ومميط للأذى عن الطريق 
مستحقاً بعمله هذا الزكاة الشرعية فيجب أن يُعطى منهاء ويجوز اله أن ياخذ 
وإن كان غتياه وهذا عمنوع بالإجماع أيضاء وإرادته تناقى حصر المستحقين 
للصدقات في الأصتاف المنصوصة؛ لأن هذا الصنف لأحد لجماعاته فضلا 
عن أفراده؛ وإذا كل أمره إلى السلاطين والأمزاء تصرفوا فيه بآهواتهم 


-5غ1- 


فصرف الركاة في سبيل أللّه 
للدكتور تخموذااخالدى 
كمرفا كه نه حكن تررضيية الحذقة ين أصبزيا(؟ 
ويعد هذا الإيضاح لاستثناء الجهاد من بد (قى, سبيل الله) يوخ المقصود 
من هذه الجملة قيقول: 

'"والتحقيق أن سبيل الله هنا مصالح المسلمين العامة؛ التى يها قوام أمر 
الدنين و الدؤلة دون الأقرادء؛ وأن حج الأفزاد ليس هتهاه لأنه واحِبب على 
المنتطيع والصيام لا من المصالح الديئية الدواية؛ وسيأتى بيانه يشىء مسن 
التقصيل» ولكن شعيرة الحج وإقامة الآمة لها منها فيجوز الصرف في هذا 
السهم على تأمين ظرق الحج وتوفير الماء ,والغذاء وأسياب الصحة الحجاج 
إن لم يوجد لذلك مصرف آخر7", 

ب- في رحاب التفسير: " (وفى سبيل اللة) والمواد به هنا مصالح 
المسلمَينَ العامة التى يها قؤام امر دينهم ودواتهم من كل خير يعود على 
المجموح؛ وهذا يشَمل تسهيل العمل لكل عاطل: وعلاج كل مريضنء وتعليم 
كل جاقل» وبالاخص التعليم الديني"(7). 

ومع أن الجهاذ من قوام أمر ذين السلمين وذولتهم: .إلا أن نوعية 
الأفئلة تصرف الدّهن إلى الخدمات العافة ققط؛ خَصوصا أن كل المعاصنرين 
عن المقسرين الذين ورذ ذكرهم هناء والذين يجعلون المصالح العامة معتيرة 


9 عمدرعبة:رها قي القرآن لتكيم, الشيير مسي اسار حت ا ع5 .باك 
:عت دار المرفة > بيروات] عل 

2 المر»عم السايق جا» هى ج + ه 

(8م. عيذ اميد كشك نف رحاب التعسم - ح . إن ص 4 لها الكب الصرئ المنديتك. 
ذا بالثاهرة 


2-0 


مجلة مرك صالح حَبد الله كامل للاقحماد الإسلامي بجامعة الأزهو _. العلدد الوابع 
ومقصودة يالآية .لم يُغنلوا الجهاد آبذاً يل.كاثوا يذكرون الجهاد أولا كم 
العصالح العامة كانيا 


الخلاصة: وبالتذقيق في القروع ,الأربعة السأيقة يمكن التوصل إلى 
النتائج التالية 

أؤلاً: عشرة أقَوال وردت للمسرين المعناصرين نصفهما يرجح أن 
المقصود هو الجهاد والمصالح العامة» وقولان فقط يرححان الجهاد وحدف 
وقولان آخران أتيا بحديْدء وهى أن المقصود هو المصالح العامة فقطء وليهى 
للجهاد مكانّ في هذا الينده وقول واد يجعل المقصود هو الجههاد والحج 
والعمرق 

تانياء الأقوال التى أضاقت إلى الجهاذ المصصالح العامةء كانت تذكر. 
الجهاد أولاً ثم المضالح كما حصبل في تفسير السلف. 

تالكا ازتقاع تسبة الميل الإشراك المصالح مع الجهادء وذلك على :حساب 
انفراد الجهاد وحده في المقصود؛ وأيضأ غلى حساب إشراك الحج مع الجهاد: 
ولكل ذلك ذلالات؛ سيكون موضهها عند نقد أراء المفسريقد 


-128- 


عصرف الزكاة في سبيل الله 
للدكنوز مخمود الخالدى 


الميحثّ الثالك 
أوال الفقهاء ذي مصرف الزكاة (فو سبيل الله) 


يعد هذة الجولة قي طون كتب التفسير» والاستئناس برأى الخلف منهم» 
بعد الاعتماد على رأى السلف - وهم أهل التأويل ؤرجاله: لا يد من الاحتكام 
لاصحاب القول الفصل قي هذه المسألة وهم الفقهاء. 

وسيكون التركيز على المذاهب الأريعة المعتمدة عنذ أهل اسلنة 
والجماعة أكثر من غيرهاء ليس, تغصبا لهاء قالتغصب لا يكون الا لمذهب 
واحد منهاء وإنما لأنها وصلت. الينا متضبطة حيت تاقلها المتمذهيون حيلا 
بعد جيل عن إمام العذهب. وغرفت أصول هذه المذاهب. ودرجلات رجل 
المذهب الواحد من حيت الاجتهادء الفطلق منه والفقيد؛ ولانتشازها الواسع 
في أزجاء العالم الأسلامي ومعرفة قروعها بالشهرة والانستفاضة عند اهفل 
العلم. 

أما بقية المذاهبء ققد كان نصييها أقل:.ومم ذلك قسيتم تسليط الضبوع 
على ازائها في هذه المسالة» وذلك كما على 


المطلب الأول: مذهب العنفية 

التض الأول: وهو !كمال ِن الهمام * (وفى سبيل آلله) منقطع الغؤاة 
عند أ ى يوسف رحمة الله؛ لأنه هو المتفاهم عتد الإطلاق: وعنّد محمد رحهه 
الله متقطع الحاج؛ لما روى أن رجلاً جعل بعير ا له في سييل الله قامره 


-ةع1- 


مجلة فركر خالخ عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي ججامعة الأزهر , الغدد الرابع 


رسول الله كك أن يحمل عليه الحاج: ولا يُصرف. الى أغثياء الغزاة عئذئا: 
المصر ف اجو ال 

النصن الثانى: وهو لابن نجيمة 'ومنقطع العزاة»ء هو المراذ يقوله تعالى 
(وقى سبيل الله)ء وهو اختيار لقول أبى يوسف»؛ وعند محمد فتقطع الحاجء 
وقيل طلبة الغلم؛ واقتصر عليه فى القتاوى الظهيرية؛ وفسره في البدائع 
بجميع القرب: فيدخل فيه كل. من سعى في طاعة الله تعالى وسبيل الخير أت 
إذا كان محتاجاء ولا يخفى أن كيد الفقر لاابد منه على الوجوه كلها'(؟) 

القض الثالث: وهو لابن عابدين!"): '(وقئ سبيل الله) وهو منقطع 
الْغْرَاةء وقيل الحاج» وقينل طلبة العلم؛ وقسره في البذائع» يجميع القرب؛ 
ويستبعد بعد ذلك طلية العلم يقوله: 'الآية نزلتء وليس هناك قوم يقال لهم 
طلبة علم"؛ ثم يدافع عن رأى الحنفية فى اشتراظ الفقر للغزاة والحجيج يقوله: 
"فإن قلت: متقطع الغزاة أو الحج إن لم يكن قي وطنه مال فهو فقير وإلا غهيو 
آينَ سبيل» فكيقف تكون الأقسام سيعةء قلت: هو فقِير؛ إلا أنه زاد عليه 
بالانقطاع قي عبادة الله تعالى: فكان معايرا للفقير المطلق الخال عن هذا 
القيداء ومعنى: متقطع الغزاة؛ بلغة ابن عابدين "أى الذين عجِروا عن اللحوق 
بجيش الإسلثم لنقرهم بهلاك التفقة أو الدابة آو غيرها قتحل لهم الصدقة وإن 


)1 كمال الدين حمق بن عبد الواحدء الشهر باين الحعام -شرح هم القدي الغابج الققع ؛ 
جك رض ١‏ ١٠؟‏ - دار إحياء الات العرىء دروت 

(5) نين الدين بن إبرلعيم ين يخم الجر الرائق حرج كدر الدقاني: جح ضن 51 عار 
المعرقة -انيروت» ل ]. 

(5) ابن عايدين حامية رد اختار على الدر المحتا خرح تنويز الأيصارء ح 1 عن 14 ؛ 


دارا الفككتر- ل؟ 


5-0 


مرف الزكاة في سبيل الله 
للدكتور محمود الخالدى 


كَانوآ كاسبين». إد الكسب يقعدهم عن الجهاد"!') فالحنفيةء. إذاء يشتزطون الفقر 
بالتسبة للغازى والحاج؛ وعند الكاساتى صاحب. بدائغ الصنائع أنه يجورَ دقع 
الزكاة في جميع القرب؛: وضعف الحنقية قول أحدهم أن طلبة العلم داخلون في 
مفهوم في سييل الله؛ ولا يشترط التعليك عند. الحنقية» فلا يوجد في نصوصبهم 
ها يدل على ذاك» خلافا لما ذهب إليه الشيخ القرضاوئى!'! حيث قال: "كا أن 
الحتفية مجمعون على أن الزكاة لايد أن تملك اشخص” قلا يوجد غي كتب 
الحتفية ما يعتع من صرف أموال (قى سييل الله) قي ,مصالح الجهاد كشراع 
السلاح والمعذات الحريية: دون تمليك مع ملاحظة: أن راء السلاج 
والععدات الحرينية هى وسائل للجهاد. 


المطلب الثانى: مذهب المالكية 

الئص الأول: وهو للشيخ عليقن: ' (ومجاهد) أى متليس به حازم عليه 
وابن غرفة يُعطى من عزم على الخروج للجهاد أو السّقر له إن كان ممن 
يحب علية. وهو الحر المسلم اليالغ الذكر القاذر عليهء ويشترط أن لا يكول 
هاشمياء ويدخل فيه المرابط وآلكه أى الجهاد كسيف تشترى منها إن كان 
قكيرآء بل ولو كان العجاهد غتيا أى مغه ما يكفيه لجهادد ولا تعطى لعالم 
ومَفْت وقاض إلا الفقير الذى لم يُعط حقه من بيت المال"77). 


)0١(‏ ابن عابدين ,حاشية ره أنتار على الدر الحنان شوح ترم الأنضارة حال حى21, 
دار الفكر عظى. 
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(5) عمد علي شرع فخ الجليل على خصسي العلامه حليل؛ ح (: عن ١594‏ بكة 
التجاح» طرابلس - ليبيا: 


هآ 


نجلة فركز صاخ عبد اللّه كافل للاقتصاد الاسلامي جامعة الأزغر .. العدد الرايع 
التص الثانى: وهو للإمام الرهونى: "لا بأس أن يُعطى من الرّكاة للعازى؛ 
وان كان معه ما يغتيه وهو غنى ببلدهء إن لم يأخذ ذلك فهو أفخضل لد هذا 
كول مالك"( 
النض القالث: وهى للإمام الارديرة (ومجاهد كذلك): أى حر مسلم عدير 
هاشمي, وآلته؛ بآن يشترى منها سلاحاً أو خيلا ليغازى عليهاء. والنفقة عليهنا 
من نيت المال» ويعطى المجاهد. متهاء ويدخل فيه الجاسوس والفرايط ولو 
كان عنيا!"): 

ويذلك» يتضبح أن. المالكية لا يشسترطون الفقر'في إعطاء الغزاة وهم 
متققون -بخلاف الحتفنة- أن (فى سبيل الله) مقصود به الجهاد دون غيرى؛ 
كما أنهم لا يشترطون التمليك للأفرآدء كما ذهب الحنفيةء وقد أضافوا رطا 
جديذاء ومو أن لا يكون الغازى هَاسَميا 


العطلب الثالت: مذهب الشافعية 

التصن الأول وهو للإمام الشاقعى: 'ويعطى من سهم سبيل اللله حل 
وعز من عَزَا من جيران الصدقة قير كان آم غَنياًء والا يعطى من غيرهم إلا 
آن يَِحْتَاجٍ إلى الذفغ عتهمء قيعطاه من دقع عنهم المشركين7'!. 


6 أبو يوسف الرهرتى -ساشية الرهوبي على شرع الززقائى لصي يحليل؛ حا 
.دان الفكرء 1ه 

() الدردير تعد ين عمد بن لد العدوى: الشرح الصفم على أقربي. آلالك إلى 
متهب الإعام غالكب دا ؛ حى 277 دار العارق - مسن ط بل 


(0 الإمام محمد بن إدريس الشافى - الآ جاص لك دار الفكر - بيروت» ظاء 


لات ا 


مصرف الركاة في سبيل الله 
للدكتور محمود الخالدق 


التص الثانى: وهو الآمام النووتى: "وهم الغزاة الذين لا ززق لهم في 
ألفىء» ولا صرف شىء من الصدقات أك الغرّأة المرتزقة» كما لا صرف 
شىء من الفىء إلا المطوعة؛ فإن لم يكن مغ الإمام شئء للمرتزقنة واحقاج 
المسلمون إلى من يكقيهم شز الكقاز؛ كهل يُعظى الفرتزقة من سهع سبيل الله؟ 
فيه قولان: أظهرهماء لأء بل تحب إعائتيم علتى أغنياء المسلمين» ويعطى 
الغازى غنيا كان أم فقيرا1). 

النص. الثالك وهو للأثمام الشيزاز: "وهم الغزاة الذين إذ] تشعلوا 
عنزواء فأما من كان مرتيا قي ديوان السلطان .من جيوش المسلمين لأنهم ل 
يعطونَ من الضدقة يسهم العزاق لأنهم يأخذرن أرزاقهم وكفايتهم مَن القئء» 
ويعطى الغازى مع الفقر والغنى17), 

النص الزابع: وهو للإمام الغاوردى: "وهم الغرّاة» يدقع إليهم من سهعهم 
قذر حاجتهم في جيادهه'7. 

مما سبق من النقول» يتضح أن الشافعية قد وَافقوا المالكية في عدم 
اشتراط الققر للغازىء مغ إضافتهم شرطا جديدا وهو أن يكدون الغارزى 
الجهاد دون تمليك: مواففين بذلك المالكية والحنابلة- 
(0) أبوزكريا ع بن شرف الدين التووئ حروهة الطالين: +-؟وعى؟م؟ - 414اريثار 

الكتب الغلمة - برويسة طا 
[9) أبو إسحاق ين غلى ين يوس التبرازى -آلهدب ف كقمة,الآسام الشاقىء حداء 

عن 1177 دار الفكرء. ببروت. 
(0) أبر الحسن علي بن عمد.بن حب الاوؤردى -الأحكام اللطائة وائولايات الذييةء 


صرلات اء دار الكتب العلمية -بروت: ١1‏ 


ل 


مجلة مركر الح عيد الله كافل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر . المدد الرابع 

المطلب الرايع: مذهب الحنايلة 

النص الأول: وهو للشيخ البهوتى: “وهم الغزاة لأن السبيل عند الإطلاق 
هو العزو ولا خلاف في استحتاقهم وبقاء حكمهم إذا كانوا متظوعة:؛ والحج 
من سبيل الله تصاء روى عن ابن عباس وآبن عمر لما روى أبو داوذ "أن 
رجلا خخل ناقة فى سبيل الله فآرانت :امرأتة ,الحج فقال الى ع اركبيهاء 
فإن الحج من سبيل الله» فيأخد إن كان ذقيرآ من الزكاة ما يودى يه فرض 
الحج أو قرض عمرة1". 

النصن الثاتى: وهو لأين التجاز "السابع: غاز بلا ديوان» أو لأ يكفيه 
فيعطى ما يحتاج لغزؤه» ويجزى لحج فرض لفقير وعمزته إلا أن يشتوق 
منها فرساً يحبسهاء أو عقاراً يقفه على الغزاة» ولا غزوة على قرس متها!). 
النص الثالث: وهو للقديباتى: "السابع: الغازى في سبيل الله لقوليه تغالى 
«وفي سَبيل اللّه 44 بلا ديوان: أو لا يكفيه"77. 
النصن الرابع: وهو لأبى يعلى الفراء: '"وآما سهم سبيل الله: فهم الغزاة» يدقع 
إليهم قدر حاجتهح فى جهادهم: فإما كانوا مرابطين في الثغمر راقع إليهم نققنة 
دهابهم وعودهم.: واختلفت الرواية عته (الإمام أحمد) قي سهم سبيل الله 


,)١(‏ متصوء ين يومسى ين إدريسن البهوتى -كشافف القباع عنمن ستن الإقناع» جك, 
عن 85787 عا الحتب -يروت» طبعة عام :14س 

22 اللين عمد الفترحىء التشهير يابن التحار- مجهى الإرادات في جميع المعم ممعم 
التجيح والزياداتب محتيق عيد الغنى عبد الخالقء ح ١ب.ضش١‏ 1 اء عَالم الكتب. عل بل 

[7) عيد القادر الشساتى: الضهير بآبن أبى تغلب: تيل المآزب لشرع دايل الطالبه محقيى:؟ 
ده حمق سَليمان الآشقرء خاء ص 174 مكة الفلا - الكويت» ل 


ع ها ب 


مصرف الزكاة ف سيل الله 
للدكتور بود الخالدى 


تعالى» هل يجوز تقلها إلى الناظر في. الثغر؟ على روايتين؛ ولا يجوز دقع 
الزكاة إلى كافر"(). 

كالحتابلة؛ يدخلون الحج قي سبيل الله؛ على إحدى الروايتين عن الإسام 
أحمد رحمة الله» ويشترطون لإعطاء الغازى أن يكون متطوعا:؛ أو أن ل» 


عطاع لا يكفيه. 
القلاصة: ويمكن تلخيص أوجه الإتفاق والاختلاف في المذاهب الأريعة 
كما 0 


أولاً: أوجه الاتفاق 

آ- "ان الجهاد داخل في سبيل الله قطعا". 

ن- مشروعية الضرف من الزكاة لأشخاص المجاهدين. 

ج- عدم جواز صرق الرّكاة في جهات الخير والمصالح العامة كإنام 
المساجد والمدارس قعيتها على مؤارد بيت المال الأخرى لعدم التمليك 
وخروجها عن المصارف الثمانية: 


كانياً: أوجةه الاختلاف 

أ- الحج.داخل قي سبيل الله عند الحنابلة وبعضل الحتفية. 

نبب الفقر شرط في جواز إعطاء المجاهد من الرّكاءٌ عند الحنفية. 

ج- جواز صرف الركاة في جهات الخير العامة عتد يعض الحتفية مع 
اشتراط الفقر- 


(1) أبر يعلى القراء؛ الأحكام السلطايةض؟؟ ل مطعة البان. الخلبن «مصرو طخ 


زخ) القرضارى - مقه الركاق حك ص45 - 15" 


- ١ هه‎ 


مجلة مركر عمال عبد اكلّه كامل للاقتضاة الإسلامي يخامعة الأزهر -, العدذ الرابع 
د- التطلوح أو عدم الكفاية» كل منهما شرط في جواز أغطاء المجاهدين 
عن أموال الزكاة عند الشافعية والحتابلة. 


المطلب الخامس: مذهب الشيعة الإمامية 

النص الأول: .وهو ما أورده العامل عن المذهب يكوله: "(قى سبيل الله) 
قوم يخرجون في الجهادء وليس عندهم ما يتقوون به أو قوم من المؤمنين 
ليس عندهم,ما يحجون يه؛ أو في سبل الخيرة قعلى الإمام أن يعطيهع من مال 
الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد"(0. 

النض التائى: ما أوررده المعاصرون عن الإمام جَغفر: "سبيل الله كل نآ 
يُرضى الله ويتقرب به إليةء كائنا من كأن؛ كشق, طريقء أو يناء معهذء او 
مصخ (مستشفى) أو جر مياه أو تشييد مسجد: وما إلى ذلك مما ينفع الناس 
مسَلمَينَ كاتوا أو غير مسلمين'(): 
العطلب السادس: مذهب الظاهرية 

جاء فى المحلى لابن حزم: 'وأما سبيل الله فهو الجهاد بحق (:..) قال 
2 "لا تحل الصدقة لِغتىّ إلاالخمسة: لعاز قى سييل:اللد("):.< قان قيل: قذ 


نوف عن رصول الله كل أن الحج من سبيل الله؛ وصمٌ عن ابن عباس ان 
يُعطى متها في الحج؛ قلنا: نعم وكلُ قعل خير قهو من سبيل اللنه تعالى: إلا 


(1) محمد ين الحسن العامل» زسسائل الشيعة إلى تعصيل مسائل الشريعة) اخلد :السام 
حق» ص 1ه له تار إجياء الزات العريى» ال 

(5) محمد جواد معتية - ققه الإمام عضن الصادقا - عرض وابعذلالء حب ؟» ص 319: دار 
العلم للملاييت؛ بيررت؛ طم 


(؟) زواه أبو داوة وَالَمَذى وحسده. 


2 


مصرف الركاة في سبيل الله 
للذكتور محمود الخالدى 


أنه لا خلافا.في أنه تعالى. لم يرد يه كل وجه من وجوه البو في قسمة 
الصذكاتء قلم يْجِرْ أن توضع إلا حيث بين النص؛ وهو الدى ذكرتا حوياللة 
تعالى التوقيق'( 


العطلب السابع: هذهب الإيآضية 

ويكفى ما أورده الإمام الشماخى؛ (فى سبيل الله) ففى أثز أضحايتا عن 
الإمام أفلح بن عبد الؤهاب ذي: يعثى يه العَرَاة في سييل الله إذا لم يكن 
الفىء كقاف"(', 


المطلب الثامن: مذهب الريديّة 
أورد إِمَام المذهب: الإمام زيد بن, على في مسنده حدييك النبى 45 "له 
تحلٌ الصدقة:لغتى ولا لقوئىء ولا لذى مرّة سو وذلك عند الحديث: عن هذا 
المصرف من مصارف الزكاة: ولم يذكر وجه الدلالة من الحديتء أو سيب 
ذكرهء وأقضى ما يمكن, فهمه؛ هو أن المجاهد -إن كان هو المقضود- لا 
يح له أن يكذ من الزكاء ]لذ إذا كان محتلك ا 
أمَا تُرَحِمَان'المذهبء الإمام 'الشوكانى».ققد. أكد أن المقصود هو المجاهد 
في سبيل الله: إلا أنه خالف الإمام زيد في عدم اشتراط الفقر فقال: 'فالسستة قنذ 
ولع على بن آجذ بى حزم الأنتنسى -الغلى- تحقى: - عيد العفار الشدري» جع + 
حرة /ا7؛ 3از الكتب العلمية -بيروت. طبعة عام 8 : 4 دعت 
(؟), عناسر ين على العماعى -كتاب الأيضاس حاء من54 11 عن بللبوحات وزارء 
الَرَات القومى والثقافة -'سلطنة عبان 
(2). ريد بن على مستد الإعام زيد- عى ١١/8‏ دار الكت العلعية: ظ8 


<5 ١ //ات‎ 


مجلة مركر ضالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الآزهر ., الغدد الرايع 


دلت على أنه يُصرف إلى. هذا الضدف مع الغنىء والقرآن لم يشترط فيه 
الفقر؛ قلخ يبق ها يوجب هذا الاشتراط بل هو مجرد رأى يحت؛ فيصرف 
إليه ما يحتاجد في الجهاد من سلاح وتققة وراحلةء وإن بلغ أنباء كثيرة217 

كما ذهب الشوكانى إلى أعتبار الحج والعمرة من صن المفصود يسهم 
(قى سبيل الله)ء واستدل في كتايه (السيل الجرتار)27 بما أؤرده أب داؤد من 
(حديك آم :معقّل الأسدية أن'روجِها عل يكرا سناقة فتية- فى سبيل الل 
وأنها أرادت العمرة فسألت رسول الله عَيته فذكرت ذلكء فأمر زوجها أن 
يعطيهاء. وقال: الحج والغمرة قي سييل الله)[7), 

وأكد هذا الزاى قي كتاب (تيل الأوطار) بعد أن ذكر الحديت وغبيرء 
قال "وآحاديث البئب تدل على أن الحج والعمرة من سبيل الله؛ وأن من جعل 
من مالة جاز له صرفه في تجهيز الحجاج والمعتمرين: وإذا كان شيئاً موكويا 
جاز حمل الحاج والمعتمر عليه: وتدل أيضاً على أنه يجوز صرف شىء مسن 
سهم سبيل. الله من الزكاة إلى قاصدى الحع والعيرء"9), 


11 عمد ين على الشبكاتى “السيل الخوار التدمق ,على حذاتى الأزهال دا وجوه 
3 
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) روآه أو دار عيات, لامك عديكف ركم 75 

زع مد برعلى الشركاتي -نيل الأرطار من أداديك عبد الأعبار خرح متقى, الأجارء 


حبر وا تار مدان طل عام "الاية ام, 


ع ره - 


مضرف الزكاة.قي سيل الله 
للدكتور محمود الخالدى 


الخلاضة- ومن المذاهب الفقهية غير الأربعة: تخلص إلى ما يلى: 

أولاً: الجهاد داخل في سبيل الله قطعا عندهم جميعا: 

كانيا: مصصسالح المسلمين العامة من ضمن سه (فى سبيل الله) عند 
الشيعة. 

تالثاً: الخج والعمرة َن من هذا السهم عند الزيدية, 

رابعاه الجهاد فقط هو المقصود عند الظاهرية والإباضية. 

والحدير بالذكر هناء أن الآتفاق الوحيد بين المذاهب الثمائية 'الفبالقف 
اذكرها هو أن الحهاد داخل فقي سهم (فى سبيل الله) قولاً واحداء ولا خلثف 
ذلك قطعا وهو المصرف. الأوحد الذى اتعقد عليه الأجماع, 


م 
كه 


اسل - 


تجلة مركر ضا بل عيد اللّه كافل للأقصاد الأسلامي جامعة الأزهر -. العدد الرايغ 
الميحث الرايع 
معنو كي سبيل الله كمصرفى للزكاة 
في مصادر أحكام القرآن 


إن هذا التوع من المصاذرء لفن بدعنا من العلع وإنما هو خليط.من 
علمين هما: عَلغ الفقه وعلم التفسير؛ قهى كتنبا فقهية لأنها تاج الأحكام 
الشرعية العملية: وهى مراجع تفسير لأن مناط بحتها. هو القرآن ألكريم. 

وبعد أن اطلعنا على رأى المقسرينء النسلف متهم والخلف: ورأى 
الققهاء, المجتهدين منهم والمقلذين» وإمعاناً في البحث. ومحاولة للكشف عن 
عزيد هن المعلومات والآراء أصبح من المفيد أن نأخذ جولة قي يطنون هذا 
التوع من الكت مم ملتفطة أن حل إسحاب هذه الكتدد إن كم كان ليا 
متمذهبون بل وعلى رأسهم؛ الإمام الشافعى رحمه اللة» قلا .عجب يعد ذلك؛ 
أن نجد شيئا من التكرار قي الآراء وأدلتها وطريقة الاستدلال. 


وفيما يلى عرص لهذه المراجع وآرانها: 

آولاً: أحكام القرآن للشافعى!'): “وسهم في سبيل الله: يُعطى قي من أراد 
الغزو من جيران الصدقة» فقيرا كان أو خنياء وانما اشترط الشاقعى ذلك لأنه 
لَه دجون تقل الصدقة عند" 

كانيا: أحكام القرنآن للجصاص !21 تعد أن ذكر حديت النبى يله "لا تخل 
الصدقة لغتى..." واستدل يه على جواز إعطاء المجاهد الغثى عتها حستٍ 


)0 احلا مل[ برمرحع عابى)؛ 
اذى اتظر- ح 4..صض 75 وما يعدها (مرحع ساتق). 
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هضرف الزكاة في ميل الله 
للدكعور تحمود الخاللى 


زأى الشاقعى؛ وذكر خلاف الشاقعى مع غيره قي مسألة غنى المجاهده قال7 
"وقد زوى أن عمر تصدق يفزس في سبيل الله» قوجده يباع يعد ذلك؛ فاراد 
أن يشتزيه: فقال له يد الا تعد من صدقتك” فلم يمنع النبى 85 العحمول غلى 
الفرس في سبيل الله من ديعهاء وإنَ أعطى حاجا منقطعا بيه أجرا أيضا(:..) 
وقد زوى أن النبى كل قال 'الحج والعمرةيمن سيل الله". 

تالثا: أحكام القزآن لابن العربى(): 'وقال مالك: سبل الله كثيرة: ولكنى 
لا أعلم خلافا في أن المراذ بسبيل الله ها هنا الغزو من جملة سييل الل ألا 
مايؤثر عن 'أحمد وإسحاق.قإنهما قالا: إنه الحج» وَالدى يصح عندى من 
قولهما أن الحج .من جملة المتّبل مع الغزوء لأنه طزيق بر”: فاعطى مته ياسم 
السبيلء.وهذا يحل عُقَدَ البا» ويحرم قانون الشريعة؛ ويتتر سلك النظر»ء وما 
جاء قط بإعطاء الزكاة في الحج أتز"؛ وكان اين العريى يحاول التوقيق بين 
الزأيين المتعارضين للإمام مالك والإمام أحمد؛ ؤذلك باعتيار الحاج .من 
مصزف (ابن السبيل) وليس (فى سييل الله)؛ فيعطى بنك .سن الزكاة حسيا 
قول الحتايلة» وفى نفسن الوقت؛ لا يعطى من سهم (قى سبيل الله) حسب قول 
المالكية. 

رايعا: أحكام القرآن للكياهرتاسى('): 'هد كيل إن المراد يه الغازى وإن 
كان غنياء وقيل: هذا يختص بالفقير» ومنهم من يثول: إن كان مستغنيا يالقىع 
لم عط وإلا أغطى: والظاهر آنه الغازى» وأنه لاا شوق بين أن يكون محتاجا 
أو مع من الفىء ما يحرم أخذ الصدقة؛ لأته يحتاج لعذة جهادة؛ وكوية قلنبس 
إلى ما لا يحتاج إليه غير قصرف الصدقة إليه جائز -والحالة هذم- وقد 


)١(‏ حكءص453 (مربحع سايئ) 
زع املد التانى» ص51 (مرحع سايق 
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تجلة مركر منالح عبد اللّه كال للاقتصاد الإسلامي بجافعة الأزهر .. العدد الرابع 


روي أنه غليه الصلاة والسلام قال (لا تحل الصدقة لغنى إلا قي سييل الله)ء 
وهذا نوائق للظاهر". وقد انتصر الكياهراسى برأيه هذا للمالكية والشافعية 
والحنابلة وخالف الحنفية: كما أكد على أن الفقصود هو الجهاد فقط. 

خامسا: تفسير آيات الأحكام للسّايس وآخرون: 'قال أيو حنيفة ومالك 
والشافعى رحمهم الله: يُصِرف سِهم (سبيل الله) المذكور في الآية الكريمة 
إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الذيوان: وهم الغنزاة إِذا نشطوا غزواء وقال 
أحمد رحمه الله في أصح الزوايتين عنه : يجوز صرفه إلى هريد الحج؛ 
وزوى متله عن ابنَ.عمرء وحجة الأئمة التلاثة المفهؤم قي الاستعمال المتيادرز 
إلى الأفهام (أن سبيل الله تعالى هو الغزىء وأكثر ما جاء في القرآن الكريم 
كذلك) وإن حديك أبى سعيد السابق في صئف الغارمين -لا تحل الصدقة 
لغنى::-- يدل على ذلك» قإنه ذكر ممن تحل له الصدقة الغازى؛ وليس هن 
الأصناق الثمائية من يعطى باسم الغزاة إلا الذين تعطيهم من سهم (سبيل الله) 
تغالى: واستدل لما وى عن أخمد بحديت. أيى داود عن ابن غباس أن رعلا 
قال لرسول الله ين إن امرأتى تقرا عليك السلام ورحفة الله وإنها سالتنى 
الحج معك» قالت: احجحتى يا رسول الله يِه فقلت ما عندى ما أحجك. غليه: 
الت احججنى على جملك قلانء فقلت- ذلك حبيسئ في سبيل. الله فقال عله 
"أما إنك لو حججتها عليه كان قي سبيل الله) واجاب الجمهور يآ الحج 
يسمى سبيل الله ولكن الآية محمولة على الغزو لما ذكرناء"(1). 

يلاحظ من النص السابق؛ أنه حصر للخلافه في الجهاد والحج فقفط مع 
عرض أدلة كل ظرفء وترجح للجهاد على الحج. 


(20 محمد على السايى واخخرون: تفسير آيات الأجكاء؛ جا ص ١غ‏ -- 87 التاهرة - 
]اد 


اا كت 


هضرف الركاة في سيل الله 
للدكتور محموة الخاللى 


إلا أن تسبة الآراء للمدذاهب تحتاج إلى تمحيص.ودقة؛ قلقد تسب المؤلف 
إلى أبى خنيقة ومالك والشافغى جميعا أنهم قألوا: يتصرف سهم (سييل النه) 
إلى الغزاة الذين لا حى لهم في الديوان: 

والتسية لا تصح: فلقد ثيت هن التقول السابقة لأقوال هؤلاء الققهاء أن 
الحنفية يشترطون الفقرء سواءً كان للغازى حق في النيوان أم لا والمالكية 
يخطونها للغازى غنيك كن أء نقيزا دون اشتراط انحن فى الفيبوان» فنا 
الشافعية قهم والحنايلة اشترطوا أن لايكون للغازى حق في الديؤان؛ أو له ها 
لا يكفيه. 

وخلاصة ما جاءت به كتب أحكام القرآن السائقة جميعهاء أنها اتققت 
على أن الجهاذ .هو الأصل.قي عبهم (فى سبيل الله). 
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مجلة مركر. حال عيد الله كامل للاقصاد الإسلامي يجامعة الأزهر .. الغدد الرابغ 


المبحت الخامس 
أقوال علماء ومقكرو الحركة الإسلامية المعاصرة 
ني تحديد مصرك الزكاة في سبيل الله 


إن هذه الحركات تعيش الإسلام حاملة ذعوتة».وهى حركات حزيية 
سياسية: وغاية مااتسعى إليه.هو استنناف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة 
الإسلامية كما هو وارد فى مناهجهاء وَلكَلّ منها فهضه الخاص الومسائل 
والطرق الواجب اتباعها للوصول إلى الغاية» وذلك في ضوء القران والسنة 
التبوية» .ومعرقة المقاصد العامة للشريعة الإعتلامية: واستيعاب القواعد الفقهية 
والأضولية قي استنياط الأحكام الشرعية:؛ التى تعالج كل ما يرأ من 
مستجدات تواجه الجماعة؛ وذلك لتحقيق كامل العبودية لله سبحانه وتعالى في 
سَّتَى مجالات الحياق 

غهل يَدِوَرَ شرا دقع أموال الزكاة لهده الحركات؟ ولتتقيذ برامجها وهعى 
تعمل للوصول إلى غاياتها كالتربية والإعداد وطباعة الكتب والنشبرات 
والإتفاق على الدعاية الانتخابية وبناء المساجد الخاصة بهم وما يتيع ذلك من 
تققات؟ هذا.مأ سيتضح في المطالب التالية والثى سنحصرها ‏ في ييان موقف 
علماء أكبر حركتين للدعوة الإسلامية وقيما يلى يان ذلكد 


المطلب الأول: موقف مدرسة الإمام حسن البتا 


أولا سيّد قطب: وقد سبق إيراد رأيه في الموصبوع: مع المفسرين 
المعاصرين القائلين بان معنى جمللة (فى شييل الله فى آي الصدقات هو 
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نصرف الركاة في سيل الله 
للدكور ععمود اخالدى 


الجهاد والمصالخ العامة» حيّث قال قي الظلال وذلك ياب واسع يشمل كل 
مصلحة للجماغة تحقق كلمة الله 7): 

ثم زاد.قي إيضاح ما يقصد في كناب آخْر!'!؛ ققال: "وقى سبل الله وهو 
عصرفا عام تحدده الظروف..ومنه تجهيز المجاهدين؛ وعلاج المرضبى 
وتعليم العاحِرّين عن التعليم؛ وسائر مأ يتحقق به مصلحة لجماغة المسلمينء» 
والتضرف في هذا الباب» يتسع لكل عمل اجتمناعى في منائر البيفات 
والظروف”. 

ثانياً: سعيد حوى: قال عند تقسير آية الصدقات ويندة قي سبيل الله على 
وجه الخصوصن لنا أنها (الزكاة) لو أحسن تطيبقها حل المشاكل كلهاء عن 
مشكلة الجهاد وإن أهم هما يجب أن يصرف فيه المسلمون زكاتهم ها يودى 
إلى اقامة الدعوة:إلى اللهء وإقامة الجهاد؛ ولعله من أحل هذا الفعنى؛ حاغت 
آي الزكاة قي معرض سياق الأمر بالتقيرء لأن كثيرا من احتياجات الجهاك 
تفْطيها الزكاة: فلى أننا اشتريناً لكل طالب بالغ غير غنى "ولو كان أيوء 
غتيا- سلاحاء ولو أنتا اشترينا لكل فقير سلاحاء وملكناهم إياه من مال الزكاة 
جازء ولو أنئا اشتريتاً دخيرة وملكناها المجاهدين الذين لا يستطيعون شبراء 
ذخيرة جازء ولو أننا فرغنا ناسا وأعطيناهم رواتب من أجل الذعوة والجهاد 
من مال الزكاة جارّء ولو كانوا يملكون في الأصل نصابا (وقد أفتى الكشيروتن 
يجواز إعطاء الركاة للخركات الجهادية)؛ لكتى أَفْؤل: أن على هذه الحركات؛ 


8 قرظلال العرآن: حاء ضصء غ7 
(1)3 سيد قطب -العدالة الاحماعية ف الإسلام- حن 4ه 1ء .دان الشروقى طلا 
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مخلة مركر ضاخ عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر .. العدد الرابع 


إذا عرقت سينا من مال الزكاة أصيح في .يدهاء أن تراعى الدقة الفقهية فى 
الإنفاق'7). 

أما طرحه لمشكلة الفقر والدراسة والسكن والبطالة والعزوبية فلا يعكن 
حمل ذلك كله على إغطاء هؤلاء من سهم (سبيل الله) أى الجهاد إلا ذا كان 
فهمه يعتى سبيلالله أى كافة وجوه القرب إلى الله تعالى وشو الواضح من 


قوله. 

1ك لحكل اذى حلء يف ف الخمار [الدعره إفى الله كر ع 1١‏ تر لسن 
أتواع الجهادء وذلك عندما قال: 'وإن آهم ما يجب أن يصسرف قيه المسلمون 
زكاتهم: ما يؤذى إلى إقاسة الذعوة إلى الله وإقامة الجهاد”: وقنال في موضمع 
آخو "ولو أَنَنَآ قريّعنا ناساً وأعطيناهم رواتبه من أجل الدعوة والجهاد من مالا 
الزكاة جاز ولو كانوا يملكون في الأصل تضاباء وترك الكلام بلا تحديذ هل 
هؤلاء في ظل دولة إسلامية قائمة ينفق عليهم برأى الخليقة أو في ظل حزب 
اسلامى يتفق عليهم لأعراض حربية- 

ثالثا: د يوسفنه القرضاوى: لقد قضر الفعنى على الجهاذ فقط دون 
غَيره: ولكنه تؤسع كثير] في فهم كلمة الجهاد, فيقول: 

أإن الذى أرحّحه أن المعتى العام لسبيل :الله الذى يقسع لكاقة وجوه 
القرب ل يصلح أن يراد في الزكاة؛ لأنه بهذا الغموم يتسع لجهات كتيرة لا 
تحصر أضنافها فصلا عن أشخاصهاء وهذا يناقى حصر المصارف في ثمانية 
كمآ هو ظادر الآية: وكما جاء عن التبى يلك أن كلام الله البليغ المعجز يجب 
أن.يتزه عن التكرار بغير فائدة» فلا بد من معنى خاض محدد يميزه عن بكية 
المصارفء وهذا ما قهمه المفسرون والفقهاء منذ أقدم العصورء فصرفوا 


(1) عبد حوئ <الآساس ف الغسيز- جع؛ رض 3511 دار السلام: ط١ا؛‏ 
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مصرف الركاة في ميل الله 
للدكور محبود الخالدى 


معنى (شيل الله) إلى الجهاذ وقالوا؛ إنه المراذ به عتد إطلاق اللفظ كما قال 
ابن الأثيز : انه ضار لكثرة الآستعمال فيه كأنة مقصور عليه ولقذ صحت 
أحاديث 'كثيرة عن الرسول كي وأصحابه تدل على أن المعنى المتببادر لكلفة 
(سبيل الله) هو الجهاد::. ولم يقهم أحذ من.شبيل الله فيها الآ :الجهاد قهذة 
القرائن كلها كافية قي ترجيخ أن المراد من سبيل الله فى آية مصارف الزكاة 
هو الجهاد كما قال بذلك الجمهور؛ لذلك أوثر عنم التوسع قي مذلول (سبيل 
الله) بحيت يشكل كل المصالح والقربات»» كما أرجح عدم التصييق قيهء بحجيث 
اريت فك للحي بمعناء المشكرى الحمسن ل 

إن الجهاد قد يكون يالقام واللسان: كما يكون يالغبيق والسنان» كد يكون 
الجهاد فكرياء أو تربوياء أو اجتماعياء أو اقتصادياء أو سياسياً؛ كما يكون 
عسكرياء وكل هذه الأتواع من الجهاد تحتاج إلى الإمداد والتمويل'(2, 

وهذا عجب عجاب يقول يه القرضاوى إِذ يسوق الأدلة من القرآن 
والسنة وأقوال جمهور السلف على غدم التوسع. قي المفهبوم العام قي سييل 
إلله ويتص بقوله: لذلك أوثر عدم التوسع في مدلول (سييل الله) ثم تناقض مع 
نفسه يعد أسطر كلائل فيوسع المدلول ليشمل الإقتاء لمدرسة حسبن النتا 
(جماعة الإخوان المسلمين) بإباحة جمع الزكاة وإنفاقها في مشاريع الجماعة 
اتشييد السنتشفيات وبناء المدارس والإتفاق على كافة أنشعلة التتظيم» ,واللافت 
للنظر أثه يقوم بذلك ذون أن يسوق الدليلل الشرعى قصبلا عدن مخالقته لها 
ساقة هو يتفسه من آدلة على وَجَوَبٍ قصر مصرف فى سبيل الله على الجهاد 


601 فعه الركاة: مرجع سابقء ح؟؛ عن 4566 ونأ يعدها, 
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ققط ومع ذلك يبحت عن أدلة من القياس والواقع ليبرر مذهبه؛ ومع ذلك 
ظطلت ,فتواء. بلا حليل(0! 

الخلاصة: إن المشتغلي يالعلم الشرعى.من الإخوان المسلمين: سواع 
كانوا علغاء أم مفكرين آم أعضاء؛ يَرجّحون الجهاد على المصالح العامة 
ولكنهم يتوسعون في. معنى الجهاد: فيعتمدون المعتى العام ليتسع لإمكات 
جمعهم للزكاة واتقاقها في مصالحهم الحعزبية. 


المطلب الثانى: موقف.مدرسة الإمام تقي الدين النيهانئ 
أولا: الإمام تقي الدين الننهاتى 

لقد كان موقفه صريحاً واضحا قاطعا في تبنيه بن (قى سديل الله) أى 
الجهاد» وأنه وما كرت جملة (قى سبيل الله) مقترنة مع االأنفاق في القرآن 
الكريم: لا وكان معتاها الجهاد!". 

وعلى اغتبار أن آية الصدقاتء هى من ضمن الآيات الى اقثرن فيها 
الإثفاق .مع (فى سبيل الله) فيجزم الإمام التيهانى بالقول: إن الجهاد.فقط حو 
المقصود بهذا البهم قي آيْة الصدقات» وفيما يلى نص فتوى الإمام الفبهاتى 
0 هذه المسألة- 


(1) الرحع السابقء عد سمهت لخدي عت عتوان (دليكت! على التوسع في معحى 
خياد 
(5) نحي الدين البهان. -التظام الاخصادى: ق الإعلا ص 5ل أ ستة» 2153 داز الاسة 


للدكتور محمود الثالاى 


يسم الله الرحمن الرحيم 
صرف الزكاذة؟) 


لايجوز صرفه الزكاة على الجمعيئات والأحزاب؛ ولا على دوائير 
الحكؤمة وشؤون الدولة؛ فهناك الكثيز من .الناس يزعمون أن الزكاة تعالج 
المشاكل الاكتصبادية للدولة» وتكفيى لرقع المستوى الاقتصادى لو دقعها 
السامون حميعاء وأنه يصح. أن تدفع منها نفقات الموظفين والقضاة وإقامة 
المشاريغء وتيعا ,لهذا الظن أجازوا صرقها للجمغيات الكيرية والجماعات 
العسكرية وللأخزاب الإسلامية ما دامت تعمل آصمالح المسامينء وهذأ وهم 
باطل ورأى غير إسلامى ومخالف الشرع .ولا يعتير من الزكاة قي شىء: لأنه 
عتاقضن للقرآن كل المتاقضنة: فالزكاة عيادة من الغيادات وليست من 
المغاملات؛ فيتعيد فيها يالنص الشزعى؛ ولم يرد في النسوص الشرعية الى 
تن خاض يدل على تعليل العياذات عل وإنسا يقتصير فيها على ها ورد به 
النص منطوقاً ومفهوما واقتضاء دون تعليل: وقد حصر القرآن الزكاذ قي 
ثمانية أصناف فقط قال الله تعالى: #إإنسًا التّدَفات للْققَرَاء وَالْمَسَاكين 
وَالْعَامِلِنَ عَلَيِهاوَالمُؤَلمَة كُلوِهمْ وي الرقاب والقازمين وَفِي سْبيل الله رايت 
السبيل فريصّة مِن الله وإنما هندا أذاة حصسرء إلى لآ تغطنى الصدقات 
المفروضة إلا لهؤلاء الثمانية ققدك فلا تعطلى لغيرهم مطلقاء ودوائر الحكومة 
وشؤون الدولة ليست الهدا من هوباء القائية والجمنيات «الجماعات 
الإسنلامية العسكرية: والأحرّاب الإسلامية ليست واخدا من هؤلاه التماية » 
فلا يجوز أن تعطى الزكاة لأى هنهاء وإذا أعطيت لها باسم الزكاة أثّم المعطى 


0 هذاما ررد.ق نشرة له بعدران؟ إصيرفه الركاق) خاريخ 354/14 ام. 
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والآخذء لأنه صرف فريضة الله تعالى قى غير ما أمر الله قخالف الشرع 
وتحدى نص القر آنَ الكريم القطعى الثبوت اللطعى الدلاثئة» ومبن سبق أن 
أعطى زكاته لغيز هذه الأصناف: الثمانية كآن يكون أعطاها لحزب أو عمل 
دعوى » أو.جماعة عسكرية أو ما شاكل ذلك» قلا تحسب من زكاته؛ وعليه 
أن يخرج زكاته لأنها لا تزال في عنقه: ولا يعذر في ذلك بجهله فى الحكم: 
لأن حكم الزكاة ليس مما يحفى» وليس مما يضح الجهل فيه: ولا تخلط يأموال 
الدولة من مال الخراج أو الجزية أو الضرائب وغيرها (لأنها مال مخصوص 
يؤْخذ من, قدر مخصوص) ويعطى لقوم مخصوصض؛ وقد كانت الدذولة تصعها 
في بيت مال وحدها ولا تستعملها إلا قي الأبواب الثمانية التى حصرها القرآن 
بها ومنها الانفاق على الجهادء لأنه هو المقصود من كؤله تعالى #وفي سبيل 
الله وحتى الدولة الإسلامية لما كانت قي حالة حاجة إلى أموال اتضرفها قي 
شؤون الدولة الأخرى غير الجهادء كاتت, تجعل على فضول أموال الأغنياء 
ضريبة معيتة من العال: تحصلها عنهم .حسب حاجتهاء ولا تأخذ من أموال 
الزكاة مع وَجودها لديهاء لآن أموال الزكاة من العباداك التى لاايجول 
التضرف بإنفاقها في غير ما .خصر القرآن الكريم صرفها إليهء وكل من دفع 
زكاته لهذه الجماعات العسكرية أو الحزبية عليه أن يخرجها من جديد والا 
كان آثما ولا يجوز أن يكون الهياج العاطفى لذى المسلم سببا في تعطيل تَتقيد 
الحكم الشزعى في صبرف الزكاة أو تناسيه لتحقيق أهواء خاصة. 
شوال 2410| *+*4 1356/1/4 

تانيً: الشيخ عبد القديم زلوم: ذهب في كتابه (الأموآل في دولة الخلافة) 
إلى "أن مصرف (فى سبيل الله) أئ الجهاد؛ وما يحَتاج إليه وما يتوقف غليه: 
من تكوين جيش؛ ومن إقامة مصانع» ومن صناعة أسلحة» فحيتما وردت (فى 


دا و/ؤاةؤ ب 


فضرف الزكاة في سيل الله 
للدكتور تحمود الخالذى 


سبيل الله) قي القرآن: فإئها لأ تعنى إلآ الجهاذء فيدفع من الزكاة للجهاد ومآ 
يلؤمه؛ ولا يخدد ذلك بمقدارء قيجوز أن تدفع الزكاة كلها؛ أوء بعضها للجهاذ 
حسب ما يرى قيه الخليقة مصاحة امستحقى ,الزكاة؛ عن أبى سعيد قال: قال 
رسول الله يله : "لا تحل الصضدقة لغتئّ إلإافي سبيل اللنه:.." وقى رواية 
(--.أو غاز قي سَبيل الله)'17. 

إلا أن القول. بآن (قى سبيل الله) حيثما وردت في القرآن فإنها لا تحتى 
إلا الجهاد كما في النص السابق- قول فيه نظرء لأن هذا الول قيه تعميم؛ 
أى سواء اقترتت (فى سبيل. الله) بالإنفاق أم لم تقترن فإنها تعنى الجهاك وهذا 
ما لم يقل بهشيحد الأمير المؤسس؛ فضلاً حن جماهيز المفسرين والفقهاء؛ 
الشلف عَنْهمَ والخلف. 

والشِيخ عيد القديم زلوم يكون يقوله .هذا قذ خالف المتبنى قي مذهب 
إمامه النبهانى؛ فصلا عن مخالفته'الصريحة لآراء علفاء المسامين.مَعن 
قبل( 

وتخلص مت كل ما سبق أن علماء الحركات الإسلامية. المعاصرة غير 
متفقين عل آن الجهاد فقط نو المقصود بمصرف (ق, سبيّل الله) الوارد في 
مصارف آية الصدقات: 


ع عبد القديم رلوم - الآمتوال في دولة الثلافم عن ؟.؟ - تافةء كاز العلم للحلاييئن: 
طاآ عنة 9135 أع» بيرت 

5 وفع أن اشح عيد القديم زلوم قن بنى كتليه "الأموال في دولة للثلافة" على عدة كب 
للشيخ البهائن: بحا زالتظام الاقتصادى قٍ الإسلام إلا أنه تعمد المحالفة في كت من 


ككشائل اللحمة بالدليل؛ وتتى فيه أحكاما بلا دليل. 


0 
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العيحت السادس 
المناقشة والترجيم 


قبل كد آرأء المآسرين والفقهاء وعلعاء الشركات الإسلاعية المغاضرة 
لا بذ هن وضع .ميزان ننقد على أساسه الآراء: وتقيس يه صحة الرآى. 
وَلْهِدَه السألة سنضّع الاعتيارات التالية أساسا للتقويمء وهى: 

أولا: إن الزكاة عباذة محضة لا يدخلها القياس البتة بل هى توقينية: 

ثانيا: إن آية الصدقآت اس تخدمت الحصسر والتحذيد يكلمة (إنما) 
وحصرها يأصنناف ثمائيةء ومقهوح المخالفة يؤدى إلى أن غير هذه الأصئاف 
الثماتية لا يدحّل في مغهوح الآية؛ وهذا ما أكده الرسول 325 عندما قال: "إن 
الله لم يرض بحكم نبي وال غيره قي الصدقات حتى حكم فيها هو فجرآها 
ثمانية أجواء'. 

ثالثا: إن جملة (قى سبيل الله) لها معنيان: عام وهو كافة وجوه القرب 
وخاص وهو الجهاد فى سبيل الله تعالى: ولم يستئن أحد من الففسرين من 
السلف الصالح معتى الجهاذ» بيتمأ استثتى يعضهم المعتى العامء وذلك كله في 
آية الصدقات. 

زابعا: اتفاق الفقهاع الآربعة على أن الجهاد هو المقصود يسهم (فى 
سبيل الله)؛ وهناك رواية عند الإمام أحمد أن الحج مقصود أيضا بالإضافة 
للجهاذ. 

خاممداً: وصقا الفقر والمسكنة والكرء. .وبقية أسهم آية:الصدقات كلها 
أوصاف ظاهرة متضبطة: قلا بد أن يكون سهم (فى سبيل الله) كذلك: حتى 
تيقى المصارف ثمائية.ولا تزيذ عن ذلك- 


- 


مرف الركاة ف سبيل اللّه 
للدكور محموذ الخالدىق 


ساذسا: إن (الؤاو) قي آية الصدقات:(إنما الصدقات للفقزاء...- وفى 
سبيل آلله..- الآية) تقيد المحايرة؛ ومعنى ذلك أن (قى سبيل,الله) تعنى كنيئا 
آخر تماما غير الف والانقطاع في السفر غير 
شسايعا: الحديث الضغيف لا 6 ذليلا لانتتباط الأحكام الشرعية. 
ولقد تيين لنا بعد البحك انخصار الخلاقف حول مفهوم جلة (فى سبيل 
الله) في خمسمبة آراء وهى: 
أولا: الجهاد. بالمفهوم الخاض (وهو قتَال الكفار من أجل أن تكون. كلغفة 
الله فى العلا وقد قل رلك السنيات ارط الى لسر جاخ 
والماورذى والبرسوى والقرطبى والطبرسى من,مفسرى السلف ومحمد الذرة 
وصديق حسن خان من المفسرين المعاصرين والإهام مالك والشافعى وعليش 
والنووى والشيزرازى وأبو عبيد والرهونى والبهوتى واين جزى والشييانى 
وابن التجار وآبن أبى تغلب وابن خزم والشماخى وأبى يعلى القراء وهولاح 
من الفقهاء وتقي الدين النبهاني وعبد القديم رَلْوع من الحركة الإسلامية 
المكاك را 
ثانيا: الجهناد والمضالح العامة: وقد قال بذلك الطبرسي والألوسي 
والبيضاوي والفخر الرازي وابن جزي من المفسرين من السلفا ومحصد 
دزوزة ولجنة القرآن والسئة في المجلس الأعلى الشئون الإسلامية بالقاهرة: 
وإبراهيم القطان وسيد قطب ومحمد السبزوازى من المفسرين المعاصرين 
والكاشاتى من ققهاء الحتقيق والغامل” وجعقر الصادق من الشيعة, 
ثألنً: الجهاد والحج: وقد قال به ابن كثير والشوكاني والزمحشري 
الس وى واي الل ري اكه لطن رن كه لتر ان 
المفسرين من السلف و د. آسعد حومد من المفسرين المعاصرينء ؤابن, الهمام 


خعوا 2 


مجلة فركز صال عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر .. العدد الرابع 


ابن تجيم وابن عابدين وابن النجار من فقهاء آهل السنة والعاملي من الشيعة؛ 
والشوكاتي وقذ سيق تصنيقه مع المفسرين- 

رأبعا: الجهاذ بالمفهوم العام: والقائلون بذلك هم: سيد قظطب وسعيد حوى 
وت يوسف القرضاوى» ومن عدرسة حسن البناء 

حامسا: المصالح العامة ققط: وقد قأل بذلك محمد رشيد رضاً وعيد 
الحميد كشك من المعاصرين. 


وفيما يلى نقد هذه الآراء. كل منها في مطلبه مستقل: 
المطلب الأول؛ نقد رأى القاللين بالجهاد والخج 

أما ادخال الحج في سبيل الله؛ فلم يرد في كؤاميس اللغة العربية ولا قي 
القرآن الكريح ها يدل على أن الحج في سييل الله غاية ما في الأمره آن 
بعض المفسرينء وبعضا من فقهاء. الحنفية والحنابلة أستدلوا بحديت أم معقل 
الأسذية أن زوحها جعل بكرا في سبيل اللهء وأتها أراذت العمرة؛ فسألت 
رسؤل الله يلد فذكرت ذلك؛ فأمر زوحِها أن يعطيها وقال: الحج والعمرة في 
سبيل الله: 

وهذا الحديث رواه أحمد.وأصحاب الستن وهو ضعيفه: لآن في سنئذه 
رحلا مجهولاً وراويا متكلما فيه: كما أن فيه اضطرابا؛ وأخرج أيو داود 
الحديت برواية أخرى وفى إسنادها محمد بن إسحاق؛ وقد عنعن كما قي.تيل 
الأوظارا)؛ 


 )1(‏ ققه الزكاةء حداء ص317ء في الكاشية رقم (؟)حيث ورثق من انيل الأوطان» حقء 
عن 81 1) طبعة الخلبى عصر, 


عبا1 - 


مضرف الزكاة في سبيل الله 
للدكتور محمود الخالدى 


والعج لاايجب شرع إلا على المسنتطيع» قلا يعنلك الفقير الأجلالحج: 
لأنه لم يجب عليه أيتداء. كما أن في اعتبار الحج من حنمن سيم سييل الله 
زيادة على الأصتاف الثمانية. 

وعلى اغتبار أن الحج في سبيل الله؛ قهو بالمفهوع اللخوى العام لآن 
الضنوم واماطة الأذى وقراءة القرآن. والأمر بالمعروق والنهى عبن المنكر 
وتدريس الفقه وأداء الأمائة كل ذلك. عمل لتيل رضوان الله؛ ولع يقل أحند 
بوجوب إغطاء كل هؤلاء من سهم سبيل الله 

وإما إعطاع المنطقع من الحجيج عتذ الحتقية فهو صحيح؛ إلا أنه يتاقى 
الحصن الوارد في الآيةء ولم يقل أحد من فقهاء المذاهتٍ الأربعة: إلا عا تقل 
عن الكاساني الحتفى في البدائع. 

وقد ورد في الحديت أن النبى ييه قال: "لا تحل الصدقة إلآ لخسة: 
لغاز قي سبيل الله أو لعامل عليهاء أو لغارمء أو ترجل اشتراها بماله؛ أو 
لرجل له جار مسكين؛ قتصدق على المسكين؛ قأهدى المسكين للخنى'(", 

أما وجه الذلالة فهو أن الأوصاف الأربعة باستتناء الغازى في سِييِل 
اللهء هى خارج محل خلافء والؤمبول عله نسب الغزو أى الجهاد إلى شبيل 
الله:: فيكون المقصود بمصرف في, سييل الله في آية الصدقات هو الجهاذ 
فل إى أن الحتيك جاء مسل |1 رمبدتاار مفصلا لفعلى الآرة: 


المطلب الثالت: نقد رأى القائلين يالمصالح العامة ققط 
ذهب صاحب تقسير المثار قي استنعاد الجهاد (وهو قتال الكفار) من 
مصرف (فى سبيل الله) إلى المنطق التالى< 


حديت حسيح زوه أبو داود,وحسمة الوعدئ. 


خودت 
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دا كان الجهاد لارياء والسمحة مهو ليس .فى سيل الله؛ وَإذَا كان خَالمطًا 
ترجه اللهء كان الثية لا يعليها إل الله كنال ؛ قله يجو أنانناط به فرق 
هالية 
والراةٌ على هذا المتطاق كماايك: 

كل من الإخلاص والرياء أمور باطنية لا يغلمها إلا الله تغالى ؛.وإذا أو 
كنا تر الال ا الله كسان ) لاخر لا توركل كر للركك لل الله سال 
أيضا؟! وكيف عرقنا أن الجهآد رياء حتى تستيعذه من كونه قي سبيل الله 
001 

إن الأحكام الشرعية تيتى على الظاهر» قفن نطق بالشهانتين ولم يصدر 
منه كفر يواح حكمنا بإسلامه. ولو كان في.ياطته متأققاً أو كافرا. 

وعليهء قإذا كان المُعلن ظاهريا أن الحرب هى من أجل :النقاع عن 
عقيدة المسلمين وعن بلاد العسلمين ولنشر دين الله تعالى في الأرض وكان 
المقاتلون مسلمين» وكان أعداؤهم كفاراء حكمنا بأن ذلك جهاد مقس في سبيل 
لقا كو ل اللا لمان لاله فل 

أما أستيدال الجهاد يالمصالح .العامة» ففى ذلك مثافاة للحصر الذي تكرر 
قي آية الصدقات. وفى الزد على القائلين بالمصالح العامة قي الفطلب السابق 
غنَى عن الإعادة والإطالة: 

بل إن صاحب هذا الرأى نفسه وهو الشيخ رسيد وضا يذعوا إلى ضيط 
المصارقف وحصرهاء فيقول 'وإرائثه (تنويع المضارق) تتاقى حصر 
المستحقين الضدقات في الأصناف المنصوصة؛ لأن هذا الصتنف (سبيل الله 
بالمقهوم العام) لاخ لجماعاته فصلا غن آفراذه17). 


(1). رشيد رمآ -تقسير المثازء ح» ا ضن؟ ٠‏ هه (مرجم سابق). 


او 


مصرف الزكاة قي سيل الله 
للدكتور محموة. الخالنى 


وبعد أن رجح مصالح الفسلعين العامة واستتنى الجهاد؛ وأجان الصرف 
في تأمين الحج دون تمليك للححاج قال: *... وتوفير المناء والغذاء وأسباب 
الصحة للحجاج؛ إن لم يوجد لذلك مصيرف آخر” وكأنه بذلك يجعل الصبرف 
على الحجاج بديل عن مصارف آخرى في سبيل الله؛ أو أنه استتتاء من 
القاعدة, 

فإذا كان الضنرف على الحجاج جائزاء قإن ترتيب أولويات الإنفاق 
ومقذاره سياسة يحددها الإمام؛ وإذا كان غير جائز قلا يعطى الحجاج من هذا 
السهم؛ وجد له مضارف أخرى أم لم يوجد: 


المطئب الرابع: نقد رأى القائلين بالجهاد يعفهومه العام 

أن القؤل بأن الجهاد هو المقصود بهذا المصرفه قول يواقق ما ذهيت 
إليه الجماهير العريضة من المفسرين والفقهاء» كما أنه يواقق المعنى العتيادر 
إلى الذهن عند إطلاق هذه الجملة بناء على استمالها في اللغة العربية 
والقزان الكريم والسنة النبوية ومذاهب الفقهاء 

وأيصاء فإن التوسع قى فهم كلمة الجهاد والاجتهاد.في معرفة حبوزء 
وأساليبه هو اجتهاد صحيح ولا يخرج عن أصول أستنباط الأحكام: قفى اللعّة 
العربية الجهاذ هو بِدَل الوس ولا هانع أبندة أن يكون هذا الجهد قكرياً أو 
سياسياً أو مالي قكل هذه المعانى يستوعيها المعتى اللغوى لهذة الكلمة, 

وقى الترآن الكريم: فإن جملة (فى سبيل الله) -دن تاحية أصول الفقاه- 
تعتبر من المشكل؛ وهو نوع من أنواع غير الواضع الدلالة ويمكن تعريفه 
بآنه "اللفظ الذى لا يدل بصضيعتة على لمر اذ ملف بل لأبد امن كريئة خازعية 


30000 


جلة مركز صاح عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر .. العدد الرابع 
تبين ها يزأذ متهء وهده القرينة قي متناول البحت!')؛ وهذا ما حصسل بالفعل؛ 
فلقد أشكل هذا اللفظ على المفسرين» واضطروا لاستخدام القرائن الخارجية 
لمعرقة المقصودء ولم يصلوا لاتفاق موحد أو إجماعح على معتى الجملة. 
وفى السنة النبوية» ورد استخدام الجهاد بالمعتى اللغوى» آو على الأقل 
بالمعتى الاضظطلاحى الؤاسع؛ ققد شتل النبى يل أى الجهاد آأفصل؟ فقال 
"كلمة حق عند سلطان جائر"7) ولكن» لو استخدمتا المعنى الوأسع للجهاد في 
آية الصذقات فسوف نخرج يالنتانج التالية: 
[- الرُجوع ثائية إلى عدم حصر مصازف. الزكاة فى ثمائية» فالتأليف 
والمحاضرات العمل الشياشى والإغلامى لخدمة الإساكم؛ سَيِرِيْدٍ العدد إلى ما 
لأانهإية وذلك لاختلاف الأفهام والآراء والاجتهادات فى تحديد معنى الجهاد: 
ب- أن القول يأن الجهاذ يالمفهوح الواسع هو المقصوذء يستدحى أن 
يكؤن القائم عليهء والقاعل له مجاهداء قالمؤلف الإسلامي مجاهد وإهاه 
المسجد مجاهد؛ والذاعية الإسلامي مجاهد والآمر يالمعروف والناهى عن 
المتكز مجاهد....وهكذا. 
فإذا علمئا أن تعريف الشهيذ في الفقه الإسلامي هو .من, مات من المسلمين 
في حرزب الكفار يسيب القتآل على الوجه المرضى: كمن قتله مشركه أو 
أصايه سلاح نقسة خطا!")؛ وهو تعريف الشهيك عند جمهور الفقهاء» والذى 
يترتب ليه عند الشافعية” أنه لاايسئل ولا يُصلى عليه. 


(5) عبد الوهات خلاف -علم أصول الققه- ص1 117: دار القلم للطباعة والتهر والترزيع» 
ص17 

 )5‏ رؤاة الإعام أحمد راليوقي والنسائي؛ زهو حديت, صححيح, 

(6] أبو نكر الدمشقي الشافعي -أكفاية الأخدار قي حل غاية الاختضار- ش11 ذار الخير 
للطباعة والدعن ١2‏ 
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مضرف الزكاة في سيل الله 
للذكور مخمود الخالدى 
فإذا علمنا هذا كلة: ومات المؤلق أو اآلمحاضر أو قتل قتلاً متعمذاء فيل 
يأحد حكم الشهيد وهذا ما لم يقل .يه أحذء مع أن هذا المحاحز أو المؤلف. قد 
يكون أعظع أجرا من التنهيد عند الله تعالى: وقد يكون أكثر فائدة.وخدمة 
للإسلام من الشهيدء ولكن هدا كله ىء. والحكم الشوعى شبىء آخر تماماً: 


المطلب الخامس: نقد رأى القائلين بالجهاد بالمفهوم الخكاض 

ويعد الوصول إلى قناعة مفادها أن, الحج والمصالح والجهاد بالمنهوم 
العام, كل ذلك لا يضبط ولا يحدد مصبرف في سبيل الله» فلم يبق إلا القول 
بأنَ الجهاد بالمقهوم الخاصء بهو أكثر الأقوال قابلية لآن يكون وصنفا ظاهرا 
متصييلا يتنك به الك الشر ع ليهو الصا المرافق الح 


المطلب السادس: مدى التوقيق بين جميع العداهب؟ 

عند استعرراض آزاء العفشرين من السلف والخلف حول تحديد مكيوم 
عصرف (فى سبيل. الله)ه كان هفاك تيايننا واضحاء وميلا للتوسع لدى 
الععاصرين؛ بحيث يشعل الفصالح العامة للمسلمين: وعيئلا للتوسع لدى 
المعاصزين؛ بحيث يشمل المصالح العامة المسلمين» ولتوضيح الصورة أكثرء 
قلا بآأس .من استعمال لعة الأرقام والنسب المثوية قي ذلك؛ كما قي الجدول 
التالى: 


ا 


مجلة مركز صا عيد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي بجامعة الأزهر ._ الفدد الرابع 


فاتخقاض نسبة القول بالجهاد عتد المعصرين: - تسية إتخال المصالح 

مح الجهاد عندهم ووجود أصوات ترجح المصالح فقط كل هذه المؤشرات» 
لا نجدالها إلا تقسيرا واحدا وهو واقع تعطيل الجهاد منذ سقوط الخلافة 
الإسلامية بتاريخ 5/9/5 157م- 

قالجهاذ الحربى يحتاج إلى تنظيم وإعدادٍ وأموال طائلة وحشد ومحصانع 
للسلاح وورجال يحبؤن الموت كما يحب الكفار الحياة؛ وقبل هذا وذاك يحتاج 
إلى دولة إسلامية تقوم باعلانهء فالجهاد: إِدَ1ٌ عؤ من أعمال السيادة: كالزكاة 
تماماء لأ يؤدى الدور المطلوب وعلى آلوجد الأكمل إلا الخليفة المسلم؛ المبايغ 
من قبل جعاهير المسلمين. 

وعندما ققد هذا الخليقة وتم هدم الخلاقة الإسلامية» لم يكن للمفسرين 
المعاضصرين بد من الميل نحو المصالح العامة زغية هتهم.قي المحافظة على 
هذا الزكن من أركان الإسلام؛ بعد أن سقط ذروة سنام الأإسلام وتعطل؛ 
فكأنهم يقولون للمسلمين: إذا لم يكن هناك جهاد تدفعون فيه زكاة أموالكم؛ ولا 
دولة تجمع الزكاة إجباريا بقانون؛ فلا أقل من أن تدقعوها في كافة وجوه 
القربء وقد وجدنا لكم بعضاً من سلفنا الصالح ممن يقول بذلك. 

ولكن؛ ويعد التمحيص والذراسق نجد بأن القول الأخير وهو أن سهم 
في سبيل الله في آية الصدقات لأ يحل أن يُصرف إلا في الجهاد الحربى هد 
القول الضواب؛ لأن جملة -فى سبيل الله- مقترنة بالمال لم تعن في القرآن 


حدويزلات 


فصرف الركاة في سبيل اللّه 
للدكور مخمود اخالدى 


الكريم إلا الجهادء أما الحج: قلا يِجِبِ على غير المستطيع؛ وأما المصالح فقى 
إيرادات بيت مال المسلمينٌ الأخرى متسع لتغطيتهاء وآما الجهاذ بالمقهوع 
الغام؛ ففى الهبآت والتبرزعات وصدقات التطوع. من أغتياء المسلمين متسع 

وحرصا على ضبط الفهم؛ وتحديا هذا المضرف يذقَهَ أكثر تقول: (ما لا 
يتم الجهاد الحربى إلاايه فهو جهاد؛ يجوز أن يصوف له من سهم في سييل 
الله وفقا إرأى الأمام). 

واتما ذكر الجهاد نصا لاستتناء ما يحدث الآن في أفخانستان من صراع 
وتتافس على الدنيا وز عامتها بعد خروج الشيوعيين مهزومين» قلا نظن غالماً 
تبيح إعطاء المتقاتلين -وليس المجاهدين- الأفغان من مال الزكاة. 

وما الدماء:التى تسيل إلى الركب في بلاذ الأفغان المسلمة الآن إلا يفعل 
نفس الأسلحة التى تم شزاؤها هن أموال زكاة المسلمين التى كم جمعها سابقا 
على مدى ستين غدة تحت شعار تحرير أفغانستآن من الاختلال الشيوعى, 

والله غالب على أمره وحسيتا الله وتعم الوكيل. 


حا-2 


مخلة فرك صبالمعيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر . العدد الرائع 


فهرس المصادر والمراجع 
-١‏ ابراهيع أنيس وآخرون,. - المعجم الوسيط دار المعآرف - مصرء ظ١-‏ 
"- أيزاهيخ القطان -: تيسير التفسير - مجهول: الناشر والمكان والتاريخ؛ 
طل 


"- إسماعيل حقى البرسوى - روح البيان - دار إخياء التراث العزبى - 


غ- أسعد محمود حومد - أيسن التفاشير - مجهول الناشر والمكان والتاريخ؛ 


طل, 


5- الآلوسى شهاب الدين محمود البغدادى. روح المعتى في تفسير القرآن. 

ذار إحياء الترات العربى - بيروت+: 

5- الامدى - على بن هحمد الإحكام في أصول الاحكام. ذإر الكثاب العربى 
-ظ؟ سه 1345 

17- البغوى - الحسين بن هسعود القراء محالم التنزيل: دار المعرقة - 
بيزوت: 1 

- اليهوتى - منصبور بن يونس بن إدريس .كشاف القناع عن متن الإقتاع. 
عالم الكتب - بتزوت؛ لط 51 1ه. 

5- البيضاوى - أتقاضبئ عبد اللدين عمر أدوار التنزيل وأسرار التآويل. 
دار الكتب العلمية - نيروت: طا. 

-١‏ اين جزى - هحمد بن جرى الكلبى تفسير ابن جزى دار الكتاب. العربى 
بيروت. 

١‏ الجضاض - أبو بكر أخمد بن على الرازى أخكام القرآن دار إحياء 
الترات العربى - بيروت- 


-ا١م8-‎ 


مصرف الركاة في سييل الله 
للدكتور تحموذ الخالدى 


-١‏ اين الجوزى - عند الرحسن بن محمد زار العسير في علم التفسير 
المكتب. الإسلامي - دمشق طلا 

- ابن حزم - على بن احمد ين سعيد الإحكام قي أصول الأحكام ذار 
الاقآق الجديد - بيروت: ١548٠١‏ 

2ن حر الس ذا الكن الطمرد ‏ يريك رك أله 

1- أبو حيان - أَبْو عبد :الله محمد بن يوسف البحر 'المحيط ذار الفكر - 
بيروتء ط؟ 

7- الدردير - أبو البركات أحمد بن محمد الشّرح الصغير على أقرب 
العمنالك دار المعازف يمصرء 1517م 

-١7‏ الدمشفى - أبو بكر تفي الذين الحصنى كناية الأخيار قي حل غاية 
الاخخصاز داز الخير للطباغة والنشرء طا. 

18 الرازى - محمد بن عفر بن الحسن المحصول في علع أصؤل الققه 

سؤسسة الرسألة - بيووت» ط؟. 

5- الزازدى التفسير_الكبير ذار" إحياء بالتراك - ييزروتء غ71 

- الزهونى- الإمام أبو يوسف الزهونى حاشية الرهوتى على شرج 
الزرقاتى دار الفكر - عفان؛ الآردتء :1518م 

١؟-‏ الزجاج - أبو اسحق ابرافيم بن السرى معاتى القرآن وإعراية. عالم 
الكتبي القاهرة: 1١2‏ 

- الزمخشرى - جار الله مخمود ين حمر الكشاف عن حفائق التنزيل. 
ذاز المعرفة - بيروث: 

5- زيذ بن عك - الإمام. مستذ الإمآم'زيد دار الكتب العلميةء بيروت: 
5 


مسىع - 


مجلة مرك باح عيد الله كامل للاقتصاذ الأسلامي خامعة الأزهر .. الغدد الرايغ 
؟- سنعيد خوى الآسأس قي التفسيز دار السلام؛ طاء 
- سيد قطب في ظلال القرآن. ذار إحياء التراث العربى» بيروت؛ طذا: 
5- سيد قطب العدالة الاجتماعية في الإسلام دار الشروقء تيرؤتء ط". 
0" - السيوطىء جلال الدين عبد الرحمن الدر الفتتور في التفسير بالمأثور 
دار الععرقة للطياعة والنشر»ء بيروت. 
14- الشافعى الإمام بن إدريس أحكام القرآن دار الكتنٍ العلمية» بيروت: 
5- الشافغى. الأم دار الفكز؛ بيروت؛ ظا: 
٠‏ القماخى - غامر بن على الإمام كتاب الإيضاح-ء وزارة التراث.والثقافة 
1- الشوكائى - محمد بن على فتح القدير-دار احياء الثرات العريى: 
بيروت. 
”- الشوكائى السيل الجوار المتدقق عَلَى حدائق الآزهار دأر الكتب العلمية؛ 
طاهء بيروت. 
> الشوكاتى نيل الأوظار. دار الجيل» ديروت: 1597م- 
4"- الشيرازى أبو إسحق إبراهيم بن على المهذب في ققه الإمام الشافعى. 
دار الفكر, بيروت. 
8- صنديق حسن خان قتح البيان في مقاصد القرآن طبعة عبد المجيي على 
محفوظ بالقاهرة: 
7 - طاهر أحمد الزاوى ترتيب القاموس المحيط دار الكتب العلمية؛ بيروت: 
0" الطبرسى أبو على الفضل بن الحسين مجمع البيان داز المفعرقة» بيروت» 


ظا. 


ددا © 


مراف الزكاة في سييل الله 
للدكتور محمود الخالدىق 


4 الطيزى - محمد بن جرينز جامع البيان عن تأويل الى القرآن مكتبة 
ملف انان الحا يا 201 

5 ابن عابدين - محمد أمين بن عمر حاشية رد المختار على الدر المختار 

دار الفكر؛ بيروت. 

:+- عبد الحق بن عطية الأنداسى المعرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
دار الكتب العلمية؛ بيروت». طاء 

١‏ 4- عبد الحميد كشيك- الشيخ قي رحاب التقسير, المكتب المضصرى الحديت 
بالتاهرة. 

7- عبد الرازق بن همام- الصنعانى تفسير القرآن- مكتية الرشيذء الرياض» 
طذا. 

"4 --عبد القادر الشيبانى بن أبى تعلب تيل العآزب لشرح دليل الطالب مكتبة 
الفلاحء الكويت, ط١‏ 

4- عبد القديع زلوم الأموال قي دولة الحلثقة ذار العلم للغلايين» طلا 
بيروت» 1341م 

ه؛- عيد الوهاب خلاف علم أصول الفقه دار القلح للطباعة والنشر: ط؟ ١١‏ 
الكويت. 

- ابن العربى - محمد بن عيذ الله الإشييلى أحقام القرآن. دار المعرقة 
للطباعة والنشرء بيروت 

417- القرطبى- أبو.عيد الله محمد بن أحمد الجامع لأحكام القزان. مؤسسة 
هتافل الترفان: بيروت: 

8 ابن كثير- أبو الفذاء أسماعيل بن .عمر تقسيز القزآن العظيم, مطبحة 


عيسى اليابى الحلبى؛ مصر., 


ب ةرااب 


مجلة مركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر -: العدد الرابع 


5- الكيافراسى- غماذ الدين بن محمد الطبرى أحكام القرآن. دار 'الكتب 
العلمية: بيروت» ط١ا.‏ 

+ 5- العاوزدى- على ين محصد بن حديب الأحكام السلطاتية دار الكتّب 
العلمية؛ بهيروت: ط١؛‏ 

51- محمد جواد معنية ققه الإمام جعفر الضادق .دارا للعلم للملايين» جيروت: 
ظق, 

65ح مَحَمِدَا بن خسن الغامل وفنائل الشيعة إلى تخصيل مسائل الشمريعة داز 
إحياء الثرات'العربى» بيوتء طنة, 

67- محمد رشيد رضا تفسير القرآن الحكيم (تفسير المناز) ذار المعرفة؛ 
بيروت. 

+2- محمد السيزوارى الجديد قي تقسنر الفران المخيد. دار التعارف 
للمطبوعات» بيروت. 

8 محمة عليش- محمذ أحمد علي شرح منح الجليل على مختصر خليل- 
مكتبة النجاح: طر ابلنء» ليبيا- 

57> محف على االسايس وآحَرون تفسير آيات الأحكام, محمد غلى صبيح 
بالقاهرق سنة 3537 أمء 

> محمد على لة الدرة تفسير القرآن وإعرابه وديائه- ذار الحكمة؛ بيروت 
ودمشق 

64- محمد عرَة دروزة التقسير الحديث مكتبة البابى الحلبى بالقاهرة 

5- محمد فؤأذ عبد الباقى المعجم المقهرس لألفاظ القرآن الكريم مؤسسة 
متاهل العرفان» بيزوتد 
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مرف الزكاة في مبيل الله 
للدكور محمود الخالدى 


*1- التبهانى- الإمام تقى.الدين بن إبرآهيم. النظ ام الاقتضادى فني الإسلام 
دار الأمة» بيروت» طاء سلة ٠59ام,‏ 

-1١‏ ابن التجار - محمد بن أحمد الفتوحى منتهى الإرادات قي جمع المقنغع 

عالم الكتب»'بيروت. 

7- أبن نجيم- زين الذين بن أبواهيم بن تحِيم البحر الرائق .في شرح كنز 
الحقائق دار المعرفة- بيروتء ط؟. 

1- النووى- الإمام أبو زكريا يحيى بن شزف.روضمة الطالبين دار الكت 
الغلمية: بيروت: طذ١ا.‏ 

5- ابن الهمام- كضال الدذين محمد شبرح فتح القدير. دار إحياء الثّرات 
العريى؛ ييروت:. 

- هزد بن محكم الهوازئ تفسير كتاب الله العزيز دار الغرب الإسلامى: 
الرياط؛ طاء 

5- أبو يعلى محمة بن الحسين بن محمد - الأحكام السلطائية - مصطفى 
البابى, الحليى: مضرء 7 193557 

17- يوؤسقف القرضاوى - ققه الرّعاة - مؤسسة الرسالة» بيروت: ل55. 
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نظام المضاربة للتكافل الاجتماعى البديل الإسلامي للتأمين على الأشخاص 
للدكثرر عمد فكى سنو الحرقه 
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نظام المضاربة للتكاكل الاجتماعى البديل 
الإسلامو للتآمين على الأشخاض 
للدكتوز محمد مكى سعدو الجرقف") 


المقدمةه: 

الممد .لله ررب العالمين: والصلاة والشبلام .على سيدثا محمتدء وعلى امه 
وأحكابه أجمعين! أما يعد: 

فينقسم التأمين بالنطر إلى طبيعة الخظز المؤمن منه إلى: تامين على 
الأشياء» تامين من المسؤوليةء وتامين على الأشخاص» وقد قدمت شركات 
التأمين الإسلامية وثائق تأمين من المسؤولية؛ ووشائق تأمين على الأشياء؛ 
لتكون بدائل عن مثيلاتها قي شرزكات :التأمين غير الإسلاميةء معتمدة التامين 
التبادلى الجائز على الأشياء: لتكون بدائل عن مثيلاتها في.شركات الشامين 
غير الإسلامية» معتمدة التامين. التبادلى الجائز جملة عند عندد من العلماء 
أساسا لهدى الوكائق» إد التاميق التجارى وهو الشكل الغالب في اوثائق التامين 
غير الإسلامية مرفوض جملة؛ وتقصيلاً, عند كتيز من العلماء المعاصرين؛ 
ثم قدت الشدركات الأسلامية بعد ذلك صكنوك التكافل لتكون بمكابة بديل 
إسلامى عن التأمين على الأشخآص.لدى الشركات غير الإسلامية؛ المطيق 
أيضا باتياع ميدآاالتأمين التجارى المرفوض شرعاً؛ وقد سلكت بعض 
الشركات الإسلامية: في ضياغة هه الصضكوك مساكاً يختلف عن مسلكها في 


رن اانكاو عصاركة - قم الاقتصاد الإسلامني - جافعة أم القرى.- عكة المكرعة 
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جلة مرك صا كال للاقتصاد الإسلامي عامعة الأزهر العدد الرايع 


صباعة وثائق الشامين من |الأخرار» وإرركاتك هد الصكوك أبِضا تتحد 
التأمين التبادلى أساساً ذهاء فقد جعلت تلك الشركات 'التامين هى المقممة 
الأمس عن وكائق الكامرن من التسن ]د الفضان ب ة مسكدا تي ل أن 
تابعال ولعلها استندث في ذلك إلى بعض الفتاوى في هذا الشأن!'!؛ فى حيين 
أن التسكن الاخر التامين رمقسيد! اناسل رالمصار يه ففسن! ثايع1, 

وات كاتت جميع الوثائق الصادرة عن تلك الشركات تنص صراحة على 
إن القسط يتبرع عنه لمن تتوافر فيه شمروط الآستحقاق: وهو أمر التزمة 
بعص الشركات في بعض وثائق التأمين من الأضرار الضادرة عتها!؟!: وإن 
كأن الغالب فو عدم الالتزاء”اء ولكن ما هدى كون هذه الصكوك بديلا شرعيا 
ألتامين التجارى على الأشخاص. فمن المعلوم أن البديل يجب. أن يتجتب كافة 
الماخذ الشرعية الموجودة في وشائق التأمين التجارئ على . الأشسخاص: 
بالإضافة إلى قيامه بتحقيق نقس الغرض الذى تؤديه هذه الؤثائق: باتباع نفس 
القواعد إن امكن؛ ولعل هذا ها جاء البحث لبياته؛: وسوف يعتمد الباحثا في 
الغرتبة الأولى غلى الأنظمة الأساس لهذه الشركات» وهى الشركة الإسلامية 
العربية للتأمين» وشركة الكامين الإلامية العالمية: بالإضافة إلى صيكوك 
التكافل الصادرة عنهاء مع الاستعانة يكتب القانؤن للرجوع إلى القواعد 
المنظمة للكآمين بعامة: والتأفين على الأشخاص بخاصة: عتد الحاجة؛ 
والاستعانة بآراء الفقهاء لبيان الآحكام الشرعية قي مختلف المسائل المختاج 
إليهاء علما بأن الفتاوى التى اظلع عليها الباحت تتعلق بالتأمين التعاوتئ كميدأ: 
أى على الجملة: دؤن التفصيلء ولا تتعلق بالتطبيق» فليس هتاك على حد علم 
الباحت فتاوى تنص صراحة على أن تطبيق هذه الشركة أو تلك .يكافة 
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نظام المضاربة للتكافل الاجتماعى اليديل الإسلامي للتأمين على الأشخخاض 
للدكتور عند مكى سعدو الخرف 


تقصيلاته أو بيعضهاء جائز شرعاء وقد اقتضت عملية التقويم أن تفع وقق 
المخططظ التالى: 
المقدمة: في أهمية الموضوع ومتهج البحث- 
الميحت الأول: ضكوك التكافل تأمين على الأشخاص. 
المطلب الأول: صكوك التكافل تأمين حقيقى, 
المطّلب الثاتى: ضكوك التكافل تأمين عَلَى الأشخاض. 
المبحث الثاتى: الميادئ القانونية لصكوك. التكافل. 
المبحث الثالث: صفات عقد التكافل- 
-1١‏ عقد معاوضة: 
؟١-‏ عقد احتمالى: 
“- عقد إذعان- 
4- عقد ملزم للجائيين, 
المبخث الرابع: التكييف الشرعى لعلاقة حخاملى صكوك التكاقل بشبركة 


التأمين. 

العبحت الخامس: قائض عمليات التكافل وأسس توزيعه. 

المعبحت. السادس: عقد التكافل بين الجواز واللروم. 

الحاتمة: تشمل أهم النتائج التى تم التوصل إليها من خلال البحث: 


وقي الختام أشكر القائفين على هذه الشزكات على ما كدموه من عون» 


و على قيامهم بَهِذَا الغمل الذى هو خطوة عملية لتطبيق الاقتضاد الإسلامى, 
إن اصابوأ فلهم أجران: وإن أَخَطّأوا فلهم آجن واحد. 


د ؤأقو- 


جخلة مركز صالخ كامل للاققصاد الإملامي عنانعة الأزمن ... العدد الرابع 


أسأل الله التوقيق والسداذ وأن يحل هذا العمل' خالصآ لوجهة الكري: 
فيو عمل أراد.به البآحث الإصلاح إن شاء اللهء وليس التقد لمجرد التقد. وفا 
يتؤصل إليه البحث من تتائج صواب يحتمل الخطاء؛ وما تقوم به هذه الشركات 
من تطبيق خطأ يحتمل الصواب. 
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نظام الضاربة للتكائل الاجتماعى 'اليديل الإسلامي للتآنيت على الأخخاص 
للدكتور مد عكى تعدو الحرق 


المبحث الأول 
صكوك التكافل وثائق تأمين على الأشفاسر 

صكوك التكافل الاجتماعى القاتمة على المضاربة بديّل للتنامين على 
الحياة!'): وعبن ثثم يقترض فيها أن تعكس مفهوم التامين إسلاميا بحامة؛ 
وتعكس مفهوم التامين على الأشخاص يخاصة؛ من حيت الأخطار الى 
تغطيها؛ ومن .حيث القواعد القانونية الخاضعة لهاء ويتم في هذا الميحث بيان 
هدى تحقق ذلك من خلال مطلبين: 
المطلب الأول: صكوك التكافل وثائق تأمين حقيقى: 
العظلب الثانى: صكوك التكافل وتائق تأمين على الأشخاص. 
المظلب الأول: صكوك التكافل وثائق تأمين حقيقى: 

نظام التأمين في الفكر الإسلامى كما يفترض .فيه أن يكون "تفاق. بين 
عدد من الناس قائم على التبرع» يتم يموجيه نقل: عبء خطر نعين؛ سيئا 
كان» أم سعيداء من. أحد أعضاء. ذلك الاتفاق. إلى الأعضاء الآخرين بشكل 
متبادل؛ بهدف حمايتهم من الحسائر المادية المستقيلية المحتملة؛ أو بهدف 
الاننخار وتكوين رؤوس الأموال في الستقبل(", 

هذا يقتضج ما بلينة 
-١‏ عقد التأمين هو الترجمة العملية لنظام الثامين: وهو انضمام من المؤمن 

له إلى ذلك الاتفاق. 
7- اتضاف العضو المتضم إلى ذاك الاتقاق بثلات صقات» هى: عضوية 

الأتقاق» كوته غؤمناً له إذَا تعرض الخطرء قساهد الآخرون فقي إعطاته 


دم 


تله مركز صالح كامل للاقتصاد الإيلامي بجامعة الأزهر _, العدد الرايع 
ميلغ التأمين المستحق» وكونه مؤمناً ذا ساهم مع غيره من الأعضاء في 
دقع مبلغ التأمين لمن يستحق من باقى الأعضاء- 
*- المقصد الأساس هن التأمين كما يفترض هؤ: 'التعاون بين النان على 
رقع آثار الأخطاء التى قد تنزل. بأحدهم. 
؛ - حثمية وجوذ من ينوب عن أهل هذا الاتفاق في .صياغته؛ بشكل يوضسح 
قيامه على التبرع: والقيام بجمع الاشتراكات؛ ودفع هبالغ الأمين 
ا 
ولما كانت سكوك التكافل كمآ يفترض فيها بديلاً إسلافياً عن التامين 
على الأشخاص في الفكن الوضعىء قهذا يقتضى أن تعكس مفهوم التأمين 
إسلاميا من حيث قيامه على التبرع؛ وأن يكون توقيع المؤمن له على وتيقة 
التأمين بعثابة. اتضسام منه إلى ذلك الاتقاق القائم على التبرع؛ يهدف التعاون 
بين مجموح المؤمن لهم حَلى تخفيف آثار المخاطر التى قد تنزل بأحدهم. ويتم 
فيما يلى بيان مذى تحقق ذلك من خلال عرض ققرات .مما تضمتته صكوك 
التكافل. 


أولا: الشركة الإسلامية العربية للتأمين: 
تتمثل أهم التقاط المعتمد عليها قي العرض قي 
-١‏ جاء في عقد المضازية الإسلامية للتكافل الاجتماعى لحماية الطلاب 
عايلى: 
أ- تم التعاقد بين الشركة الإسلامية العربية للتآمين ويشار إليها قيما بعد 
يالمضاريا- الطرف الأول-: والسيد/. الشادة: ويشار إليه/ إليهم قيما 
بعد بالمشترك- الطرف الثاتى- على .ما يلى: 
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نظام الضاربة للتكافل الاجتماعى البديل الإدلامق للعأمين على الأشخاضص 
للدذكتور جما عكى ‏ سعدو اللراك 


-يتآءا على إتمام المشترك ملّء: طلب الاشترآك وتسليفه المضاري»؛ 
يدقع المشترك للفضارب أقساطا دورية لقاء اشتراكهء جرى تعيين كل قبط 
وتاريخ دقع يقوم المضأرب ياستثمار الاشتراكات طيقا لأحكام الشويعة 
الإسلامية: ويصذر ميزانية سنوية» وفي حالة حالة وجود فائضن يفقوم 
الفسارب. يتوريَعه على المشتركين ينسب اشتراكاتهم: فيكون للمشسترك حقه 
قي الفائتض» بنسية ما دفعه مين أقساط (دون تفرقة بين مشترك أخذ مرية 
التكافل وآخر لم يأحذها)!"). 

- يدقع المضارب للنشترك أو للمستفيدء مزية التكافل التّى جاء تعريفها! 
وتعيينها: قي تظام المضاربة الإسلامية لحماية الطاتب؛ في حال عجر 
المشترك عن الاستمرار قي دفع مصاريف دراسة الطالب ورعايته .لعجز 
كلى ذائى آو وقاق طيقاً أما هو وارك في .نظام المضارية الإسلامية للتكاقل 
الاجتماعى لحماية الطلاب. 

- يما أن المشترك قد استقمل إجراءات طلب اشتراكه يتحرير ظليه: 
وتقنيصه البيانات اللازمة» ودفع القسط الأول للاتشتراكء واستعداده لدقع 
الأقساط الأخرى في.موأعيدهاء فقد جرى تحرير هذا العقد بين الطركين» على 
أن يعتبر جرّءا لا يتجزأ.من. هذا العقد الأحكام والشبروط الوارذة قي .الجدول: 
والبيانات المرفقة الفوقعة بن الطرفين: ونظام المضارية الإسلامية للتكافل 
الاجتمناعى لحماية الطلاب: 

؟- جاء قي تظام المشاربة الإسلامية التكافل الاجتماعى لحماية 
الطلاب: هايلى: 

أ- جاء في الفقرة (ج) من مقدمة التظام: 'مقاصد عمليات المضارية 
يصقة حامنة هى الاتجار وطلب الربح: 
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بحلة.مركر مسائم 'كامل بللاقتصاد الإنلامي تامعة الأزهر .. العذد الرايع 


والمخاربة الإسلامية للتكاقل الاجتماعى لحماية الطلاي تنظلق من هذا 
المقصة العامء وتجعل من صعيع مقأصدها يت روح التوادء والتراحم. 
والتكافل بيِنَ المشتركيتء وذلك قي حالة عجز أحذ المشتركين» أو وفاته؛ 
خلال فترة الاشتراكء قيتع التكافل معهء أو .مع المستفيد وققاً الأحكام الغضنارية 
المحكدة سلف 

ب- جاء في الفقزة (د) من مقدمة النظام: المضاربة الإسلامية للتكافل 
الاجتماعى الحماية الظلاب. هئ'اتقاق ,طيقا لأحكام الشريعة الإسلامية بين 
المتنترك: والمكارب» ليقوم بإدارة» واستثمار؛ أغوال المضارية المتمثلة. قي 
الاشتراكات المدقوعة بواسظة المشتركين لصندوق التكافل» ودفع مزية 
التكافل للمشترك» أو المسكيد حسب التعريفات» والشروط؛ والأسسء الواردة 
قي نهدا النظام. 

خ- جاء في العادة الثالثة 'يتم عمل عقد متهضمل لكل مستفيد» يشتمل 
على النيانات اللازمة” 

د- جاء في المادة الثامتة: "يتم تحويل حديع ميالع الاشترراكات لعمليات؛ 
ومرية صندوق التكافل؛ ويعتبر المشترك متبرعا عن طيب نقس يجزْء منها؛ 
أو يها كلهاء لصندوق التكافل: حسب احتياج الصندوق؛ -... ويعتبر المشترك 
متبرعا بما قد يكون مستحقاً له من فائض في الصندوق التكافل؛ بعد آخَر 
تقييم من استحقاق مزية التكافل"( 0: 

؟- مقاصد المضارية قي تظام المضارية للتكاقل الاجتماعى والاستتمار 
الإتجازء وطلب الربح:.وانطلاقا هن هذا المبدآ يوظف المخضصازب مال 
المضاربة للقيام بمهام الادخار؛ وتكوين رأس الصال للمشتركين من خلال 
الاستثمار والاتجارء وكذلك من صميم:هذه المضارية بت زوح التواد» 
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نظام ال مضاربة للتكائل الاجتماعى اليديل الإسلامي للتأمين على الأشحاصض 
للذكتور حيد نكي معدو الخرق 


والتراحم؛ والتكافل بين أربابٍ الآموال- المستتمرين-, وذلك في خال عجر 
أحدهمء أو وفاته: خلال قترة الاشتراك: ذيتم التكافل معه: أو .مغ ورثته: وهأ 
للدّحكاغ المحدذةٌ سلفا: 


تانيا: شركة التأمين الإسلامية العالمية: 

تتمتل آهم,النقاط المعتمد عليها فى تحديد المطلوب؛ قي 
--١‏ خاء قي نظام التكاقل العائلى تحت عنوان المبادتئ الأساسية للنظام: 

أ- تعتبر الشركة طرفا أولاء والمشترك من حاملى العقود السارية طرفاً 
ا 

جب تكون الشركة خافظا مؤتمنا ومديزا لخدمات_التكافل.الغانلى؛ وققآ 
لأحكام الشزيعة الإسلامية 

ج- تتولج. الشركة تشر خدمات التكافل العائلىء وتجميع أقساط 
المشتركين في صبندوق ألتكافل العائلى. 

ذ- يتبرع المشتركون عن ركنا يجزء هن أقساظ اشتراكهم: أو يها 
كلهاء لصتدوق التكافل العائلى؛ حسب احثياجه. 

ه- يهدف. النظام التكافل العائلى إلى تحقيق التكافل بين المشتر كين في 
حالة وقاة أحدهم؛ أو وقاء أحد أفراذ عائلتة» حلال فترة الاشترااك. فيثم التكافل 
مع المستفيد يدفع مرّايا التكاقل المتفق عليها في العقد؛ وفقا لما نص علينه فى 
هذا النظاء!١'/.‏ 
؟- اجاء قي تحديذ أهداف مضناربات التكافل أنها: 

؟- تشجيع المشتركين على الادخارء. واستتمار عذخراتهم: طيقا. لأحكام 
الشريغة الإسلامية. 
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ب-.مساعدة المشتركين على تكوين زؤوس أموال عن طريق الانكار: 
والحصول على ربح حلال من خلال استثمار رؤوس أموالهم: 

ج- تحقيق التكافل بين المشتركين المسلمين عند وفاة أحذهم؛ أثناء قترم 
اتنتراكة؛ وققا لما هو وارد في هذه الشروط. 

تدل الفقرات السابقة قي مجموعها على أمورء أهمها: 
١ل‏ وجوة عفقة كأنونية بيق الشركق وحاسل الأصبنك تستمد وجوذها.من 

عقد التكافل الاحتماعى» حيث يفترض وجود خطرء أو حادث يخشى 

وقوعه لحامل الصك: وتقوم الشركة بتغطية كلك الخطر عند وقوعه: 

وذلك مقابل اشتراكات يذفعها حامل الصك دوريا؛ كما تقوم الشركة 

بالتعاقد مع عذد كبير من حاملى الصكوك كلا على حدة؛ وهؤلاع هم 
الذين يقومون في الواقع يالمساهمة في تعطية الخطر ‏ 

٠-1‏ تقوم الشركة بتنظيم التغاون بين المشتركين لمواجهة الآخطار التى قد 
يتعرض لها بعضهم؛ عن طريق تجميع العديد من الأخطاز طيقا لقوانين 
الإحصاءء زإجراء المقاصة بينهما بطريقة علمية: لكى تستطيع باللجوع 

إلى مجموع الاشتراكات. المدفوعة الوفاء بالتزاماتها عتد تحقق الخطر- 
9- عفد التكافل الاجتماعى هو نقطة البداية قي تقبغيل تظام التكافل 

الاجتماعى؛ وهو هنا عفد له جانيان: 

أ- جانب العلاكة ما بين العشتركين ككل بعكهم ببعضء وما بِينهم وبين 
الشركة؛ قكل مشترك رب هال في مضاربة مشتركة هذا مبن ناحية؛ ومن 
ناحية أخرى يمكن, القول: كل.مشترك مؤمن؛ ومؤمن له في وقت وأحف. 
مؤمن إذا ساهم مع غيره في دفع مزية التكافل لمن تتوافر فيه شروط 
الاستحقاق من باقى المشتركينء ومؤمن له إذا عساهم ياقى المشتزكين في 


تظاع الضاربة للتكافل الاستماعى البديل الإسلامي للتآمين على الأشخاضص 
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إعطائه مزية التكافل عن توافر شتروط الاستحقاق فيه؛ أما الشركة فهى 
مضارب مشترك قيمآ يتعلق يأمتثمار الاشتراكات: هذا من ناحية؛ ون ذاحية 
أخرى: فى نائب أو وكيل عن المشتركين في جمع الاشتراكات: وفي مرّايئا 
التكافل للمستقيدين المستحقين» وبذلك تتتحل صفة المفؤمن: بالإنابة عن 
مجموع المشتركين؛ وتبقى لكل مشترك صفة المؤمن لله فقظ.. 

ويمكن وصف العقد عن هذا الجاني يأذة: تكاون منظماتنظيما دكيقا بين 
عند كبير هن الناسء معرضنين لخطر واخدء حتى إذا تعرطن أحدهم للقطر؛ 
جرع اليم نر احيكة يم بيط يزلي كل ميم سين لي 
أضرارا جسيمة: تحيق بعن نزل .به الخطر منهم: لولا هذا التعاون؛ ولا تكون 
الشركة إلا الوسيط الذى ينظم هذا التعاون. 

ب- جانب العلاقة'ما بين الشركة؛ ومشترك يالذاك: حيث يمكن وصف 
العقد من هذا الجاتب يانه "عقد بين طرفين يسمى أحدهما مؤمنا- الشركة 
بالإنابة عن باقى المشتركين- ويسمى الآخر مؤمئاً له- حامل الصك المتعامل 
مع الشركة- يلئزم المؤعن يمقتضاه آن يوّدَى إلى_المستفيد الذئ اشترط ذقع 
مزّية التكافل لصدالحه مَبلغا من العال- مزية التكافل-.في خالة وقوع الحادت: 
أو الحطن المبين بالعقد».وذلك.مقابل اشتراك يوديه المؤمن له المؤمن". 

توقيع المشترك على الصك بول منه يما جاء فيه: ويعًا جاء قي 
تظام التكافل الاجتفاعىء» فكأنه ساهم في صياغتهعا سلفا؛ وانكمام:منه إلى 
اتفاق سابق يفترصن وجودمء. ويفترض قيامه على التبيزع؛ يتخ بمؤحده تقل 
عبء الخطر عَن المشترك إلى ياقى المشثركين معتلين بالشركة؛ يتمكل هذا 
في/صنورة تغهد الشركة بالإناية عن مجموع المشتركين يدقع مزية:التكاقل 
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لمن يجل .يه الخطر متهم» مقايل تعهذ ذلك المشترك بدفع. الاشتراكات المتفق 
عليها بالصقة؛ والطريقة المتؤق حليها سلفا. 

5- المقصد الأساس من العقد في يعض صوره هو: الحصول على 
مزية التكافل عند وقوع الخطره والادخار وتكوين رؤوس الأموال: في 
البعض الآخّر: 

إذْن يضح مما سبق آن صكوك التكافل الاجتماعى عقود تآفين حفيقية؛ 
اذ أنها انضمام .إلى اثفاق سابق يفترضص قيامه على التبرع؛ يتم بموجبها نقل 
عَبْءَ خط معين :سينا كان أم متعيداء من أحة أعضناء هذا الاقفائ إلى 
الأعضاء الآخرين بشكل متبادلء بهدف حمايتهم من الخسائر المادبية 
المستقبلية المحتنمة» أو بهدف الاذخار وتكوين رؤوس الأموال في المستقبل. 

أو عقد يموجيه يحصل. أحد المتعاقدين» وهو حامل الضك, أو وب 
المال: مقايل. اشتراك يدقعد» على تعهة بعيلغ- مزية التكافل- يذفعه له أو 
للغير؛ إذا تحفق خطر معين المتعاقذ الآخرء وهو المضاريه أو شركة التأمين 
الإسلامية؛ التى تدخل في غهدتهاامجفوعا من هذه الأخظان: تجرى مقاصة 
ا ال 


المطلنٍ الثانى: عقود التكافل عقود تأمين على الأشخاض: 

الغرض من عقد التآمين دائماً هو تامين شخص من خطر يتهدده؛ أى: 
من حادث يحتمل وقوعه(""اء والخطر غاذة شر يتهدد شخصاء وهَذا هو 
الأصل في هذء العقود» فيؤمن الشخص نفسه من الخريقء أو من السرقق أو 
من الإصابات؛ أو من الوفاة» ولكن مغ ذلك قد يكون الخطر المؤمن مته حاذئاً 
سسعنذاء كالزٌ واج؛ والولآدة: إلى جانب الثامين آحالة البقاء؛ وهذه كلها حواذنت 


> للقرة 


تظام المضارية للتكافل الاسماعى البديل الأسلامي التأميتَ على الأشخاضص 
للد كتوو تمد سكى معدو الليرف 


سعيذة؛ ومع ذلك يجوز التامين منها باعتنازها حَطْراء ومن هنا كان الخطر 
هو المحل في, عقود التأمين جميعاء ومحل التزام كل من المؤمن؛ والمقفن له: 
قالمؤمن له يلتزم بدفع أقساط التأمين ليؤدن نفسه من الخطرء والمؤمن يلتزم 
في المقابل يدقع ميلغ التامين» لَتَأمِين المؤمن له.من الخطرء قالخطر إذن هو 
من وزاء الفسطه وضن وراء هبلغ الثامين؛ وهو الفتيئاس الذئ يقاس يه كل 
منهسا!"'؛ ولعل هذا ما يوضخه تعريف ضكوك بإعتيار ها عقود كامين 
حقيقية؛ وما توضبحه البنود السابق ذكررهاا* '). ولا تقتصر أهمية القطر فِي 
كونه محل التزآح كل من المؤمن» والمؤمن اله معاء ولكنه أيضايساهم قي 
تحديد نوع التأمين من حيت كونه تامينا من الآضزانب آم تأمينا على 
الأشخاص؛ ومن ثم تحديد القواعد القانونية التى تحكم ذلك الدوع من الثامين 
مثل: قاعدة التعويضء وقاعدة المصاحة: وقد استند الباحثون في تقسيم التامين 
من حيث الخطر المومن منه إلى طبيعة هذا الخطر» والمحل الذى يقع عليه 
والخسائز المتولدة حنهء افقسموه تبعا لذلك إلى ثلاثة أقسامء.هى: 

-١‏ التآفين على الأشياء: هو الذى يهدف إلى تامين الإنسان من ضرر 
يصيبه في ماله بطريق مباشرء كالتامين من الحريق» والشرقةا"؟). 

*- التأمين هن المسؤولية» هنو الذى يهدف إلى تامين الإنسان من 
الرجوع عليه بالمسؤولية» أى: أنه يغطى الإتسان من ضرر يصيب هالة؛ 
بطريق غير مباشرء فهو ضرر ناتج عن نشوء دين في ذمة الفؤمن له يسيب 
مسؤوليته التقصيرية» كما في حوادت السيارات؛ ولما كان.مال المؤمن له 
ضامناً لهذا الدين؛ فالضرر إذن يقع على المال بطويق غير مباقرء إذ 
يتقاضى منه الدين!"') ويظلق الكتاب على هذين النوعين معا مصطلح 
"التآمين من الأصَبرار"» أن الخطر المؤمن فنه فيهما يتعلق بمال المؤمن له 
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بطريق مباشرء وغير مباشرء وليس بشخصه؛ وفو خطر يؤدى وقوعه إلى 
تغير الوضع الاقتصاذى للمؤمن له سلبياء في حين يؤدى عدم وقوعه إلى بقاء 
الوضنع الاقتصادى للمؤمن.له كما هوه ؤغن هنا خضع هذا النوع .من التامين 
لقاعدثين مهمتين يسهم من خلالهما في تحقيق الهدف مته: هو المحافظة على 
الوضبع الاقتصادى للمؤمن له كما هوا" كما تتميز الأخطاز التى يغطيها 
هذا التوع من التأمين بأنها احتمالية من حيث: الوقوع دائما؛ تتناقص احتصالات 
تحققها من سنة لأخرى» مع استخدام طرق وقاية جديدة: أو مع .زيّنادة كقاءة: 
وفعالية؛ الطرق المستخدمة؛ كما أن الخسائر المتولدة عنها خسائر جزئيق 
وهى مادية غالباء يسهل تقويمها بالتقوذ(*0, 

"- التامين على الأشخاص: هو تأمين يكون فيه الخطر المؤمن منه 
أمرا يتعلق بشخص المؤمن له؛ وهذا الخطر قد.يكون هو الموثء كما في 
التأمين على الحياة لحالة الوفأة؛ وقد يكون هو الإصابة الى تسبب ,العجن) أو 
الوفاةء كما قى التأمين من الإصابات؛ وهذه كلها حوادت سيئة؛ وقد يكنون 
الخطر خادتا سعيداء كما في التأمين لحالة اليقاء؛ والأخطار التى يغطيها هذا 
النوع .من التامين قد لا يتعلق الاحتمال بإمكان وقوغها كما قي الوفاق فبتها 
محتمة: ولكن يتعلق الاحتمال بوقت الوقوع؛ وقذ يتعلق الاحتمال بإمكان 
الوقوع كالترضء والإصاية» واليقاء؛ وهى أخظار يتزايد احتمال وقوع 
بعضها من سئة لأخرى كما قى خطز الوفاة» فإنها خطر متزايدء باستتتاء 
البنوات الأولى من العمر. كما أن الخسائر المتولدة عن يعضها خسائر كلية. 
مادية؛.وهعنوية معاء في وقت واحذهء في حين لآ يوَذى وقوع البحض إلى 
وقوع أى خسارة من أى توع؛ كالنقاء حي إلى سن معين!؟0. 
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ومن هنا يمكن القول: صكوك التكافل الاجتماعى على اختلاقها تَأمِينَ 
على الأتسخاصض» فإن الأخطار. التى.تغطيها وهى الوفاة» والعسز يسيب 
الإصابة؛ والبقاء حي إلى سن معين؛ نتعلق كلها بشخص المؤسن لله؛ وليس 
يماله» وهى أخطار يؤدى بعضها إلى اتقطاع الدخل. بشكل كلىء وذائمء كما 
في الوفاةء والعجرٌ الكلى الدائمء ويؤدى وقوع البعض متها الى تغير الوضع 
الاقتصادى سانيا للمؤمن له كما قي حالة اليقاء حيا إلى سن معين, 

ويمكن القول أيضاً وبصورة أكثر تفصيلا: منكوك التكافل لحماية 
الظلاب» وحماية الرهنء الصاذرة:عن الشركة الإسلاهية العريية للتامين؛ 
تأمين على الأشخاصن لحالة الوفاة: وتآمين من الآصابات في وقت واحذ: 
فإنها عقود تذعهد الشركة بموحِبها بدقع مزية التكافل للمستقيد في حالة وؤقاة 
المومن له: أو عجزه عجبزا كليا دائما بسبب الإصابة؛ خلال فترة سريان 
العقد(" 'اء وكذلك الحال فيما يتعلق بتصكوك التكافل العائلى» والتعليمى: 
وَحَمَية الزهت؛ الضادرة عن :شركة التآمين الأسلامية العالمية!'"!؛ آمآ 
مضباريات التكائفل؛ آو ضكوك التكافل: والاستشار» قإنها تامين غلتى 
الأشخاض لجالت اللوفاةء والبكاء معاء أى تامين محتلظ؛ إذ أنها عنود يه 
الشركة بموجيها يدقع هزية التكافل السنقيد اذا توقى المشتركء أو آأصيب 
عجر كلى .دائم خلال فترة الأشتراك: ودقع ها يستعق .من ميالغ.مالية 
للمشترك في حساب الاستثمار إِذا يقى المشترك حيا إلى تهاية العكدا"')+ أما 
فيعا يختصن بصكوك التكافل احماية أرياي العمل الصادررة عمن الشركة 
الإسلامية العربية التأمينء فلعا كان القصد منهاً 'التكاقل بين أرباب العمل. في 
حالة عَجِرَ آحد عآمليهم؛ أو وقاتةه: خلال فترة الاشتراك "فيتم التكافل مع رب 


جملة حر كر صال كامل للاقتصاد الإسلامي ججابعة الأزهر - العذد الرايع 


العمل"!؟")ء وذلك يدقع مزية التكافل وهى "التعويضن الذى يذقعة المضارب 
المشترك من صندوق 'التكافل مقايل ها استحق على المشتزك لعامله؟. 

عيمكن أعهار : تابنا 12 الأشخاص لكالة الدقات ومن الإصابات مكاء 
إذ تتعهة الشركة بموجب العقد يدقع عزية التكافل للمشترك في حالة عجز أحد 
عامليه كلياء أو وقاته خلال قترء الاشتراكء على اعتباز أن محل العقد وهو 
الخطر يتعلق بحياة شخص معين هو العامل؛ وليس بماله؛ ومن. ناحية أخرى 
قد يمكن اغتباره تاميناً من المسؤولية فيما يتعلق يساحب العمل فإِن 
المسؤولية العقدية الثتى تضعها بعض القوانين تلزم صاحب العمل بدفع مبلغ 
معين:.قي حال عجز أحد عمال أو وقاته؛.معا يؤدى إلى تغيز الوضع 
الاقتصادى لصاحب العمل سلبياء أى أن الخطر. يتعلق يمال المؤمن له بطريق 
غير مباشر 


ات 


نعلام المخارية التكافل الاحتماعئ البديل الإسلاض للتأمين على الاشتخاض 


للد كور مد فكى سعور شرف 


المبحث الثانى 
المبادئَ القانونية لصكوك التكاقل 
تخضع عقود التامين بعاضة» وعقود التامين على الأشخاص يبخاصةء 
وصكوك التكافل من :بيئها لمبادئ قانونية» تمتل في مجموعها شروط حصول 
المستفيد على مبلغ التأمين؛ أو مَرية التكاقل: كما تساهم فقي تحديد حجم ميلغ 
التآمين المستحقء أو مزية التكافل المستحقة؛ عند وقوح اللخطر ؛.وهذه الميادئ 
0 


-١‏ منتهى حسن النية: 

المراد: وجوب إدلاء المؤمن له أو العشترك» أو حافل الضك؛ يجميع 
البئانات المطلوبة بصورة صضحيحة» ويخاصة تلك التى من شانها تحديد معدل 
اختمال وقوع الخطرء ومن ثم تحديد قيمة الاشتراك: وقيسة مبلع التامين: وهذا 
المبدأ تخضع له عقود الشأمين جميعاء سواء كانت تأمينا من الأضرازء آم 
تأمينا على الأشحاض» كمأ تخضع له أيضنا سكوك التكافل الاجتماعى على 
اختلافها, قعلى سبيل المثال: تشترط صكوك التكاقل غلى اختلافهما لذفع مرَيَة 
التكافل "أن تكون البيانات الجوهرية التي دكره! المشترك في طلب ' الاشتراك 
صحيحة» فإذا ثبت عدم صحتهاء أو تبين أن المشترك قد أخقى عن العضارب 
أى معلومات ضرورية عند طلب الاشتراكء فيحرم العستئيد في هذه الحالة 
سن هزية التكافل!*"). 


؟ - السيب القريب: 
- أن يكون الخطر الموضبح بالعقد هو السيب الفباشر بلحوق الخسارة 
بموضوع التامينء ومن ثم اختلال الوضع الاقتصادى للمؤمن له. ولعل هذا 


عداى ولاب 


علة مر كر صالم كامل للاقتضاد الإسلامي بخامعة الآزهر ... العذد الرايع 

يتحقق يصورة أكبر وأوضح في عقود التأمين من. الآضراز؛ ولكن.ما مدى 
انطياق هذا العيداً على صكوك التكافل. 

يقآد آنطياق هذا المبدأ على صكوك التكافل بشكل غير مياشر عن طريق 
عا يسمى عند الأصوليين مفهوم المخالفة غانه يشترط لاستحقاق همزيّة التقافل 
ألا يكون حجر المشترك الدائم؛ أو وفاته؛ يسبب اشترآكه يصورة فعالة في 
حرب معلنة؛ أو غير معلنةء أو في اضطرابات؛ أو شنغب: أو حرب أهلية؛ أو 
تورق أو تمرة» أو عصيئان مدتىء أو اعتذاء هن الخار ج» وألا يتسبب 
المشترك عمدا في إضابة نفسه: ما لِعاتتّم إجراءات خاصة مع المضارب على 
اسَتّمال, العقد لهلذه الأخطار!""4.فإن ذكر الأخطار الثى الا يكون العمتقيد 
مستحفا لمزية التكافل عند وقوعهاء يعتى أن الخطر الى هو سبب لانستحقاق 
مزية التكافل هو غير ما ذكرء.وقي هذا إثبات لقاعدة السبب القريب بطريق 
غيز مباشر("). 
*'-- التعويض: 

تتطبق هذه القاغدة قي التأمين من الأضرارء ققط دون الشخاص» 
ويرآد بهذه القاعدة: أن يحصل العستفيد على تعويضن يعادل مقدار الخسارة 
الفعلية ققط؛ قلا يجوز للمؤمن له أن يثرى من وراء عمليات التامين على 
الأشياء: لأن القصد منها إرجاع المؤمن له إلى الحالة الاقتصادية الى كان 
عليها قيل وقوع:الخطنء وهذا لا ينطبق على التامين على الأشخاص: 
وصصكوك التكافل من بينهاء قهى .ليست عقود.تعويض» إذ لآ يقصد بها النأمين 
عن ضرز يصيّب المشترك؛ فقد ل.يصيب المشترك ضرر أصلا من جراء 
وقوح الخطرء كما إذا بقى حيا إلى سن معين؛ ولا ينفى ذلك علم المتعاقدين 
أن هناك ضرر يعتمل أن يحل بالمشترك؛ وقد أبرم العقد لمواجهة هذا 


د ذى و > 


تغلام المضاربة للتكاؤل الأجتماعى البدبل الإسلامي للتأمين على الأشخاض 
للدذكور محند عكى سغدو المرف 


الضدرر؛ فهما لم يقصّدا أصلا أن,يجعلا مرية التكافل هن التمبويض عدن هنذأ 
ألصرن» قتتوكف حلى وجوده؛» وتقاس بمقدارءل؟")؛ ولكن هناك همادة في هده 
الصكوك قد يفاد منها وجود مبدأ التعوين في هذه الصكوك؛ فهذه الماذة 
تنص على أنه “يعتير المشترك متبرحآء يما قد يكون مستحقاً له من قاض في 
صندوق التكافل؛ بعد آخر. تكييم من استحقاق مزية :التكاقل"7”'), فكان التدركة 
ترى في الجمع .بين الفائض؛ وعرّية التكافل: نوعا من الإثراءء الذى هو 
مضمون قاعدة التعويض: فاشترطت عدم حواز الجمع بيثهماء ختى لا يكون 
العقد سبيا قي إثراع المؤمن.له؛ فكانها غتا تطيق قاعدة التعويض!'"). 
+- الفصلحة التأميئية- 

- ينطبق .هذا الميذأ في التاميخ على الأشياء فقط دون الأشخاص: 
والمراد انكر موضوع الالبرر مله العسابة تقر وينم يدي المؤمن 
له فواتها من جراء وقوع الخطرء وهذدا متحقق. كنا فلم تشترط صكوك التكافل 
توافر عنصر المصلحة» ومن ثم؛ لم تكن مزية 0 
لحق حامل الصدك ثتيجة فوات .هذه المصلحة؛ فمزية التكافل ليس لهآء علاقة 
لحك من تجن ارك انه عدار قر لا سي | 


وهو الوقاق؛ أو العجزء أو البقاء: سواء وقع ضررء آم لم يقع!"ا. 


5- الحلول: 

إذا تسيب شخص في الحاق ضيرر يالمؤمن له: فإن المؤمن يقوخ 
بتعويضه ثم يرجع على العتسبب يالضرر؛ ويطالبه يقيمة التعويضء أى: أن 
المؤمن يحل محل المؤمن له قي مطالية المتسيبء بالصرر» ولا يحق للمؤمن 
له الجمع بين ميلغ التأمين؛ وها قد يستحق له قيل الغير هن تعويض في 


فا لإا 


يخلة مرك صالح كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر .: العدد الرابع 


التأمين على الأشياع لوجود ميدأ التعويضن» أما في التآأمين على الأشخاص فلا 
يحل الغؤمن مخل. المؤمن له في, الزجوع على المتسيي يالضرر؛ ومن ثم 
اشارة إلى هذا الميدأ في هذه الصكوك. من حيت العمل به أو عدم العمل 


ا 


5 - المشاركة: 

في حال وجود عذة وثائق تأمين على موضسوع واحد: فإن المؤمن له 
يستحق من كل مؤمن تعؤيضاء يعادل تسبة قيمة وثيقته إلى مجموع كيم وشائق 
التأمين: وذلك في التأمين على الأشياء لوجود ميداً التعويض؛ أهآ فى التامين 
على الأشخاص.؛ فإنه يحق له الجمع بينهما؛ وليس هتاك إشارة قي هذه 
الصتكوك إلى هذا الميذكء فليس هناك إشارة إلى كيقية التضصرق في حاك 
اشتراك الشخصس قي أكثر من نظام من أنظمة التكافل الصادرة عن هدّد 
الشركات؛ أو اشتراكه لديها؛ ولدى غيرها؛ من شركات التامين؛ في التامين 
عَلَى موضوع واحذا"). 


- ».لا 


تلام الضاربة للتكافل الاحتماعى البديل الأساحسي للتأمين على الأشخاص 


للدكور عمد مق سعدر الجرف» 


الميحت الثالت 
سفات عقد التكاقل 

تتش صكوك: أو عقوذ التكافل عند إنشائهاً علاقثين هماة 

1- علاقة حاملى الصكوك يعختهم يبنعحن؛ وهى علاقة تامين 
قبادك 1" 

؟- علاقة شبركة التأمين بحاملى الصكوك, يفاد تكييفها الشرعى من 
معرفة الأعمال التى تقوم .بها الشركة تصالح خاملى الصكوك؛ ومعرفة الآأجر 
الذى تتقاضاة مقابلا لذلك؛ ويتم قي هذا العبحث التعرق على أيرز صفاتا 
العلاقة الآولى؛ من حيت قيامهآ على ميدأ المغاوضة أو الثبرع؛ ؤمن حيث 
كونها علاقة محددة؛ أو احتماليةء مع بيآن.درجة الاحتمال فيهاء ونيان 
اننراجها فحت غقود'الإدْخَان . 


أولاً: صكوك التكافل. عقوذ معاوضات هالية: 

لم يطلع الباحث على رأى يحنذ طبيعة هذه العقود لو كانت عقود 
محاوضات مالية لمأ كاتت «مشدروعة بالنظر الى العلاقة الأولى؛ من حيبت 
كونها من قبيل المعاوؤضساتء أو سن قبيل الثبراهاته.,ولكن الما كانك هذه 
الخلاكة تأمينا تبادلياء قانه يمكن الاستتتامن بالآراء المتعلقة بالشأمين الثيادلى 
يعامة؛ من حيت كونه معاوضضة» أو تبرعاء وبعا يوجد في هذه الصكوك هن 
ررس ذل 

اختلف العلعاء والباحثون المعاصرون في كون التأمين التيادلى من قبيل 
المعاوضات» أو من قييل التير عات على أثلاثة آراء: 


حاون #8 ب 


علة مركر صالم كامل الاقتصاد الإسلامي ججامعة الأزهر ... العدد الرايع 

-١‏ الكامين التتادلى تيزع: بشرط النص على أن الأشتراك تبرع؛ يعان 
منه من يحتاج إلى العون من جماعة التامين التبادلى» وبالتالى فإن ميل 
التامين العستحق» يستحق تبرعا أيضأء لتوافر شروط الاستحقاق» فإن لم يوجد 
هذا التصء كان العقد.معاوضة. 

1ت التأمين التبادلى هن قبيل التبرعآتء وإن لم ينص صصبراحة قي العقذ 
على أن الأشتراك تبرح: 

*- التأمين التبادنى عن قبيل المعاوضنات؛ سواء نص فى العقد على أن 
الاشتراك تبزع: ام لم ينص ©" 

والناظر في شروط صمكوك التكافل التى يتم التعاقد يموجبهاء يلآحظ 
أخذ الشركتين بالزآى الأول: حيث.قتصت جميع الصكوك على أنه “يتم تخويل 
جميع عيالغ الاشتراكات آعملياتء ومزية؛: ضندوق التكافل 

ويعتبر المسترك متبرزعا عن طيب نقس بِحِرَءٍ منهاء أو يها كلها 
لصتدوق التكافلء حسب احتيناج الصمذوق"7")» وعن هناء قد يبدو للوهلة 
الأولى ,أن العقد تبرعء وآن المشترك ياشتراكه إنما ينحم إلى اتقاق سايقء 
قاتم على التيرج؛ ولكن: هل الأمر كذلك.قعلام 

إن المتتيع ليتود. أو شروط؛ عقود: وأنظمة التكافل؛ يلاحظ أن عالبها 
قرائن صزيحة على إرادة المعاوضة» وليست قرائنَ على إرادة التبرع: ولعل 
أهع. هذه القرائن عا يلى: 

-١‏ القصد عن الغقذ هو حصؤل المستقيد على هرية التكافل عند حنوت 
الخطر؛ وفي مقابل هذا تم دقع الاشتراك؛ لوجود قرائن تفيد ذلك؛ لعل أهمهاء 

أ- تشترط جميع ضكوك التكافل لاستكاق مزية التكافل "أن يكون 
المشترك قد وقى بجميع الأقساط المستحقة عليه؛ وقفا للأحكام الواردة في هذا 


داج ات 


نظام اللضاربة للتكاقل الاستماعى البديل الإسلامى للنامين على الأشخاصس 
للد كور عه حكى سعدو الجرق: 


النظام"!"", أى أن استحقاق مِرَيةٌ التكافل مرهون بدقع الاشتراكات المقررة» 
بالضفة المقررة» وهى:صفة التبرع؛ فنكون آمام تبرع مشروطه: أو شبرع 
نعوض» وهو نوع من المعاوضات» وقد يقال: أنه استحق مزية التكافل تبرعاء 
لتوافر شروط الاستحقاق فيهء باعتبار أن.من تبرع لجماغة وصفت بصفة 
معيئة» فإنه يدخل قي تلك الجماعة» ويستحق من ذلك التبرحء إذا توافرت فيه 
هذه الضفة؛ كمن تبرع لطلاب العلم بمكان معين» وطلب. العلم في ذلك 
المكان؛ فيجاب: إن. المتبزح هنا إنما يتبزح لمن تتوافز فيه شروط الاستحقاق» 
وفى تعرضه للخظرء ودفع اشتراك معين بصفة معينة: أى أنه تبرع مشروط 
بمقابل» أى,معاوضة: فلو تخلف عن دقع قسط منهاء أو ذفعها يصفة غير 
الضفة المنصنوص عليها لسقطلت عضويتهء ولشقط بالتالى حقه في مزية!”/, 
أما من يطلب العلم قإنه لا يترتب عليه دقع أى التزامات: مالية» ليستحق 
التبرح بناءا عَلَيِهاء قلا تشابه هنا بين الحالتين. 

يِب تتصدر صدكوك التكافل غيارات'يقاد متها أن الصك من العقو3 
الملزمة للحانبين؛ -وهى معوضات- اذ تنشىء مند قيامهنا التَزّامات متقابلة 
فى حق طرقيها, هماء التزام خافل الضك يدفع الاشتراكات المقررة تظاماء 
والتزام الشركة يدقع مزية التكافل للمستفيدء عند وقوع الخطرء وهما 
التزامان» متقايلان كل منهما مترتب على الآخر في تبوته» ويتوقف عليه قي 
تحديد فقدارة؛ ومن هذه الغبارات على سبيل المتال» ما يتصدر عقد القضارية 
التكافل الأجتماغى لحماية أرباي العمل الصادر عن الشركة الآإسلامية 
العربية للتأمين وهذه العيارات هى: 


005 - 


عله مركز الح كامل للاقتصاة الإسلامي جائعة الأزهر , العدد الرايغ 

تم التعاقد بين الشركة الإسلامية العربية للتامين ويشار إليها فيما بعك 
بالمضارب- الطوق الأول-, والسيد/ السادق ويشار إليه/ إليهم. قيصا يعذ 
بالمشتزك» الطوف الثانى- ؛ على ما يلى: 

“ بناءا على إتمام الإجراءات الأخرى؛ يدفع الفشترك للعضارب أقساطا 
دورية: لقاء. اشتراكة؛ جرى تعيين مقدار كل قسطهء وتاريخ تقعه: 

* يقوم العضارب يحماية المشتوك هما يترتب عليه من تغويضات مالية 
لعمالة.... و ذلك بدفعه للمشترك ما يلزم من تغويض تجاء أى عامل مشمول 
بهذا العقد» وبحد أقصى لا يتجاوز ها نض عليه. 

* نِمًا أن, المشّترك قد استكمل إجراءات طلب..اشستراكه: بتحريبر طليه؛ 
وتقديمه البيانات اللازمة» ودقع القسط الأولء واستعذاده لدفع الأقساط الأخرى 


في مواعيدهاء فقذ جرى تحرير هذا العقدبين الطرفين. 

على أن يعتير حِنْء] لآ يتجزأ من اهدآ العقد الأحكامء والشروطك الواردة 
في الجدول. والبيانات المرفقة: الموقعة من الطرفينء» ونظام التكافل 
الاجتماعى لحماية أرباب العمل. 

يفاد من ,هذه العبارات أن القصد من الاشتراك هو الحصول. على مرّية 
التكافل,.عتد وقوح الخطر» وفي مقابل هذا تم دفع القسط 

ج- تعرف. المضاربة الإسلامية للتكافل الاجتماعى لحماية أرياب العمل 
على سبيل المثال يأنها؛: اتفاق بين رب العمل (المشترك) الذى يريد حماية 
نفسه من الالتزامات القانوتية المتصوصن عليها في القوانين» أو عَقوَدٍ العمل» 
أو خلاف .ذلك: لصالح عامليه: والشركة الإمسلامية العربية الثامين 
(العضارب)ء ويتكون مال المشاربة منالاشتراكات التى يدفعها المشتركون 
لصنتذوق التكافل» ويقوم المضارب يإدارة. مال المضاربة:؛ واستثفاره: ودفع 


- نينا > 


نظام المضارية للتكاقل الاجتماعى النديل الإسلامي للتأنين على الأشخخاض 
للد كتور عهك. مكى معنو اللارق 


المزايا للمشتركين؛ وتقا للتعريقات؛ والشزوط؛ والأسسء الواردة قي هذا 
النظاء(" :و هذا التعزيف يقرز أن المعاوضة فى القصبد من العقد. 

7 كفاذ المعأوضة أيضاً من كيفية حساب الاشتراك: ومزية التكافل: 
واعتماد كل منهما في تحديد قيمته على الآخر واعثماد كل, منهما في تحدية 
قيمته رياد ونقصانا؛ على معدلات احتمالات وقوح الخطز. 
وقيما يلى بيان ذلك: 

أ- جاء قي نشرة تعريفية عن المضارية الإسلامية للتكافل الاجتفاعى 
لحماية أرياب العمل» صادرة عن الشركة الإثتلامية العريية :الاين ما يلى؛ 

- يتقق. الطرقان على مرّايا التكافل المطلوبة. 

- تحدد فترة الاشتراك؛ ومقداره؛ وطريقة دفعه؛ باثفاق الطرفين. 

- تحدد معدلات الاشتراك لكل مشترك وقى جدول للنسب» أخده فى 
الاعتباز التباين, العمرى؛: والصحىء والمهنى» للمشتركين: وتتولى الشركة 
مراجعة معدلات الاشتراك حسب النتائج المتحققة؛ ويجوز لها ان ترَيد؛ أو 
تنقصر. معدلات الاشتر اك بالقدر الذئى تراه مناسيا؛ ويتحدد. قسط الاشتراك 
الستوى يضسرب معدل الآشتز اك المناظر لكل سنة قي جملة مبلغ مَرَايا 
التكافل!'')ء وفي حالة البيان غير الصحيح للعمر؛ يسوى قسط الاشتراك ؤقق 
البيآن الصحيد!(!*), 

ب من شروط الاشتر اك فى أنظمة التكافل؛ 

-:توافر المتطلبات التى يرى المضارب ضرورة تواقرها في المشترك 
بالنسبة لحالته الصحية: والمهنية؛ ويجوز للمضارب كقبول طلب مشترك عير 
مؤهل. صحيآء أو سهنياء مقابل رفع قيمة الاشتراك/"/), 
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عله مركز حمالم كامل الاقتصاد الأسلامي خامعة الأزهر .- العذد الرابم 
ج- يتم حساب مزية التكافل بالنظر إلى الاعتيارات التالية: 

- المهنة- قإِدَا تغير مثلا تصنيق: عامل مشمول بالتغطية».وتم الابلاخ 
يتلكء تعذل العزيَة الثى يستحقها الغامل وَقَق التصنيف الجديد: يشرط أن 
يكون قد باشز عفله الجديد(”) 

- العمر: قاذا ثبت أن عمر المشترك غير حتيقي: يم دفع مزية التكافل 
وقق العمر الحكيقى/*ا. 

- الحالة الصحية: فإذا قبل المضازب عاصلا معيبا يقطع طرف: أو ققد 
منقغة عصوز: أو عجر قإن مرَية التكافل تسوى على أساس الإصاية الجديدة: 
ويسرى ذلك أيضًا إِذآ تسآم المشترك هزية التكافل عن إصابة عامل مشمول 
بالعقد» وتم الاتفاق على استمراز العامل قي العمل!*؟)؛ 

تذل الغواذ النغابقة قي مجموعها على اعتماد معامل احتمال وقوع 
الخطزء. أساسا في حساب مزية التكافل؛ أو هبلغ التآمين» وهذا سن شانه زجادة 
مدفوعات الشركة عن الحد المتقق عليه؛ ولمواجهة ذلك تلجا الشركة إلى 
تغيير قيمة الاشتراك تيع لأنك؛ أنى أنها تعتعد في تحذيد مآ كاحده سن 


اشتراكانت» على ها يحتمل أن تنفعه: ولا شك أن هذا يقيد المعاوضة؛ ويتنى 
التيرح. 

؟- اذا:ترك العامل المشمول. بالعقد الخدمة لأى سبب باستقاء العجن: 
وسبب الوقاق لال سريان العقد» يرد للمشترك الاشتراك المذفوع عن باقى 
الفترة من تازيخ تركه العمل!''): وفي هذا إفادة المعاأوضة؛ حيت يبور 
استرجاع جزء من القسط يأن المستقيد لم يحصل على مقابل خلال قترة 
سريان العقذء ولو أنه حصل على عقابل لما حق له ذلكء قيحق المشترك 
اأسترحاع.جزء عن القسط عن المدة المتيقية عن العقدء لآأن الشركة لأا تتحمل 
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أى شَئ قي هذة الفترة» ولو كان القسط مدفوعاً على سبيل التبرع قغلاً لوجبٍ 
أن.يكون الجزء المسترذ من القسظ بناءا على النتائج الفعاية المتحققة؛ فلو 
افتركنا أن النتائج المحاسبية أظهرت وجود عدره أو تعادل؛ فى الاشتراكات 
قي ذلك التاريخ: قيساى حق يسترد حامل الضكك حء! من القسط لو كان 
متبرعا يمقدار الحاجة منه. ومن أين تأتى الشركة بذلك الجزع- 

إِذن: عَقَودَ التكافل بالنظر إلى العلاقة الأولى عقود معأوضات عاليق 
لوجود قرائن أقوى هن النص على ارادة المعاوضة؛ فيصار ليها ويكير 
النص على أن الفسط تبرع مهماة» يقول ابن القيم: 'القصود في العقود معتبرة 
دون الألفاظ المجردة؛ الى لم تقصضد بها معانيهنا وحقائقهاء أو قصند 
غيرها"!؟!. فإذا ظهر قضد المتكلم لمعتى الكلا أو لم.يظلهر قصصد يخالف 
كلامه: وجي حمل كلامه على ظاهره"7” ”اء فيكون مفهوم المخالفة: أنه إذَا 
ظهر قصمد يحالف كلامه لم يجب حمل كلامة على ظاهرهء أى أنه يشترط 
موائقة القصد للفظ. حتى يكون معتبراء ؤذلك من خلال ماايفقترن يِه من 
القرائن الحالية» واللفظية: وحال المتكلم به: وغير ذلك وبالثالى فإن وجود 
نص على كون الاشتر اك منفوغا بهدف المضاربة: ويتبرع مته بحسب 
الحاجة لمن يتحرر من المشتركينء لا يغير من الأمر شيئاء حيث وجد بالعقد 
قرائن تدل على قصد المعاوضة؛ وأن'قصذ الاشتراك هو الحصؤل على هرية 
التكافل عند وقوع الخطرء وفي سبيل هذا تم دقع القسط. 


ائياً: كوك التكافل من عقود الاحتمال أو عقوذ الغرر: 

عتّود الاحتمالء أو حقود الغرر في الفقه الإنتلامى عقود معاوضنات كثر 
فيها القرر؛ وغَلب عليهاء حتى صارت تغرف به؛ لآن الشئ إذا كان مترددا 
بين معنيين لاايوصف بأحدهعا دون الآخره إلا أن يكون أخص بهء أو أغلب 


حاح وخ ب 


خلة مركر صالح كامل للاقتصاد الاسلاني جامعة الأزهر ... العدد الرايم 
عليها'©)) أو يعيارة أخرى: هى عقود معاوضات تشتمل على الغرر. الفاحش: 
قبالنظر إلى صنوايظ الغرر الفاحش في الفقه الأسلامى وهى: الغرو فني 
الوجود» العرر قفي الحصول؛ الغرر قي مقدار العروضء الغقرر في 
الأجل!')؛ تلاحظ انطياقها على صكوك: أو عقود التكافل وذلك غلى النحو 
التالى< 


القرر في الوجود: 

وحود العوض - يتحقق هذا الضايط في عقو التكافل لأن مزية التكاقل؛ 
وهى دين فى ذمة الشركة: غير محققة الوجودء إذ أن وجودها يتوقف على 
وجود الخطر العؤمن متده إن وحد وحدت؛ وأن انتقى أم توحذ: 


الغرر في الحصول: 

الحصؤل على العوض: يتصمن عَقد التكافل غررا في الحصول» آن 
العتعاقد لا يدرتى عند توقيع العقد هل. بيحصل على مزيّة التكافل؛ وشىئى.ما 
يذل قيها من الأقساط أم لا لأن حصوله عليها يتوقق؛ على حادث احتمالى قد 
يكون: وقذ لا يكون- 


الغرر في مقدار العوض: 

يتضمن عقذ الثكافل غرررا قي مقذار العوض: لأن الشركة قد تحصل 
على قسط واحد ثم تفع الكازتة» قتدقع هزية التكافل كلهاء وقذ تحصل الأقساط 
كلهاء آو جزءا كبيرا منهاء ولا يقع الخادت المؤمن مته؛ وبين الحالين قزق 
كبير: في القيمة. 
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نظام المخارية للتكافل الاجناعى البديل الإسلامي للتآمين على الأشخاص 


الذكتور عمد معكى سغدو ا 8 


الغرر قي الأجل: 
يتحقق هذا الضابط في عقود التكاقل» لأن هزية التكافل» وهى الثزام في 
وقاة المشترك؛ أو عجره حجرأ كبا وهو لحك سيول[ , 


كالثاً: من عقود الإذعان: 

عقود الإذعان تلك العقود الثى يوجد فيها طرف قوى: يملى ما يشاء من 
الشروط: وطرف ضعيف: ليس أمامه إلا قيول تلك الشمروط والتعاقد 
بموجبهاء أو عدم التعاقد؛ وبالنظر إلى عقود التكافل الاجتماعى يلاحظ أنه 
كذلك: فهى عقود تم وضعها من قبل الشركتين» دون أن يكون الأحد من 
المتعاقدين معها دور في إعدادهاء أو مناقشتهاء فاما أن يتعاقد بمؤجبها كما 
هى دون تعديل» أو لا يتعاقدء كما أنه ليس هتاك اتفاق سابق عليها من قبل 
المشتر كين وليس هتاك تكليقف سابق بها من قبل المشتركين» وتسم صكوك 
التكافل بين ثناياها شروطأً تعسفية بشكل واضحء نتتافى ,مع مبذآ.التكافل الذذئ 
تبتته الشزكة: وهى.شروط الهدق متها في المرتية الأولى تقليل مذفوعات 
التتركة من هر ايا التكافل؛ وزيآدة الاشتّراكات المتحضلة إلى جد كيين ولعْل 
أهم هذه الشروط ما يلى: 

(- استيعاد يعصّن الآخطار من نطاق التغطيقء وهى أخطار غير 
عادية» من شأنها أن توسيع شقة الخطر. 

ولعل أهم التطبيقات على ذلك: 

أ- ألا يكون العامل المشمول بالتغطية من العاملين في حقل. الملحة 
الجوية: أو البحرية!؟”): لأن عن شأن ذلك ارتفاخ معدل احتمال وقوع الخطر 
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حلة ركز سالج كال للاقتصاد الإسلامي يامعة الأزغر . العدد الرأيع 


ب- آلا يكون موت أو عجر المشترك بسييا مشاركته بصووة فعالة في 
الحري المعلثة؛ أو غير المعلنة» الاضطراباتء الشعب؛ الحرب الأهلية؛ 
الثورة؛ التمردء اعتداع من الخارج؛ العصيان المدتى!؟"). 

لعدم وجود إحصاءات تايكة يعتمد عليها؛ قالإحصاءات التى تتعلق 
بحرب لا تضلح لأخرى؛ ومن هنا قد يتعدّر على الشركة تحديد معدل احتمال 
وقوع الخطرء وبالكالى تحذيد قيمة القسط. 

فهذه أخطار لا تخصضّع عدادة للتغطية» ولآ بد من وجود شرط خاص 
يتأمينهاة ومن اتخاذ إجراءات احتياطية كرقغ قيعة القسطء وهذا ما نصت 
عليه صكوك التكافل على اختلاقهال””): أو تحديد سقف أقصى لمبالع التامين 
المدفوعة؛ لتكون فى حدوذ الاشتراكات المحصلة. 

-١‏ عدم تعلق الخطر بمحض إرادة أحد الطرفين: من المبادئ المتبعة 
فى التأمين وضعيئاً» وفي هذه الصكوك أيضا أن لا يكون الخطر متعلقا 
بمخضن الإرادة يختل قيه الشرط الجرهرى؛ وهو أن يُكون غير محقق 
الوقوع: إِذْ يصبح معقق الوقوع .ما ذام متعلقا يمحض إرادة أحد الطرفين: 
ومن أهم التطبيقات التى أخذت بها أنظمة التكافل في هذا الموصوح: 

[- اعتداء المستفيد على حياة المؤمن له: تنص صكبوك التكافل غلى 
سقوط الحق في مزية التكافل إذأ كانت وفاة المشترك؛ أو عدزه الكلى الدائمء 
قذ تم بتدبير من المستفيدء أو بتؤاطؤ المشترك,معء المستقيدء أو مع غيريا. 

ب- انتحار المشترك: أو المؤفن له على حياته: تقض صكّوك التكائل 
على سقوط الحق في مزية التكافل» إذا كانت وفاة المؤمن له على حياكه؛ أو 
عجزه الكلى الذائم؛ يسبب الانتحار؛ أو محاولة الانتحار7”). 
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نظام العماربة للتكائل الاجسماعى اليديل الإسلامي للتامين على الأشخاص 
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ويبرر القانونيون سقوط الدق في مرَايا التكافل» أو ميلع التامين: قي 
الحالتين: بان الخطر المؤمن منه حادث احتمالى الوقوع:؛ قصمار بهذا الفعل 
العمدى محتق الوكوع؛ مما يحل العقد: بالإضاقة إلى أن الانتحار عمل غير 
مشروح وفيه تشجيع على الانتحار؛ إذا علم المنتحر أن انتحارة يترك لأسرحه 
موز ذا للعيش. 

وهذا يكون فى حالة التامين لحالة الوقاة؛ والتأمين المختاط آما إِدّا كان 
نامينا تلحألة البقاء؛ فلا يعتد بالانتحار ؛ ويعتير أن المؤمن له مات قيل الآجل 
الععين: قلا يستحق مبلغ التأمين. إلا أن القوانين الوضعية تنص على امكان 
إضافة شرط في الوثيقة بحيث يكون الانتحار قابلاً للتأمين؛ لى وقغ الانتحار 
عن اختيان ودراك بعد ستتين.من تاريخ العقدء إلا إنه يمكن دفع منِلغ التامين 
للستفيد لو وقع الانتحار بسبب.مرض» أو ققد المريصن, إرادته؛ ولو وقع 
خَادل السنتين الأولتين من العقدلة"), 

ويتفق الباحث مع بعض الكتاب. في أن استراط سقوط استحفاق مرّية 
التكافل بسبب الاتتحار لآ يثفى الشخصن عن القيام به؛ ولاا يمك ل غموية 
القنخص المنتدر» بقدر ما.هو عقوية للمستقياء والمقرر شرعا بموجب الآية 
الكريمة «الا مزر وازوة وزر أخسرى ”.ومن تع فإن أسلوب الشركات 
الوؤضعية الفقرر أعلاه؛ء قد يفضل آسلوب. الشركات الإسلامية في هذه النقطةء 
فقد أَحَدْ طريقا وسطاء قلم يحرخ المستقيد إذا توفى النؤمن عليه منتحر'! في أى 
وقتء لما قي ذلك من إضراز بمصالح أشخاص أبرياء؛ وفي نفس الوقت: لم 
يطلق حق المستفيد في الحصبول على مبلغ التأمين؛ إذا ما توقى العؤفن عليه 
فنتحرا؛ حتى لا تتعرض الشركات لاستغلال متعمد من قبل شحاف 
النفوس ('')؛ ويمكن هنا تحديد حد أقصى لمزية التكافل في حالة الانتخاز» 
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تَعادل قيمة الاشتراكات المدقوعة فقظ: خلال مدة سريان العقد. كيل 'الاتتحار: 
وبخصوصض سقوط الحق في مزية التكافل إذا تسبب المستقيد في وفاء المؤمن 
لهء فيمكن حرمان الشدخص العتسيب.قي الضررهء ونقل الحق إلى وريت آخرء 
باعتبار أن مزية التكافل تركه؛ وهذا ما نص عليه نظام التكافل والاستتمارء 
الصادر عن الشركة الإسلامية العربية التآمين؛ حيث نص على حرمان 
ألجانى من حصبته من مزية التكافلء لو كان المستقيد أكثر من شخص وأحدء 
وحيت.تصى أيضا على أن المبالغ المستحقة للدقع بسيب وفاة المشترك تعتير 
تركة(60 

17- تنض أنظعة التكافل على اختثلافهما على أنه قي خالة انسحاب 
المشترك: أو أغتباره متسحباء قإنه قي هذه الحالّة يعتير متبرعا يما يكون 
مستككًا له من غائض قي صنذوق التكافل(!؟)؛ وفي هذا التوع من الإكراه على 
الاستمرار في العقد حتى تهايته. 

#- تنص أنظمة التكافل على اختلافهما على أن المستفيد متبرع يما قد 
يكون مستحقا له من قائض في صنذوق التكافل» يعد آخر تقييم من استحقاقه 
مزية التكافل عن الوقناق أؤ عجز كلى7"'؛ وفي هذا حرمان للمستفيد من 
بع حقوقه 

ه- اشتراط مْضىّ اتنى عشر شهرا على تبوتالعجن» قبل استحقاق. 
مزية التكافل, وخم قيمة الأقساط المستحقة من مزية التكافل إذا توفنى 
النؤهن له خلال هده الفثرة7')؛ فيه نوع من التعسف» ويتنافى مع مبدأ 
التكافل: قهى قترة طويلة نسبيآء وبالتالى لا بد من تخفيضهاء وإعفاء المشترك 
من الأقساط المستحقة إذا توقى المؤمن له خلال هذَه الفترة. 
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نطاع المضارية للتكائل الاجتماعى البديل الإسلامي للتآمين على الأشعاصض 
للد كترر هذ مكى سغدو الحرف 


رابعا: من العقود المازمة للجانبين: 

عفد التكاقل .من العقوذ. الملزمة للجائبين» وهذا مينى على كونه من عقود 
المعاوضبات والالتزاهان الرئيسان المتقابلآن قيه هما: التزام المشترك يدذفع 
الاشتراكات والتزام الشركة يدفع مزية التكافل, إِدا وقعت الكارتنة المؤمن 
منهاء ويلاحظ أن التزام المشترك. متحقق».ينفذ على آحال معيفةء أما التزاة 
الشبركة فهو النزام احتمالى» فهو سعاق على شرط واقف». .هو تحقيق الخطر 
المؤهن هتة: وتنص أنظمة كوه يب وديس ةف ان سي ع 
التكافل قفي حقى الفشترك: وإن كان دقع الامتراك هو الالتزاءم الأساسى: 
ووجود التزآم واحد قي حق الشركة. 


1- التزامات. العشترك: 

تنقئ عَقَود التكافل ثلائة التزامات يي حق المشترك: هى 

أ- تقديم الّبيانات اللازمة: وتقرير مأ يستجد من الظروف7"): وذلتك 

بتقديم المشتواك البيانات التى تمكن: الشركة من تقذير الخطوء وهى في الحالك 
نبانات موضوعية تعلق بفوضوع الخطر المؤمن هذه("؟), 

وبيانات شخصية تتعلق بالشخص المؤمن له. وهذه البيانات مصذر هأ 
عادة المؤمن له بقدذمهاً عن طريق الإجابة على أسئثلة محددةء مطبوغة؛ كذتلك 
يَحِبِ على المؤعن له ابلاغ. المؤمن بأئ تطورات من شأنها زيادة احضال 
وقوع الخطره وقد تصت أنظمة التكافل على جزاءً يترتف على الإخلال يبهذا 
الالتزام؛ يتعثل في حرمان المستفيد من..مزية 000 

ب- دقع مَكَابِل اللكامين يسمى اشتراكاء فالاشتأك. هو التقايل العالئ 
الدى يدقعه المشترك للشركة: لتغطية الخطر المؤمن عندا"'!: ويعسب على 


- اثرض 


ججلة مركز عبالح كامل الاقتصاد الإسلامي جامعة الأرعر .. العدد الرابغ 


أساس هذا الخطر؛ فاذا تغير الخطر تَعَين معه القسط: وذلك وفقا لميدأ تسبية 
القسط إلى الخطر””"): ويكون المشترك مدينا بالاشتراك, في حين تكون 
الشركة ذائنا بهء وهذًا الالتزآم يدقع الاشتراك مصدره العقدء أما سحل الالترامخ 
قهؤ قيمة الاشتراك العتؤق عليها في العقد. 

والآصل فيه أن يكون ثابتاً لا تتغير قيمته؛ ومع ذلك تنحصن الصكوك 
على جواز زياذة قيمة الفسط نتيجة حذوت ظروف جديدة من شأتها زيادة 
الخطر. المؤمن منه!!")» وقد تصت أنظمة التكافل على حِرّاء الإخلال بالالتزام 
يدقع الاشترزاك هو فنخ العقده واعتبار المشترك متسحبا هن العقدء ومن ثم 
سقوظ حقه في الحصول. على الفائض إن وحدء وذلك بعد انقضاء شمهر على 
تاريخ استحقاق الاشتراك"" 

خ- إخطار الشركة بوقوع:الحادت:إذا تحقق الخطير المؤمين منه: إِذَا 
تحقق الحظر المؤمن منه كانت هذه هى الكارتة؛ التى يترتب على وقوعها أن 
يقوم المؤمن بالتزامه من دفع مبلغ التآمين: والخطر العؤمن.منه هو الخطر 
الغنصوص عليه في صك التكافل» قيلتزم حامل الصك كتابة بإخطار الشركة 
يوقوع الحادت خلال مذة محذدةء مقدها ما يثيت الوقات أو الحَجِن,وللشركة 
الحق قي إزسال مندوب للتأكد من أحقية المستقيد لمزية التكافل!؟2؛ ويترتب 
على الإخلال بهذا الالتزام سقوط حق المظالبة بمزيّة التكاقل:) 


١‏ - إلتزام المؤعن أو الشركة: 

يحل التزام الشركة؛ ويصبح هذا الالتزام واجب الأداء؛ متى تحقق 
الخطر المؤمن منهء وهو وفاة المؤمن له؛ أو عجره كليا؛ أو يقاؤه حيا بعد 
انقضاء أجل معين: والدائن الذى يذفع له الفؤمنء أو الشركة؛ مزية التكافل 


صا شه 


بظاع المضارية التكافل الاجساعى البديل الإسلامي للتامين على الأشخاص 


للدكتور عمد مكن عنو الرف 
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عند حلول الأحل هو قي الأصل المشترك» أو _حامل الصنكء وقد ينتقل هذا 
الحق إلى شخص آخر؛ هو المستفيد قيكون هم الدائن؛ ومزية التكافل هى 
محل الالتزام في صكوك التكافل: تدقغها الشركة كاملة؛ إذا تحقق الخطر 
00 
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يملة مركر صالح كامل للاقتصاد الإسلامي حجامعة الأزهر .. العدد الرايم 
العيحث الرايع 
التكبيف الشرعى لعلاقة خاملى صكوك التكافل بشركة التأمين 
يفكن تحديد التكييف الشرعى لهذه العلاكة بمعرقة الأعمال التى تكوم يها 
الشركة لصالح حاملى الصكوكء والعائد الذى تتقاضاه مقابلا لذلك؛ ويكتم ذلك 
مْنَ خلال مطلبين» يبحث أولهما في تكييف هذه العلاقة بين الشركة الإسلامية 
العرنية للتامين وحاملى سكوك التكافل لديها؛ ويبحسث الثانى في تكيف هذه 
العلاقة بين شركة التأمين الإسلامية العالمية وحافلئ صكوك التكافل لذيها. 
المظلب الأول التكييف الشرعى لعلاقة الشركة الإسلامية العربية للتأمين 
يحاملى صكوك التكاقل لديها: 
أطلقت الشركة غلى نظام التكافل لديها مسمى: نظام المصارية 
الإسلامية للتكافل الاجتماعى: وبدأته بتعريف عتد المضاربة» وبيان المقصود 
بالتكافل الاجتماعى؛ تم وضحت مقاصد المضاربة بأنهنا (الاتجار وطللب 
الزيح؛ والغضارية الاسلامية للتكافل الاجتماعى تنطلق من هذا المقصد العأم 
وتجعل مين صعيم مقاصدهاء وهدفها الأساس» بثْ روح التواد والتراحم 
و التكافل بين المشتركينء وذلك قي حالة عجز أحد المشتركين» أو وقاته خلال 
فترة الاشتر اكه فيكم التكافل معهء أو مع المسثفيد» وفقنا الأحكام المضاربة 
المحددة سلفا) ثم حددت الوضع الشرعى للفضاربةء,قذكرت أنها (اتفاق طيقا 
لأحكام الشزيعة الإسلامية بين المشترك والمضارب- الشركة الإسلامية 
العربية للتأمين- ء ليقوم بإدارة واستتمار أموال المضاربة: المتمتلة في 
الاشتراكات المدفوعة بواسطة المشتركين لصتدوق التكافل؛ ودقع مزية 
التكافل للمشترك. أو المستقيدء حست'التعريفات:. والشزوط::والأسس: الواردة 
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نظام المضازية للتكافل الاجتماعئ النديل الإسلامي التأمين على الأشخاض 
للدكترر عمد نكن معدو تكرقة 


في هذا النظام) وحددت في هذا النظام: وقي حقد المضاربة الإسلامية التكاقل 
الاجتماعى المنيئق عنه الأعمال التى تقوم يها لصالح المشتركين» زهى: 

1- استثمار أموال الاشتراكات طيقا لأحكام الشريعة الإسلامية: 
وإصدار ميزانية سنوية؛ وقي حالة وجود قائضء قوع بتوزيعه على 
المشتركين ينسب اشتر اكاتهم؛ فيكون للمشترك حقه قي الفائض ينسبة ما نقعه 
من أقساط: 

؟" إدارة وتنظيم عمليات التامين المتمثلة فى؛ حساب الاشتراكات 
المستحقة على كل مشتركء: جمع الاشتراكات. تجديد مزايا التكافل المستحقة: 
دقع مزية التكافل التى جاع تعريفهاء وتعيينهاء في نظام المضاربة الإسائمية 
للتكافل الاجتماعى: فى حال عجز المشترك عجزا .كلياء أواوفاته خلال هذه 
العقد: كما حددت. العائد الذى تتقاضاه مقابلا لذلك في: 

1- مصروقات حملية التكافل الفعلية». دون وضع حذ أذتىء أو أقصسى 
لها. 

؟- #41١‏ من صافى أزباح الاستتهار التاتج في صتذوق التكافل قي 
آخر كل سنة: 

ومن هنأ يمكن القول: هناك عقدان متلازمان يصمهما عقد التكافل: هما: 
عفد مضاربة فيما يتعاق بقيام الشركة ياستثمار الاشتر اكات؛ وعقد وكالة باجر 
قيما يتعلق بإدارة وتنظيم عمليات التأمينء ولكن؛ فل المشارية هى المقصد 
الأساس من العقدء والثامين مقصد ثاتوى أو تابع؛ أم أن التقصد الأساس من 
العقذ. هو التافين». و المضاربة مقصد ثانوى أو تابع؛ وهل هناك خلاف كبير 


يترتب على تحقق إحدى الصورتين دون الأخرىئ؛ أم أن الآمرين واحد: 


ثانا - 


يخلة مراكر صالج كامل للاقتضاد الإسلامي تجامعة الآزهر . العلع الرايع 

يترئبء على جعل المضارية المقصد الأساس.من العقد والتآمين مقمسذا 
تايعا ها يلى* 

-١‏ جعل العضارية مقصذا أساسا من العقد يحقق معلومية رأس المال 
كشرط تصنحتهاء حيبت أن الاشتراكات وهى رأس المال معلومة» ومحذدة 
سلفاء أما لو حَعل التآفين .هو المقصد الآساس فهذا مما قد يمنغ تحقق هذا 
الشرط الا سيما وأن الشركة تخصص جزّءا من ذلك القسط لمواجهة 
المذفوعات الطارنة» وتدقع قسما آخر لععيذ التأمين» وتستثمر الباقى: قيتمثل 
زأس هال المضاربة في هذا الجزع المتبقى: وهو مجهول المقدار سلفا 

5-- إمكان الأتفاق على التبرع لمن يتصرر .هن أزباب الأموال؛ على أن 
يحسب ذلك من مال المضارية» أو من الريج: أو متهما معاء قيأسا غلى كيام 
رب المال بتخفيكمن رأس العال بالأخذ منه أثناء.عملية المضاربةء ليس يقصضد 
إنهائها!"")؛ يشرط التص على ذلك .في العقدء وبشرط عدم وجؤد قرائين 
تعارسن ذلك: وهذا من شانه نفى علاقة المعاوضبة الممكن قيامها بين أزياب 
الأموال نظرا 'لوجود غلاقة تآمين تباذلى خيما بينهج» وتحويلها إلى علاقة قاثمة 
على التبرح, 

“'- حَعِل الغزر الذى نتج عن علاكة حافلى الصكوك يعضهم ببحخضص؛ 
مما هو متعلّق بمقصذ تابع للعقدء وليس بِالْمُعقود عليه أو ليس متعلقا 
بالمقصد الأسناس من العقد» مما يخرجه عن. نطاق الغور الفاحش؛ حتى لو 
اقترضنا عدم وحود. النص على التبرع للمتضررينء وافترضتا قيام علاقة 
التأمين التبادلى بين المشتركين على مبدأ المعاوضة» ولعل هذا ما تفع الشركة 
لتسمية نظام التكاقل لديها ياسم نظام الفضارية الإسلامية للتكافل, الاجتماعيى؛ 
وإطلاق ضفة المضارب على نفسها؛ وإظلاق صفة زب العال على المشترك» 
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تلام المضارية تلتكائل الاحتماعى البديل الإسلامي للنأمين على الأشخامر 
للذكور عمد مكى عدر لارف 


واعتيار الاشستراكات يمثابة أموال المضاربة: وتسمية عقد التكافل عفد 
الفضّماربة الأسلامية اللتكافل الاجتماعى» ولكن هل الآمر كذلك قعلا؟ يمعنى: 
فل العضاربة نهى الفقصد الأساس, من العقدء قتكون هذه الصفة هى الغالبة 
على العقد» قيحكم من خلالها على العقد بالجواز؛ أو عذم الجواز وتكون صفة 
المعاوخنة التى تقصف يها علاقة :التأمين. التباذلى بين أرباب الأموال.صفة 
مغلوية؛ قلا يؤثر الغرز وَإِنَ كان فاحشا على حكم العقد يعامة؛ من حيث 
الجواز شرعكء أو غذمة. 

يفاد للوهلة الأولى من تعريف عَفَد المضاربة للتكافل الاجتماعى بأنه 
(عقذ بين أرباب الأموال الذين يشار إليهم.فيما بعذ بالمشتركين؛ والشركه 
الإسلامية العربية للتآمين؛ التى يتنار إليها قيعا يعد بالمضارب. لتقوم هذه 
الشركة بإدارة: واستثمار أموال المضاربة؛ المتمثلة في الاشتراكات المدقوعة 
بواسطة المشتركين لصئدذوق المضارية؛ ودفع المزايا للمشتركين حسيه 
التخريفات::والأسسء والشروط الوؤاردة في هذا النظام): 

ويفاد أيضا مما جاء في مقدمة عفد المشاربهة الإسلامية للتكافل 
الاجتماعي أنه (قد تم التعاقد بين الشركة الإسلامية العربية للكأمين؛ ويشار 
اليها'فيما بعد بالمضارب- الطرف الأول- أو السيد..... ويشاز إليه يما يعد 
بالمشترك- الطوف الثائنى- على ما يلى: 

1> بناء| على إتمام المشترك ملء. طلب. الاشتراك.وتسليمه للمضارب 
مع البيائات الأخرى» الذى يعتبر اساس هذا العقد: وبناءا على إتمام إجراءات 
الأخرى يدفع المشترك للمضاري أفساطاً دورية لقاء اشتراكه؛ جرى بعييق 
مقدان كاملهاء وتعبين. مقداز كل قسطء وتاريخ ذقعه: 


حور ط ا 


جلة مرك سام كامل للاقتساد الإسلامي امع الأزهشر .. العلد الؤايع 


-١‏ يقوم المضارب باستثمار أمؤال الاتستراكات طيقا لأحكام الشريعة 
الإسنلامية؛ ويصذن مير انية سئوية: 

“- يدقع المضارزب للمستقيد مزايا التكافل التى جاع ذكرها وتعيينها في 
التظام المرفقء؛ وكذلك المرّايا الأخرى: وذلك كله حسب. الشروط 
والالتزافات الواردة قى ذلك التظام؛ أن المكارية هى المقصد الأساس من 
العقدء وأن التأمين مقصذ تايع؛ أى علاكة متقرعَة من العلاقة الأولى التى هى 
الآضل, 

ويرى الباحت أن الكامين هو المقضه الأساس .من العقذء والمضارية 
مقصد مكمل للمقصد الأول. متفرع عنه؛ ويعين على إتفامه؛ قإن شروط 
العقدء وتنظيمهء وعبارائه في مجموعها قرائن: لا تفيد المضاربة مكضذا 
أساسا من العقد: بل تفيد الكآمين وإن وجد نص في أول العقد على آنه 
مطاريةء زاغل بأه كذ الفراتن: 

أ- توقف هقداز رأس ,مأل العتصارمة على رآأى المضازبه خهو الذئ 
يحدذ مكداز مال المضارية بناء1 على الحالة الصحية ارب المال.أى المشترتف 
والمؤمن لهد: ومهنته وعمره: فبإمكان المعضارب رقض مشاركة: أناس لا 
تتواقر فيهم متطليات يرى المضارب وجوب تواقرهاء وبإمكانه أيضَآ قبول 
هؤلاء الأقراة مقابل زياذة في رأس المال؛ والذى يفاذ:مسن تعريف. المضارابة 
بأنه (ذفع مال معين معلوم قدره إلى من يتجر قيه بجزء مشاع معلوم من 
ززيحه)!7: إن زب المال هو الذى يحدد مقذار المال المدفوغ؛ وإن كان 
يحتمل إشكان اتفاق الطرفين على مقدار مال المضاربة» وقد يبدو وجود وجهة 
نظر تفف وراء توقف مقدار مال المضاريبة غلى رأف المضاري تيعآ 
لاغتبارات معيئة» ذلك أنه من الجَائرَ شرح أن ياخد ررب المال لتففحه جِرَءَا 


+ زنء- 


تظام المضارية للتكافل الاجتماعى البديل الإسالامي للتأمين على الأشخخاص 
للدكتور ععد يكى سغدو كرف 


0 


من مال المضارية بعد الشروح قي العمل ولكنَ ليس يقصد إنهاء المضارية» 
وأن ذلك الجزاء يحسب من رأس المال؛ أو من الربح: أو منهما معاء وتفويض 
المشترك للمضارب بالتبررع لمن يتضسرر من أرياب: الأموال في المضاربة 
المشتركةء وهو منهم: يقاس على ذلك؛ وبالكالى فإن المضارب يريه أن 
يضمن خصوله على عائذ بعذ انتهاء العضارية؛ فيضع لتحفيق ذلك من 
النروط ما يكفل تقليل المدقوعات: وزيادة الإيرادات: مما يكقل له في النهاية 
أكبر قدر ممكن من الربحء لأنه إن لم يفعل ذلك فربما لن يتبق له شئ] في 
النهاية: ولكن هذا ليس هو المهم هناء بل المهم هو أن رأس مال المضارية 
يتحدد في.النهاية بمقدار مزية التكافل. التى يغب المشترك في الحصول عليها 
عند وقوع, الخطرء أى أن الشركة ليست مقصودة لذاتهاء بل المقصود من دقع 
المال للمضارب أن يكون مقابلا لمزية التكافل المظلوية؛ أو هو الحصول على 
مبلع معين عنذ وقوع خطر معينء يؤيد ذلك |مكانٌ طلب زيادة رأس المال من 
قيل الشركة: أى زيادة الاشتراك تبعا للنتائج المتحققة: أئ بناءا على حجم 
مزانا التكافل. التى,دفغتها العستحقين: قهذا دليل على أن المضارية ليست 
مقصودة لذاتهاء بل المقصود هو التأمين: وعلى أن زأس المال لم يدقع يقصد 
المشاركق بل بقصد. الحصول على مبلع معين» عند حذوت خطر معين- 

ب- تنتهى المضارية إذا كانت مؤقتة بأنتهاء مدتهاء أو بعوث آحد 
الطرفينء أو بإصابته بأحد عوامل الأهلية؛ أو بهلاك مال المخبازية هلاكا 
كنيل" 

وبالنظر إلى الأمور التى تنهى العقد قي نظام المضباربة لجماية أرباب 
العمل كلاد 
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جملة مرك صالح كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر .. العدد الوايع 

> العجز الكلى العغامل أو وفاته: أى وقوع الخطر معا ينقى موضوع 
الثامين: ولو كان العقد مضارية نعلذ ليا اكيى العقدد بل بفى ستفر) لأن 
العامل ليش طرفا في العقد؛ وليس .هو مال المضاربة: وهذا دليل على أن 
العقد تامين في الحقيقة: وليس مضارية [ف5/م4]. 

- ترك العامل للخدمة: لآن الغامئل وهو موضوع التأمين لم يعد عرضصة 
لوقوخ الخطرء وهذا لا يتفق مع عوامل إنهاء المضارية: شدرعاً مما يقبت أن 
العقد تأمين في الحقيقة» وليش مضازية [ف١/م5].‏ 

- الحصول على هزية التكافل: تدقع مزية التكافل مرة واحدة وذلك قي 
حالة العجز الكتى الدائم أو الوفاة أيهما أسبق؛ ويصبح العقد بذلك هنتهيا 
[ت7/ م5 /١‏ استثمار ]» والإصاية بالعجز ليست إصاية بأحد عوارض الأهليق 
بل تعنى أن موضوح التأمين لع يعذ معرضا لاحتمال وقوع الخطوء همأ يتيت 
أن العقد تأمين في الحقيقة» ويعتى أيضا حصول المستقيد على.مقايل لما دفعه 
من أسترالك أى إتمام المعاوضة؛ التى هى القصد الآساس, من العقد. 

ولعل في هذه القرائن بالإضافة إلى ما مسبق ذكره قي المبحنث السابق 
من قرائن على وجود علاقة معاوضة بين حملة الصكوك؛ ها ينفى أن تكون 
المضاربة فقصدااأساسا من العقده وَيَجَعَلَ التأمين هؤ المفقصه الأساسن: 
والمضاربة مقصذا تابعاء.أى أن العلاقة الأولى وهى غلاقنة التأمين,التبادلى 
بين حعلة الصضكواك هى المقصذ الأساس من العقد. وقيام الشركة باستثمار 
الاشتر اكات المتدصلة على .سبيل المضاربة مقصد تايع المقصد الأول؛ يكمله 
ويعين على تحقيقه: وعن ثم تكون علاقة حملة الصكوك يعضهم يبعصن هى 
المعول عنّيهاء للحكم على عقد التكافل بالجوازء أو عدمه. 


ا 


نقلام المضارية للتكازل الاجتساعى البديل الإسلامي للتامين على الأشخاص 
للدكتور معد فكى معدم الكرف 


ويبنى على كون المضارية مقصدا ثانويبا من العقد أن تكون مضاربة 
قاسدة لوجؤد جهالة في رآس اللمال؛ خلك أن شركات: الكآمين تخصص جزءا 
الخد كات المستحلة إدر ( لمراجية القدم عاك الطار يه وم 
جراءا آخر الإغاذة الثنافين» أو اعادة التكافل كنا تنض_ الصكوك- يفُوض 
المشترك المضارب القيام بإعادة. التكاقل حماية لأصول الصندوق» وحقوق 
المشستزكين: وتضاف قي حجميع عوائد عمليات إعاذة التكافل الى حساب 
صتدوق التكافل [ف؟؛ / م- طلاب] - » وتستثمن الياقى؛ وهذه الأجرّاء 
ماله البقدار سطفاء أ اك سال المساررك المك رن الما تتا 01 
ذلك الجزء من الاشتر اكات المتيقى بعة تقصيص الحزئيين الأولين» وهو 
محهول المقدار سلفاء أى أنتا تكون أمام مضازبة فاسذة؛ فتتقلب يذلك الى 
اجارة: وتأحد أحكامها. 


عقد التكاقل فيه عقد وكالة يأجر- 

تقوم الشركة يإدارة وتنظيم عمليات التأمين؛ من حساب الاشتراكات» 
وجمعهاء وحساب مزايا التكافل» ودفعها للمستحقين؛ تنظيم وابوام العقود مع 
الراغبين في الاشتراك: إلى غير ذلك من مستلزمات العملية التأميتية: 
وتتقاضى الشزكة مقابل ذلك ما أنفقته فعلا للقيام يهذه العملية- 

سما يدل على آن هذه الغملية منفضلة عن عملية آستثمار الاشتراكات» 
وأن هذه الأغمال مما لع تجر العادة على قيام المضارب يهاء .على حد اعتيار 
الشركة فهل. تعتير هذه الأمور من مستلزماث عملية المضاربة؛ أى أن عقد 
المكاربة هو العقد الوحيد الموجود لديتاء وهذه الآمور سن مستلزمات القيام 
به واتعامه: ولكن جرت العادة الإنابة فيهاء وعدم قيام المخسارب بهاء قكان 


للد" 


جلة مرك الم كافل للاقتضاد الإسلامي يجامعة الأزعر ... العدد الرايع 


الشركة أخذ أجر مقابل القيام بذلك: أم أنها ليست من مستلزمات عملية 
المضاربةء بل هى عملية متفصلة عنها؛ فتكون الشزكة بمثابة وكيل نن 
المشتركين. في القيام بهاء ومن ثم فإنها تتقاضى أجرآ كوكيل في القيام بذلك» 
والذى يبدو أن الشركة عملت بالرأى الأول فرأت القيام يهذه الأصور من 
توابع عملية المضارية: ولكن مما جرت الغادة على عدم قِيام المضاراب به؛ 
بل يتيب فيهء ومن ثم فهى تتقاضى أجرا مقابل ذلك؛ وهذا قد يبدو صحيحا لو 
كانت المضازيئة هى النقصه الأساس من المقصدء ولكن حيت انبنت أن 
المضاربة مقصد تايع: والتأمين مقضد أساسء فيعكن القول: هناك انفصال بين 
عمليتى إذارة؛ وتنظيم؛ عمليات التأمين؛ واستثمار الأموال؛ قإن الشركة في 
الأصل وكيل في ادارة» وتنظيعء عمليات التأمين: أى أن عقد الوكالة هو 
الآصلء والاستثمار أو المضاربة عملية تايعة: مكملة للعملية الأولى,ء متولدة 
عنهاء وتعين على إتمامهاء ومن هنا كان للشركة الحصصبول. على نوعين مين 
العائد: ولكن لما كانت المصروفات الفعاية مجهولة المقذار سلقاء وكانت 
الوكالة.بأجر من قبيل المعاوضات؛ يشترط لصحتها معلومية الأجر سلفا 
للطرقين» كان العقد فاسدا تجهالة الأجرء ويمكن في هذه الحالة تحذيد سككين 
أدتى؛. وأقصى» للمصروقات الفعلية؛ أو تحديد ميلع مقطوعء أو النض في كل 
صك على أن سنة مئوية معلومة من, الاشتراك تؤول الى الشركة: مقابل 
إدارة وتنظيم؛ عمليات التأمين: 
المطلب الثانى: علاقة شركة التآمين الإسلآمية الغالمية بحاملى صكوك 

التكافل لديها: 

صدر الشركة نوعين هن الصكوك أولهما: نظام التكافل بإنواغ» الثلانة 
العائلى» والتعليمى؛ وحماية الرهن:؛ أما الثاتى فهو: مضاربات التكافل» وقذ 


ا 


نظام اللضارنة للتكافل الاحتماعى البديل الإسلامي للتأنين على الأشخاض 


للذكتور عد عكى سغدي لليف 


سلكت الشركة في صياغة كل منهما مسلكا يختلف حن سلوكها' قي صياغة 
الآخر؛ وذلك كما يلى؛ 


أولا؛ نظام التكاقل 

بدات الشركة هذا النطام بتعريف التاقل؛ وبيان مشروعيته؛ تم شرعت 
قي يان المباديئ] الأمناس لنظام التكافل» وهى: 

-١‏ شركة الثامين الإسلامية العالمية طرف أول |نقساد إإيها فيا يلى 


بالمشترك]: 
؟- الشركة حافظ مؤتمن» ومدير أخذمات التكافل» وققا لأحكام الشريعة 
الأسلامية. 


ا- تتولى الشركة نشر خدمات التكافل: وتجميع أقساط المشتركين في 
صندوقء» يسمى صندوق التكافل- 

5- يتيرع المشتركؤن عن, ركنا يجزء من أقساط اشتراكيم؛ أو بها كلها 
لصندوق التكافل؛ حسب احتياجه. 

5- الشركة مسؤولة عن أنى خسارة إذا تيت أن مردها لفشل في تطبيق 
شروط هذا النظامء أو إهمالها فى أداء مهامهاء 

تم حدذت بعد ذلك أهذاف التكافل في |تحقيق التكافل بين المشثئركين في 
حالة وقاة أحدهة: أو .وفاة أحد. أقراد غائلته خلال قترة الاشتراك» أو عجز 
المشتركين عجزاً كليآ دائمآء أو عجر زوج أحدهم عجزا كليآ دائما خلال فثرة 
الاشتراكء يتم التكافل مع المستفيد بدقع مزايا التكافل. المتفق عليها في العقته 
وققا لمآ نص عليه قي هذا النظام]. 


ا 


بحلة مركر عبالح كائل للاقتصاد الإنلامي مجامعة الأزهر ... العدد الرابع 


ولإتمام هذا آلهدف يفوض المشتركون الشركة فى وضع ترثيبات: إعنادة 
التكافل» حماية لمصالحهمء تحت إشرافه هيئة الركابة الشرعيةء كمأ يفوض 
المتشتركون الشركة في اسنتثمار القدن الذى مَرام مناسيا من أمؤال: الصتذوق: 
تحت اشراف هينة الرقابة الشرعية [قت١+‏ /خغ- حائلى], 

ولعل قي هذا إشارة واضحة وصبريحة إلى أن المقصد الآساس من العقد 
هو التامين: آى الحصول على ميلغ معين يسمى مزية التكافل عتذ تحقق 
الخطر الموضح بالعقد؛ وفي سبيل هذا قام المشترك بدفع الاشتراك أو الفسط 
و التعاقد مع الشركة: وتنظيم العقد» وشروطه: وأحكامه» في مجموعها قرائن 
تؤيد تلك ولحل أهمها ها ورد رياه عند اكات سن عدار لمك 112 
الصكوك بعضهم ببعض» مما يعتى أن غلاقة حملة الصكوك يعضهم ببعض- 
وهى علاقة تأمين تبائلى- من حيت قيامها على المعاوضة أو التبزح؛ .هى 
الفعمول عليها قي الفرتبة الأؤلى في مغرقة حكم العقد من حيت الجوازء أو 
عدههء 

وفيه إثنارة أيضا إلى قيام الشركة بعملين لصالح حملة الوكائَقق هما: 
إدارة وتنظيخ عمليات التامين» وما يقتضيه ذلك من حساب الاتشستراكات: 
وجمعهاء ودقع هزايا التكافل لامستحقين: واستتثمار حصيلة الاشتراكات 
المتجمعة لذيها إعانة على تحقيق الأمر الأولء ولكن ما هو تكييق هذا .الذور 
شرعاء بمعتى ,ها هو نوخ العقذ الذى كتوم الشركة بمقتخاه يإدارة» وتنظيعء 
عمليات التأمين»ء وها هو نوع العقد الذى تقوم الشركة يمقتضناه ياستتغار 
حضصيلة الاشتراكات: 

لم يرد قي أنظمة التكافل الثلاثة التى أطلع عَليها الباحت تكييق صبريح 
ادور الشركة فيما يتعاق بقيامها بالأعمال السابقة» ولم يزد أيضا تحديد نوع 


8د 


نفام المضاربة للتكافل الاجتماعى البديل الإسلامي للتأمين على الأشخاض 
الدكتور مد مكى تعدو القريف 


الغائة الذى تتقاضاه مقابلاً للاستتمان: وإن ورد تتحديد للمكابل الذى تتفاكاء 
مقابل تنظيع عمليات التامين يتمثل في الفصروفات الفعلية لعمليات: التأمين 
[ف1/ .م 4< غائلى]؛ مما قد يتعذر معه اعطاء تكييف .دقيق لذورها كمستتمرء 
الا أند.قد يمكن الاستئناس ببنوذ نظام مضاربات التكافل التى تنص على 
خصول الشركة غلى نوعين:هن العائد هماه -١‏ 715 من الأرياح مقايل 
الاستتسار, 

- المصروقات القعلية اللازمة لإتمام خمليات التكنافل» أى أن الشركة 
ترى أن العملتين منفصاتين عن بعضهما البعض الاستتمار. والتكافل» ومن ثم 
يفكن القول: هتاك .عقدان منقصلان يشْتَمل عليها عقد التكافل» هما: عقد وكالة 
باجر. قيما يتعلق بإدارة وتنظيم عمليات التآمين وهو الأصل؛ وعقد مصضارية 
قيما يتعلق باستثمار الاشتراكات: إلا أن المضاربة فاسدة: أن صبيغه العقّد: 
ليست صيغة مضازبة؛ بالإضافة إلى وجود جهالة قي مقدار رأس الما[ 
وغقد الوكالة بالأجرء هو أيضا عد قاسد: لوجود جهالة في الأجر!!". 


ّانيا: مضاربات التكافلة 

بندأت الشركة نظام معضازيات التكافل بتحديد المضازبة وأهداقهاء 
قذكرت أن | المضازية الإضلامية للتكاقل عن طريق الادخار ,والاستثمار؛: هى 
شركة المحمارية المكونة طيقا لأحكام الشريعة الإسلاميةء بين حملة شهادات 
المضاربة السارية المقعول |أرياب المال|؛ مءن جاتبء.وتتبوكة التأمين 
الإسلامية العالمية بصفتها المضارب» الذى ينقرد بإدارة شؤون العضاربة من 
جانب آخرء ويتعهد المضاري: بالعحاقظة على آموال المضارية مستقلة عن 
أموالهن وأن يستثمر هذء الأموال قي أوجه الاستثمار التى تبيحها الشريعة 


اننا - 


مجلة مرك صالح كامل للاقتصاد الإسلابي بجامعة الأزهر .: الغدد الرابع 

الإسلامية» تحت اشراف فينة.رقابة شرعيةء أما أهدآف المضاربة قهى: 
تشجيع المشتركين على ,الانخان» واستثماز مدخراتهم طبقاً لأحكام الشريعة 
الإسلامية: مساعدة المشتركين على تكوين رأس مال عن طريق الادخار: 
والحصول على ربح حلال من استتمار رؤوس أموالهمء تحقيق التكافل بين 
المشتركين المسلمين عند وفاة أحدهم؛ في أتناء فثرة اشتراكهء وذلك طيقا .لما 
هو وارد قي هذه الشروط؛ وأن الاشتراك السئوئ يخصص كما يلى: 
(819,5/): أى سبعة أتمان الاشتراك السنوىء باستثناء اشتراك الستة الأولى» 
تخصصن لحساب استثمار المشترك: أما اشتراك الستة الأولى يكاملهء وتمن 
)/١1-(‏ الاشتراك السثوى للسنوات التالية يخصص لحساي التكاقل:؛ وآن 
المخداري يستتمر أصول المشارية متمتلة في أصول حساب التكافل» 
وأضصؤل خساب الاستثمار لصالح المشتركين: في أوغية منفصلة عن أصولف 
ومطالب دائنيه. وله أن يحدد من وقت لآخر توعيته» ونسب الأصول التى 
تكون,مجال الاستثفار» وآن يعدلها من وكث لآخرء أما الأرياح المتحققة فيعاد 
استثمار :تسعة أعشارها لصالح جميع المشتركين: كاصول لحساب. الانستمار: 
أو حساب التكافل؛ أمها:العشر الباقى فيعود للمضارب مقآبل المضاربة؛ ولعل 
هذا دليل أن المضارية.هى المقصد الأسآس من العقدء. والتامين مقصد تابع» 
حيت يتبرع.هن. رأس المالء لمن يحتاج من أرياب:المال ولعل الشركة أرادت 
بذلك الإفادة من مميزات مترتبة على هذاء أسوة بسابقتها(”. 

ويرى الباحث أن المقصد الأساس من العقد هو الثاميت» اها العضارية 
فهى مقصد تابع؛ لإقاذة ذلك هن تنظيم العقدء وشروطه:؛ وأحكامه التى هى في 
مجموعها قزائن تفيد ذلكء.وإن .وجد نص قي أول النظام يجعل العضارية 
مقصذ! أعناساء ولعل من أهم القرائن على أن الكأمين هو المقصد الأسائن» 


ساباب 


تلام المجارية للتكافل الاجماعى البديل الإسلامى للتامين على الأقخاض 


الفكتور مد عكى معدو اتلوف 


والعضارية مقصد تابع؛ يعين على إتمام المقصد الآساس ويكمله: 

-١‏ تنص إق أ/ م1] من النظام على قصر الاشتراك على |الأشخاص 
الذي تجاوز عمرهم الثامنة عشرة؛ ولم يتجاوز الستين عند بذء الاشتزاك |؛ 
دلك أن احتمالات: وقوح خطر الوفاة تكون مرتقعة نسبيا في القترة قيل بسن 
الثامئة عشّرة؛ ويعد .سن الستين: مقارثة بالفترة التى. تقع بينهما؛ ومن ثم 
يترئب على ذلك ازدياد مدفوعات الشركة من مزايا. التكافلء لازدياد احتمال 
حصول المفشترك على مزية التكافل في الفترات المذكورة» والشركة تريد 
تقليل مدقوعاتها عن مزايا التكافل إلى. أقل قدر :ممكنء ولعل في هذا ها يفيد أن 
التامرق هو المعنيد لياس بق الحقد: 

5* تفص [قف هارم1] من النظام على خضوع قبول طلب العشترك 
لاقتناع المضارب بالحالة الصحية للمشترك ومهئته للمشترك» يرتب زيادة 
اختمال خصول المشترك على عزية التكافل: نتيجة زيادة معدلات اختمال 
وقوع الحطن. 

7- وجود ملحق مرّايا إضافية ينظام مضاربات التكافل؛ مقابل 
اشتراكات إضافية» يفيد أن التآمين هو المقصد الأساس من العقدء لا سيما وأن 
من شروط هذا الملحق فيما يتعلق بانتهاء مفعؤله [ف أ/ م 5]؛ أن الملحق 
ينتهى مفعوله [آذ! لم يسدد المشترك قيمة الاشتراكات المستحقة عليه يعوجب 
هذا الملحق]» كترتيب أشتراكات إضافية: مقابل الحصول على لهزايا اضافية 
عند وقوع الخطر ينقى أن تكن المضارية مقصودة لذاتهاء.ويفيد ان التآمين 
بدو المقضصد الأساس من. العقد؛ وأن الاشتراك مذفوع بقصد الحصول على 
هزية التكافل: عند وقوع الخطر؛ وسن هتا كان الاشتراك متغيراء تبعا لثغير 
ميرّة التكافل التى يرغب المشترك في الخضول عليهاء عند وقوع الخطرء 


- 


تجلة مركر ساي كامل الاقتصاد الاسلامي امعة الأزهر , , العلد الرأبع 


ومن ثم تكون علاقة حاملى سكوك التكافل يعضهم يبعضء من حيث قيامها 
على الععاوضة؛ أو التبزج: هى المعموّل عليها عند الحكم على العقد من 
حيت الجوازء أو .عدم الجواز: ولما كانت الشركة تتقاضى عائدا آخر هقابل 
عمليات التأمين يتمثتل قي المصروقات الفعلية المتعلقة بعمليات التكافل؛ فإنه 
يفاد وجود عقد. آخر يتضهنه عقد التكافل, إلى جانب حقد المضارية؛ هو عفد 
وكانة بناجر؛ قإن الشركة وكيل عن مجموع حاملى الصكوك.في إدذارة 
وتنظيم عمليات التكافل»ء وهذا العمل مستقل عن عمل الشركة كمحمارب»: 
تتقاضى آحرا آخر عليه؛ خلاف أجرها كمضارب: وقد يمكن اعتباره من 
مستلزمات عملية المضاربة: ولكن مما جررت العادة أن يستنيب فيه 
المضارب: هذا لو كانت المضارية .هى المقصد الأساس: ولكن الواقع أن عقد 
الوكالة يتبت أولاء ثم عقد المضاريةء وهو عقد وكالة قاسد ‏ لوجود جهالة في 
الكجر ”ةا 


0 


تلام المخارية للتكاول الاججتماعى البديل الأملامى للتأنين على الأشخاصض 
الدكتور ميل مكى على الجر 


الميحت الخّامس 
فائض عمليات التكائكل وآسم توزيعة 


تتؤلى الشركتان عملية تقؤيم أصولء وخصوخ:.صندوق التكافل؛ بععرفة 
خبير مؤهلء هرة كل ثلاث سنوات على الأقل ويمثل الرصيد الذى يظهر .قي 
صندوق التكافل بعد نقع مزايا التكافل» وخصم المصبروفات اللازمة» 
والاحتياطات» القائض الذى يوزع على العشتركين بنسبة اشتراك كل منهم 
خلال فترة التقويو؛') أى.أن الفائض عيارة عن الإيرادات. [الاشتزاكات!**, 
وعوائد استثمارها] مظروحا متها المصروفات |مزاينا التكافل المدقوعة؛ 
الستدقةى مسار وفات التكلفلء و اعلده التكافل, للفكليم, اللحتواطات الست 
المشتر كين في مصروقات عمليات. الاستتمار وأجر الشركة مقايل الاستثمار |» 
ولعل هذا يتعارض مع ما ذكر في مكدمة عقود التكافل الصادرة عبن الشركة 
الإسلامية العربية للتامين» حينك ورد أن الغصارب يقوم |ياستثماز الأمسوال» 
يصدر ميزانية سنويةء وقي حالة وجود فائض يقوم المضارب بتوزيعه على 
المشتركين؛ قبكون للمشترك حقه قي القائض بنسية ما دفعه من أقساط]» 

ولكن بالرجوع إلى [م397] من النظام الاسابن للشركة الإسلامية العربية 
للتأمين؛ التى نصها إيجوز لمجلس الإدارة دعما لمركز الشزكة المالى إرجاء 
توزيع الفائض على المؤعن لهم لعدد من السنواتاء واعتبار مجموحة الستوات 
هده وحدة واحذة في حساب توريع القائضء» ويعذدة المجلس طريفة حساب 
واعتباز مجموعة السنوات هذه وحدة واحدة في حساب توزيع الفائضء» .ويحدة 
العجلس طريقة حساب حصص المؤمن لهم:؛ وطزيقة؛ وشزوط: ومواعيد 
سدادها]: قد يمكن إزالة التعارض بين النصينء إذا اعتبر أن تحديد وجود 


م 


يحلة عر كر صالح كائل للإقتصاد الإسلاني عانعة الآزخر - العدت الرابع 


القانئص عن عدمه يتم سنوياء إلأ أن التوزيغ القعلى للفائض لا يكم إلا بعد 
تلات ستواتء ولكن هذا النص يوقع في غموصتن آخر هو: هلل انسحاب 
المشترك الذى يسقط حقه في الفائض هو الذى يتح :قبل انتهاء السئة» أم قبل 
الثلات السنوات: لأن عقود التكافل سنا طؤيلة الأجل في الأضل أى هدتها 
أكثر من سنةء مع أنه لا يوجد ما يمنع أن تكون لمدة سنةء وقي هذه الحالة قد 
يكون, الاتسحاب المسقط لحق الحصول على الفانض هو الذى تم قبل إتمام 
سنة في العقود السنوية؛ وقبل إتمام ثلاث سنوات في العقد التى مدتها ثلات 
ستوات قاكثّر. 


شَروط الحصول على الفالض: 

تشترط أنظمة التكاقل الصسادرة عدن الشركتين شروظا لاإستحقاق 
القاتضء. أو تلحصول حامل, الصك على حِرَءَ من القانض» غى* 
-١‏ إتمام عقد التكافل: أو الاستمرآر في عَقَد التكافل حتى نهايته: 

تصمت أنظمة التكافل على حق, المشترك في الانسحابء من عفد 
المضاربة للتكافل الاجتماعى في أى وقت يشاء: ويعتير في هذه الحالة 
المشترك متيرعا يفا قد يكون مسنتحقا له من .انض في صندوق. التكافل(7/ 
وهو شرط تعسفى يؤدى إلى حرمان المشترك من حقوقاء إد الواجب حصول 
المشترك» على جزء من الفائض تتاسب هع مذة اشتراكه مهما بلغت. 
-١‏ عدم خصول المشتررك: أو المستفيدء على مزية تكافل: 

تنص أنظمة التكافل على اعتبار المشترك متبرعا بما ققد يكون مستّحقاً 
نه من فائطن في صندوق التكافل» بعد آخر تقييسم من استحقاق مزية 
التكافل!”")؛ وفي هذا الشرك نوع من التعسفء فهويؤذئ إلى حرمان 


- 0ك 


تلام المضارية للتكافل الاجتماعى اليديل الإسلامي للتأمرن على الأشخاض 
للد كتور عد محكى سعدو الجرقا 


اشح لحيه اانا لات ق.هزية التكافل إنما استحقها يصفته آحذ من 
تتوأفر فيهم روط الاستحقاق؛ وإذا أستدق'القائطن إتما استحقه يصفته جِرّءا 
من مال مملوك له- هو الاشتراك- ٠.تبزح‏ ببعضه حسب الحاجة:؛ قكان له 
حق أسترآد الياقى. 

*”- دفع جميع الاشتراكات العقررة فى مواعيذ استحفاقهاء حيت يترتب 
على عدم ذفع أى قسط اغتبار المشترك متسنعبا من,العقدء وذلك بعة مضى 
ثلاثين يوما على تاريخ استحقاق القسطء مغا يِترتب عليه سقوط حق العشمترك 
في الحصبول على جزء من الفاتض7””ء وهدًا شرط تعسقى أيضاء إِدّ الواجب 
حصول المشترك على جزء من الفائنض يتداسب مع مذة اشتراكه: 

ويرى الباحث وجوب حدف هذه الشّرؤوط وجعل التبرع أمزآ اختيارياء 
فإن التبزح لا يكون بالإكرآه,والاستمرار فى التعاقد أيضا لا يكون بالإكر اد 
فإن الرضبا هو مناط صحة العقنوه والتصرفاكء.وفي حرمان المشترك من 
حقه في القائضن إذا أتسحب. من العقذ توع من الآكراء على الاستمرار في 
العقدء حيث يستمر المشترك في ,العقد آملا في الحصؤل على الفائظن» الذئ 
هو حقه؛ ولعل الشركة تريد بدلك زيادة إبراذاتها؛ وتقليل مدقوعائها؛ بما 
يضمن .لها أكبر عاند ممكنء اذ يترتب على الاستمرار قي العقد الاستعرار في 
ذفع الاشتراكات؛ أى زيادة الإيراذات؛ ويترتب عَكك متع القائتض عمن استحق 
مزية تكافل. أو لم يكمل مدة:العقد تقليل العدقوعات. 


أسس توزيع ال الفائض: 
يتم توزيع الفائض عند وجوذه.وفقا للأسس, التالية: 


- اذاه - 


- 


و 


يحلة ركز صا كامل للاقتصاد الإسلايني عافعة الأزهعر ‏ , العدد الرايع 


يتمتع كل صندوق من صناديق التكافل بشخصية مالية مستقلة؛ ففائض 
كل صندوق يعود على المشتركين قيه وحدهم دون سوآهم؛ كما أن 
العجز في موارذ الصتدوق يَغود كي المقايل على المشتزكين قيه وحدهم 
نون سواهم؛ ويمكن سداد عجر بعضن الصناديق, من فائضّن البعض 
الآخر عند وجوذء؛ على سبيل القرض» فإن دم يمكنء قإنه يغطى من 
زأس مال الشركة على يعبيل الفوسن أيضاء هذا إن لماتكن طناك 
احتياظات» أو لم تكن كافية؛ على أن نزرد القرض من الفوائض المحتثمل 
حدوتها في السنوات القادحَة!؟*): 

تكون الأولؤية قي التصسرف قي الفائصن حند وجودهء لسداد مأ.قد. يكون 
حضل عليه الصتدوق من قروضس؛ لسداذ عجز خصل فية في الماضبى؛ء 
لم يرد تكنيفا لذلك الجرّء من الفائض المستخدم أسداد عجر حصل هي 
سنوات ماضية؛ وإن كان الأولى النض على أن الاقتطاع يكون تبرعاً 
إظهان! لمبذأ التكافل. 

كور الممس الإدار:ة :أن يخصصن كزع الفاتكن» أو جرع متو حياط 
ويعتبز ما يخصص تبرعا من المشثركين(:6. 

في حالة عدم تخصيص كل الفائض كاحتياط؛ تدقع الشركة ها تيقى هن 
الفائض للمشثركين ينسية أقساطهد!'؟)» .دون تفرقة بين مشترك استحق 
مزية تكافل» وآخر لم يستحق(7). 


ويرى الباحت أن الشطر الأخير من هذا الأساس»؛ القاضى يعدم التقرقكة 


في التوزيع لا لزوع لهء مادام من حصل على هزية تكافل لذن يحصل على 


تصنيب من الفاتض» وسيعتبر متبرعا بتصيبه من القائض. 


انع 


نظام المضاربة للتكافل الاجتماعى اليديل الإسلامن للتآمين على الآشخاصض 


للد كتور عتمك مك , سبعدو اللرف 


الفبحث السمادس 
عقد اتتكافل بين الجواز واللزوم 
يتم في هذا المبحت بيان قدرة آحد طرفى العقد على حله في أى وت 
يشَاءه دون الرجوع إلى الطرف الآخر.وبيان الآثار المتوتبة على ذلك وحتى 
بكتمل الموضوع: فإنه يتم أولا إيراد العوامل؛ التى تؤدى إلى انتهاء العقد. 


العواهل التى تؤذئ إلى انتهاء. عقذ التكافلة 

عند التكافل عقد زمنى: له بذاية زمنية ييتدئ بهاء هى تاريخ توكيع 
العقدء يشرط دقع القسط الأول في ذلك التاريخ: وله تهاية رمنية ينتيتى 
بتهايتها: وهى تاريخ الانتهاء الموضح بالعقد(”"؛ وقد ينتهى العقة ببلوخ 
المشترك سحتا ععينة1"9: إلا أن خناك أمورأ تنهى العقد قبل انتهباء مدتند 
الزمتيةء وقيل يلوح المشترك سنا معينة؛ وهذه العوامل هى: 


1 - إخلال المشترك بدقع التزاماتة: 

المشترك مازم بمقتضى العقد بسداد أقساط الاشتراك في مواغيدها 
المخددة بالعقد» فإذا تخلف عن سداد أىّ قسط وقف العقذء أى اعتبر العقد 
منتهياء أو اعتبر المشترك منسحباً بعد مضى ثلاثين يوما على تاريخ. استحقاق 
آى قسط""): أى أن العقد يبقى سارى المفعول خلال هذه المهلة؛ ويبقى 
المستفيد متمتعا بالتغطيةء قَإِدَا وقع الخطر خلال هذه القترة استحق المستقيد 
مرية التكافل: مخسوما منها قيمة القسط المستحق7”**). 


اه 


تجخلة مرك ضام كادل للاخصاد الإسلامي ججابعة الأزغر .د العدد الرايع 
أما لو وقع الخطز ,يعد انقضاء المهلة فإنه يسقط حى الفستقيد قي 
الحصول على هزية التكافل» كما يسقط حق المشتوك في الحصول على 
ل 0 


"- وفاة المشترك: ويقزق هنا يين حالتين: هعا: 

أ- أن يكون العشترك .هو المؤمن.له: ووفاته .هنا تعنئ وقوع الخطير؛ 
ومن تم انتفاء موضوع التامين؛ مما يجعل العقذ منتهيا» ويترتب على .وقاة 
العومن لة .هنا فع مزيَة التكافل للمستفية: 

ب- أن لا يكون المشّترك هو المؤمن.له؛ بل يكون المؤمن له«.شخصضن 
آخر؛ وفي هذه الحالة ينتهى العقد لاختلال أحد أركانهء وهو ركن العاقذين. 


* - وقوع الخطر: 

يتمثل وقوع الخطز قي وقاة المؤمن له؛ سنواء كان المشترك: أو غيره» 
وفى عجز النؤمن لنه عجرا كليالا")؛ وفى بقاء المؤمن له حيا'إنى نهاية 
العفدا''): ومن ثم يستحق المستفيد مزية التكاقل في الحالتين الأولىء 
والثانية!' '''» ويستحق المشترك قيمة الوحدات المملوككة له في صنذوق 
الاستثمار: إن.كان العقد عقد تكافل واستتمار: أو مضاربة تكافل!1*!). 


#- إنتقاء محل العقد: 


بأن لم يعد موضوع التامينء أو موضوع التكافل؛ معرضا لوقنوع 
الخطر وذلك كما با + 


-- 


نظام المشارية للتكافل الالتماعى اليديل الإسلامي للةآمين على الأشخاص 
للدكترر عند نكى تعدو كرف 


أ- يتمثل أنتفاء المحل قي تظاء التكافل لحماية الرهن في سداد القرض 
قبل وقته المحذد بالعقذا؟* 0 

ب- يتمثّل انتقاء المحل قي نظام التكاقل التعليمى: أو نظام التكافل 
لحماية الطلابء قي انتهاء فترة دراسة الطالب؛ أو وفاتها”' © ويترتب على 
ذلك عذم استحقاق مزية التكافل. 

ج- بتمثل.انتفاء المحل في نظام الثكافل لحماية آزباب العمل قي انتهاء 
خدمة العامل؛ أو عدم, يقانه عضوا بقنات العاملين الفؤهلين لنزية التكافل 
بموبجت نهدل 


5- انقضاء الشركة وتصقيتها بأحد الأمور التالية- 

انتهاء المدة المحددة: لها مالم يتقرر تحديتها شَهَر اقلاسهاء حلها ونقا 
لأحكام قانون الشركات التجارية: حكم قضانى يصدر بحلها” ", 

ويترتب على خل. الشركة بمقتضى الأمور السابقة حل صتاديق التكاقل 
وتصفيتها؛ حيث تصرف موجوذاتها يعد سداد التراماتها قي وحوء اليرا"” '). 

وتخص أنظمة التكافل على حق المشتزك فى, الحصول على جزء من 
ألقائض قي الخالات التى لا تستحق.فيها مزية التكافل!؟')؛ وبالنظر إلى 
العوامل السابقة لإنهاء العقده ويلاحظ أن بعضها من الأمور الى تنهى عقد 
المضارية مثل البند رقم [1/ ١؛‏ 5]؛ في حين أن البنود الأخرى من الأمور 
التى تنهى عق التأمين قبل هدته الزمنية» علاوة على أن الأمور التى تتهى 
المضاربة المعمول بهاقنا هى أيضنا مما يتهئ عفد الشامفينء قوقاة أحبد 
العاقدين: أو إضابته بأحذ عوارض الأهليةء هى من عوامل أنهاء عفد الكامين 


دهع؟- 


يل مركز صالح كامل للإقتصاد الأنلامي جامعة الأزهر _, العدد الرابع 


قبل انتهاء .مدته الزمنية!4''): ولعل هذا مما يَرَجّح أن التأمين هو الصقة 
الغالبة على العقدء أو غى المقضد الأسآس من العقد. 


عقد التكافل عقد جائز: 

إلى جاتب اليتّود السابقة التى تنهى عقد التكافل قيل انتهاء هته 
الرّمنيةء فقد تصت آنظمة التكافل على اختلافها على جواز عقد التامين في 
حق المشترك. وهذا يتقق مع أحكام عقد التاعين! ''!» ومع أخكام عقد 
المضارية أيضال ')» ولم يرد هناك ذكر لجواز العقد؛ أو لزومه: في حىق 
الشركة؛ وقد زتيت الشركة :تتيجة على جواز عفد التكافل قد يُصبح العقد 
بموجبها عقد لازما لا ينتهى الا بانتهاء مدته الزمنية» هى سقوط حق 
المشترك غي الحصول على جزء من القائض على افتراصن تحتقك حيث 
تنص على حق المشترك [قي الانسحاب من عقد المضاربة للتكافل الاجتماعى 
وقتما يِسَاءَ بموجب أبلاع كتابى للعصارب؛ ويعتبر المشترك في هذه الحالة 
متبرعا يماقد يكون مستحقاً له من قائض في صتدوق التكاقل]!")؛ ولعل 
هذا يتعارض مع أخكام وثائق التأمين من الأضرارء الصاذرة عن الشدركتين» 
التى تنض على جواز العقذ في حق, المؤمن له؛ وحقه في استرداد جرع من 
القسط يتناسب مع العدة العتبقية من العقد(' 05 ويتحارض أيضا مع الأحكام 
العامة لعقد التأمين في القانون الوضنعئ التى تنص على هذا الحق أيضا"'", 
ويعارض أيضاً أحكام عقد المضارية فِي الفقفه الإسلامى؛ حيت تكنون 
المحاسبة بين الطرقين يناءا على النتائج المتحتقة قغلا!*''): لأن هذا يعكس ما 
يقترضن أن يكون عليه التأمين في الفكر الآسلامى من قياصه على التبرع» 
ولعل الشركة أرادت بذذك السرط حمايَة تفسها .من الالتزآمات. المالية 


---ك- 


نظام المضاربة للتكافل الاجتماعى البديل الإسلامي للتأمين على الأشحاض 
للدكتور حمد مكى سول الخرف 


المستملة: ويالكال كل من الأعشل لجل لعف لازماء أو أرجاه عملية 
المحاسبة حتى نهاية السنة العالية» حيت يمكن في تلك الحالة غفل تقدير 
لكدوق: وَالئرّافات؛ العقد المتحل خلال مدء سريانه: وذلك استناذا إلى الحذيثز 
الشريقف “لآ ضرر ول ضرار“"©؛ وإلئ القاعدة [التفاسح في العقود الجائزة 
متى تمن ضررا على أحذ المتعاقدين» أو .غير هماء.همن له تعلق بالعقد لم 
يجزء ؤلم ينفذ|(”'!؛ فإن الأمر لا يخلو من لحوق ضنرر باحد العاقدين؛ أو 
بآخز له تعلق بالعقد. 


داشواة 


تخلة مركز حبالح كامل للاقتضاد الإسلامي تجامعة الأزغر ب, :العدد الرانع 
خاتمة البحة 


تشمل الخاتمة أهم النتائج التى توصل أليها الباحتاء والتوصيات التى 


يراهاء ولعل أهم النتائج: 


-1 


- 


- 


عقود. التكائن عقود تآمين على الأشخاص. 

وحود علاقتين ينشتهما عقد التكافل؛ هما 

أت علاقة حملة صكوك التكافل يعضهم يبعص» وهى علافة تتأمين 
تياذلى؟ 

ب علاقة الشركة العصذر::الضكوزك بكل حامل صك على حدق 

عقد التكاقل بالنظز إلى العاثقة الأولى عقذ معاوكة مالية؛ ومن عقود 

الاحتمال» وهو .عفد ملزم للحانبين؛ ومن عقود الإذعان. 

عقد. التكافل بالنظر إلى العلاكة الكائية يشتمل عَلَى عقدين غماء عقد 

وكالة بأجر فيما يتعلق بإدارة وتنظيم عمليات التكافل» وعقذ عضاربة 

فيسا يتعلق باستثمار الاشتراكات. 

العلاقة الأولى هن المقصد الأآساسن عن العقذ- أنى التأمين- وهى التى 

يعوز عليها لإضداز الخكم على العقذء أما علاقة المضاربة فقهى غلاكة 

مكملة للعلاقة الأولى؛ تعين على إتعامها. 

عتود التكافل إذن: عفود معاوضات مالية تشتمل على الغرر الفاحش 

فتكون_باطلة(7''): كما أن عقد الوكالة الذى ترتبه العلاقة الثانية عفد 

وكالة بجر قاسذه لوجود جهالة قي الآجرء كما أن عقد المضنارية الذى 

ترتبه العلاقة الثانية أيضنا عقد ممضاريةٌ فاسدة: 


حدي؟# - 


نظام المضارية للتكاذل الأستماعى البديل الإسلامي للتأمين على الأخنخاسن 
للد كتور حمل مك سغدم الكوف, 


7- عقد التكافل عقد جَائو: 
وبوضى 'الباحثت بإعادة ضياغة التكنافل مرة أخرئ؛ يحيت تكون 
المتبار يدك مقضد] اساسا من العكد : والثامين مفض دا كاه جالتس على ذلان 
صراحة قي العتد» وبحيت تكون شروط العقد وآحكاع كرائن.تؤيد ذللكء 
وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين 


849 


عبلة مركر عبالم كايل الاقتعساد الإسلامي يتامعة الأزهر ,, العدد الرايع 


المراجع 

-١‏ مهثل: الشركة الإسلامية للتأمين. 

5- مثل. قتوى الشيحَ محمد أبو زهرة التى تعرف التأمين التعاونى يأنه "اتفاق 
مجموعة مِن التاس على تكوين رأس مال يساهمون.فيهء ويستكلوتاه 
استغلالا غير مخالف لأوامر الشرع الإسلامى؛ على أن يتبرعوا لأسرة 
من يموت مثهم بمال يغطونه أو يسددون:دين من «بذمته. مغارم مالية؛ 
أو يعالجون, مرضاهم: أو ينشتون مساكن لسكتاهم؛ أو يدفعون تن 
اليضائع التى تهلك لبعضهم نتيجة حواذث»؛ أو نحو ذلك 'انظر للياحت: 
تقويع عقود هينات التامين الإسلامية المعاصرة فقهياء بحت على الآلة 
الكاتية مقبول للنشر بالعجلة العلمية لتجارة الآزهر؛ ض 5. 

> مثل شركة التامين, الإسنلامية العالمية 

5 - هتل نفس الشركة في وثيقة نامين الحرريق» وتستند الشوكة قي ذلنك إلى 
يعض الفتاوى التى تنص صراحة على وجوب ذلك؛ ليكون التافين 
التبادلى فسن يناب التبرعات؛ مثكل: فنوى هيئة الرقابة الشرعية يبتك 
قيضل الإسلامى السودانى؛ فتوى الدكتور .حسين حامد حسانء انظر؛ 
المصندو انق لخن ع 

«- مثل. نفس الشركة في باقى الوثائق الصادرة عتهاء ومثل سائز وثائق 
التأفين الصاذرة عن شركات التأمين الإسلامية الأخرى؛: وشى تستّند في 
ذلك إلى أن التأمين التبادلى هو من قبيل التبرعات» دون اشتراط النص 
على صفة التبرع في دفع القسطء أنظر المصذر تفسه ص3 ؟7, 

5- جاء في النشرة التعريفية الصادرة عن الشركة الإسلامية العربية للتاسين 
عن السمات العاصة لنظام المضاربة الإسلامية للتكافل لحماية أرباب 


عاق - 


الام للضارية للتكافل الاسجماعي البدديل الاسلامي التأمين على الأشحئض 


للد كترر. عسد سكى معدو شرق 


العلم ما تصه: يسر الشركة الإسلامية العربية للتأمين أن تقدم للك بذيلا 
إسلاميا عن التأمين علي الحياة الذى, منعته المجامع الفنهية قي البلاد 
الإسلامية أهآ فبه,من مخالفات شرعية.,,.- وقد أغدت الشركة مشروعا 
للتكافل مؤسسا على المضاربة الإسلاميق وسمته تظام المضاربة 
الإسلامية التكافل الاجتماعى لحماية أرياب العمك. 

/ا- محمد الجرف؛ مرجع سابق صن 5: 1١‏ 

8- انظر: العرجع نفسهء ص 5. 

5- فقرة (ح) من البند الرابع من النشرة التعريفية عن نظام التكافل لحمآية 
أزرباب العمل. 

م -1١‏ تتكرز ,هذه الغبارات قي سكوك التكافل الأخرىئ الصادرة عن الشركة 
وهى: نظام المضارنة للتكافل الاجتماعى لحماية الزهن؛ الحماية أرباب 
العمل؛ والاستثمار- 

-١‏ تتكرر .هذه العيارات قي الضكوك الأخرى للشركة وهى؟ نظام التكافل 
التعليمى؛ لحماية الرهنء ومضريات التكافل. 

5 - انظر : عبد الوزاق الستهورى؛ الوسيط شرح القانون المدنى الجديد» 
طاء القاهرة: داز النهضمة العربية: ٠155١م:‏ جلام3 ص48 ,1١‏ 

1281 انظر : المصذر تفسة» جلاء م3 ص‎ -١ 

-١ 5‏ ولعل.هذا ما توضحه كيفية حساب: القسط؛ وعتررية التكافل؛ لدى 
الشركات الإسلامية: فهى تعتمد الخطز» ومغدل احتمال وقوعدس في 
تحذيد قيمة الأشتر أك: وتحديد هرّية التكافل؛ انظر على سبيل المثال 
المادة الثالئتة من نظام التكافل لحماية الرهنء؛ لدى شحركة الكامين 
الإسلامية العالميةء الماذة الثانية من نظام التكافل الاجتماعى لحماية 


ا 


يحلة مركز ضالح كامل للاقتصاد الإسلامي حامقة الآزهر ,, العدد الرايع 


الرهنء المواذ [4: 5: 45 1١ 21٠١‏ من نظام التكافل الاجتماعى 
لحمابة أزياب العمل الصادرة عن الشركة الإسلامية العربية للتامين 

ه١-‏ انظر: الستهؤرى! مزجع سابق» ج17 .م١1‏ ص 10513 1511, 

- أنظر : المصدر نقسه, جلمأ ص1517. 

/1؟- انظر: الميحك الكاك ,من هذا البحثء صنم: 5. 

14> انظر: السيد عيد اللطيف.عبدة: التآمين على الحياق: طأا» القاهرة: دار 
الكتاب الجامحى: صن >. 

5- انظو؛ المصدر نفس قي تقس الموضع. 

٠‏ ؟- انكر الفقرة (ج): من مقدمة نظام التكافل تحماية الطلاب»: ونظام 
التكافل لحماية الزهن. 

-١‏ انظر- الفقرة (4): من مقدمة الأنظمة المشار إليهأ؛ 

7 انظر: الفقرة (ج)» من مقذمة التكافل. الاجتماعى والاستثمار الصادر 
عن الشركة الإسلامية العريية للتامينء والمادة الثامنة عشرة من نفس 
التظام؛ وانظز أيضا: الفقرة (ج) من الشرط الأول؛ والقبرط الغاشر من 
شروط نظام. فضآزيات التكافل الصاذر عن شركة التآمين الإسلامية 
العالمية. 

13 - الفقرة (ج) من مقدمة نظام التكافل الاجتماعى لحماية أرباب العمل. 

5 "- الفقرة (5) من المادة الأولى من نفس النظام. 

5 المادة الثانية عشرة سن. نظام التكافل الصادر. عَن الشركة الإسلامية 
الغربية للتامين: وتتكرر العيارة فى باقى صكوك التكافل الصاذزة عن 
الشركة: وانظر: المادة الثامنة من نظام التكافل لحماية أربياب العمل 
الصادر عن نفس الشركة:؛ كمثال على هذه المعلومات؛ ويوجد نظير هذه 


0م بم 


تظام المضارية للتكافل الاحتماعى التديل الإسلامي للتأدين على الآشخاض 


للدكتور عمد مك سعدو ارق 


العيارة فى صضكوك التكاقل الضادرة عن شركة الكآمين الإسلامية 
العالمية: اتظر على سبيل المثال: المادة السابعة من نظام التكافل لحماية 
الرهنء» التى تتكرر في ياقى سكوك التكافل الصادرة غن الشركة. 

5- أنظر: المادة الثانية عشّرة من صلك التكافل الاجتماغى لححماية الطلات 
الصادرة عن الشركة الإسلامية العربية للتامين؛ وهى متكررة في باقى 
صكوك. التكافل الصادرة عن الشركة» ونظيرتها المادة السابعة من صك 
التكاذل لحماية الزرهن الصادرة عن شركة:التامين الإنعلامية العالمية. 
وهى متكررة .في ياقى صكوك التكافل الصادرة عن الشركة. 

7؟- يحتمل أن يكون سبب. عذم استحقاق مزية التكافل أن حامل'الصناك تحصد 
إيقاع الخطن» قمن المعلوم أن من شروط الخطر أن يكون احتماليا؛ 
بمعنى أن وقوعه لآ يتوققة على محض إرادة أحد الطرفين؛ وهذا. غير 
متحقق هناء فيمتنع استحقاق مزية التكاقل. لانتقاء السحل؛ بانتفاء شرط 
رئيس سن شروطه: انظر: السنيورى؛ «رجع سابق: جلا ع3, 
17714 11/15, 

14- انظر؛ السنهورئ؛ مرجع سابق: جلاء ملاء ص 411/4١‏ وتقص الصادة 
(751) هن القانون المدنى المعصرى على ما يلى: إلا يلتزم المؤمن في 
تغويضن المؤمن لهء إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن 
هنهء بشرط ألا تجاور قيمة التامين] انظر: المصدر نفسه. جلاع 
ض 5171( وتقص العادة (54) من نفس القانون على أن | المبالغ الى 
ِلترّم المؤمن في التآمين على الحيأة يدقعها إلى الممن هه أو إلى 
المستفيد عند وقوع الحادث. المؤمن متهء آو حلول الأجل المنصوض 
عليه في وثيقة التأمين» تصيح مستحقة من وقت وقوع الحادث؛ أؤ وقت 


ىك 


علة عركر صالل كائل للاقتصاد الإسلامي مجافعة الأزمر ., العدد الرابع 


حلول الأحل؛ دون خاجة إلى إثبات عترر أضنات المؤمن له "أوا!أضصان 
المستفيد]؛ أنظر : الفصدن تفسهء جاه مآ ص 11/85 

5- قَتَرَة (8):.م8: من صك التكافل لحماية الطلاب الصائر عن الشركة 
الإسلامية العربية للتامين» وتتكزر في باقى الصكوك الصادزة عن 
الشركة» ونليرتها:ه ف6/ م4 من صبك التكافل لحفاية الرهن الصحادرة 
عن شركة التآمين الإسلامية العالمية: 

-٠٠‏ يرئى الباحث خطأ هذا التصرف فإن الفائض حق من حقوقالمؤمن له؛ 
قهو ما تبقى من اشتزاكات تيرع بيخضهاة فله حق استرذادهاء 
والخصول على مزية التكافل حق من حقوقه أيضاء لأن ذلك مشروط 
بالعقذ قيكون له حق الجمع بينهماء كيف والمقصذ من التامين على 
الأشخاص هو الادخارء وتكوين زووس الأموال؛ وريما كان في هذا 
الشا ل يليل على أن العقد مكار صبف ككان الشركة كرى أل العودث لد 
حصل على مقابل مأ كقعه.من أقساط وهو مزية التكافل؛ فلم يكن له 
استرداد جزّء من الفسط لتحفق المعاوضة فغلة. 

-١‏ تنص المادة (53؟) من القانون المدنى المصرى على أنه [يكون محلا 
للتامين كل فصاحة اقتضادية .مشروغة تعود على الشخص من عذم 
وقوع خطر معين|. أنظر: السنهورى؛ مرجع سايق؛ جلادعوى 
ص 4514 المصلحة في التأمين من الأضيرازر هى _القيسة المالية للشّئ 
المؤمن عليه؛ وهى القيمة المعزضة للضياع إذا وقع الخطرز المؤمن 
مئه: ومن أجل هذا حرصن المؤمن له على أن يؤمن تقسه من هذأ 
الخطر؛ حتى لا تضيع هذه القيمة عليه إذا تحقّى الخطرء وتفاس 
الفصلحة في التأمين من الأضصزار بالقيمة المالية لموضوع الكامين: 


عقت 


نظام المضاربة للتكافل الأجتماعى اليديل الإسلافي للتآمين على الأشبعاص 
للدكتور محمد مكى سعدو الويف 


انظر: المصدر ئفسه: جلاء م؟ء ضص7/81١:‏ في عدم اشتراظ هذا المبذآأ 
في التأمين على الأشخاض. 

1- يعتبر تبوت. هذا المبدأ نتيجة مترتية على ثيوت مبذأ التعويض فى 
التامين من الأضرازء انظر- الستهورى؛ مرجع سابق» جلاد عل 
ض 17 15+ ويعتبز عدم تبوته قي التأمين من الأشخاض نتيجة مترتية 
على انعدام صفة التعويض قي هذا الدوع من التامين: انظر: المرجع 
تفسهء دلاء ماء ص 11/8 

75- اعمال هذا المبدأ أيضا نتيجة مترتبة على وحِود ميذأ التعريض في 
التأمين من الأضزاز؛ اتظر : المصدر نقسه؛ جلا ”.صن /371اء 
وعدم أعمال هذا العبدأ فى الثأمين على الأشخاصض أيضا نتييجة غترية 
على عدم وجود ميدأ التعويض فيةء انظر؛ المصبدن تفس جلاء م 
ص 984 1. 

“ا انظن: الفبحت الأؤل؛ صن ة. 

8- انظر: محمد الجرفاء مرجع سابق؛ صن ١7‏ 

- الظّر على سديل المشال: (م/ 4): صك.التكافل الاجتماغى لصاية 
الطلكب للشركة؛ وانظر أيضاء (4/ ف") من مقدمة صك التكافل 
لحماية الرهن؛ لشركة التآمين الإسلامية العالمية: وتتكرر هذه العيازة 
في ساتن الصكوك الصادرة عن الشركة. 

7 - انظر على سبيل. المثال1 (فق ج/م )١ ١‏ صمك التكافل لحماية الطلاب 
للشركة الإسلامية العربية: (ف1/) صكك التكافل لحماية الرهن 
لشركة التأمين الإسلامية العالمية: 


ةكت 


يل مركر صالم كامل للاقتصاد الإسلامي تجامعة الآزهر . . العدد الرابع 


4- على سبيل المثال؛ تنص (ف7/ م١١)‏ من صصاك التكاقل لحماية أرياب 
العمل للشركة الإسلامية الغربية "أن المشترك ينتزم بسداد أقساط 
الاشتراك قي مواعيدهاء؛ وإلآ اعتير مسحبا بعد مضى شهر على تاريخ 
استحقاق أى كسط"؛ والاتسكاب يسقط خقه في المطالبة باق تعويسن بعد 
تاريخه. 

5 من مقدمة صكوك.التكافل لحماية أربانه العمل: كقرة (ج): 

٠‏ :- نظيرتها (م/ ؟)ء .من.نظام التكافل التعليمى لدى شركة التأفين الإسلامية 
العالمية». وهى تتكرر في سائر الصكوك الصادرة عن الشركتين: 

1:- (م/ 5): صك التكافل لجماية أرباب العمل» (قف5/.م15):.صك. التكافل 
والاستثماز .لدى الشركة الإسلامية"العريية للتامين, 

5- (ف/م؟) صك التكافل والاستثمارء (ف؟:ء؟) صك التكافل لحمايسة 
الرفن لذى نفسن الشركة» ونظيرتها (ف7/.م؟) صك التكافل لحماية 
الرهن: لدى شركة التامين الإسلامية العالمية. 

4- (ف؟/ م١1):‏ صك التكافل [حماية أرباب. العمل لدى الشركة الإسلامية 
العربية للتأمين. 

: 4- (فب4/خ8): نظام التكافل التعليمى لدى شركة التأمين الإسلامية 
العالمية» ونظيرتها (ف172/1) من نظام التكافل لحماية الرهن؛ لدى 
الشركة الإسلامية العربية التأمين. 

ة- (ف5/ م١١).؛‏ نظام التكافل لحماية أرباب العملء لدى الشركة الإبنلامية 
العربية للتامين 

45- يعتمد في تحديده على عدة عواهل لعل أهمها: السن:ء الخالة الصحيةء 
والمهنة» بدليل أن حصول. العامل على إجازة مرضي أو تسريحة عؤقتا 


ع «مشاك 


نظام الضازية للتكافل الاحتماعى البديل الإسلامي للتأمين على الأشخخاض 
للداكتور مد يكى عل الخرك 


من العمل يلغى حقه في الحصول تعويض اذا أضيب خلال تلك الفترة 
يسيب انتقاء العوامل التى تؤدئ الى.وقوع الخطز الفؤمن منهة؛ وهو 
معارسة المهنة أو العمل؛ أى أن الخطبر الفؤمن منه قد ينتقى» إلا إذا 
اتفق صناحب العمل مع الشركة على تغطية العامل.ضذ أخطار أخرى 
خلال تلك الفترةء مما يعنى قيام المشترك بذفع قسط إضنافي مقابل ذلك» 
وَهْدَا ذليئل المعاوضة أيضاء انظر: (م/ ؟) من نظام التكائل اعماية 
أريباب العمل لدى الشركة الإسلامية العربية للتأمين» ويؤيد ذلك العادة 
الثالثة من نفس النظامء على أنه يمكن إهمال غامل الحالة الضحية مقايل 
زيادة الاشترناك» أى أن زيادَة الاشستر اك تقابل احتمآل:زيادة معاملٌ 
احتمال وقوع الخطرء ومن ثم احتمال زُيادة مدقوعات: الشركة. 

47 (ف١/.مه)‏ من نظام التكافل لحماية أربات العمل؛ لدى الشركة 
الإسلامية العربية للتأمين: 

شمس الدين محمد بن أيى يكر المعروقه يابن القيم الجوزية: اعلام 
الموقعين حن رب العالميق؛ القاهرة: مكتية عيد السلام شثرون: 
كلام جلا ص ١115‏ 

5- التصدر تقسهء ج5ه صن6١١؛‏ وما بعدها. 

5+4 انظرج محمذ الجرف» مصذر سابق» ص‎ - ٠» 

1- انظر: المصدر نقسه؛ صن ه". 

57> انظر: العصدر نفسةة صن 75 

"21- (ف1/ م ؟)؛ نظام التكافل لحماية ارياب العمل الصادر عن الشركة 
الإسلامية العربية للتامين, 


اه ا 


بحلة عركر نائط كامل للاقتصاد الإسلامي جامغة الآزهر .. العدد الرابع 

1- انظر على سبيل المشال: (ف.د/ م1١):‏ من تفس النظام». (م1) نظنام 
التكافل التعليمى الصادر عن شركة الثأمين الإسلامية العالعية. 

هة- انظز نفس المؤادء واستيعاد يعض الأخطار من التخطية هو أحد الميادئ 
المعمول يها قفي التأفين على الأشخاص وضعياء قهذه المواد منصبوص 
عليها قي كتب. القانون المدنىء انظر على سييل المتّال: الستهورى: 
مرجع سابقء جلاء م؟».ص 1842 2186141 في المتن والهامش. 

7- أنظر على سبيل المثال؟ (ف2/ م؟) نظام التكافل التغليمى الصار عن 
شركة التأمين الإسلامية العالمية» (ف١1/‏ م١١)»‏ نظام التكاقل لحماية 
أربآب العمل الصادر عن الشركة الإسلامية العربية للتأمين. 

3 انظر على سبيل المثال: (ف ج/ ١/م١١)؛‏ نظام التكافل لحماية. الرهن 
الضادر عن الشركة الإسلامية العربية للتامين» (ف ب/ ") من شروط 
ملحق.تظآم مصاريات التكافل الصادرة .عبن شركة التامين الإسلامية 
العالمية وهذا يتفق مع المآدة (755) من القانون المدثى المصبرئى؛ التى 
تحصن على ها يلى: 

أ- (تبرأ ذمة المؤمن.من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا اتتحر الشخصن المؤمن 
على حياته؛ .ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفغ لمن يؤول إِليهم الحق مبلغا 
يساوى قيمة احتياطى التأمين): ولا تنص صكوك ااتكافل يذقع أى ميلغ, 
وربما كان وضع الشركات الوصعية أفضل بالنمنية لهذه النقطة: 

بب- (إذا اشتملت وثيقة الثافين على شرط يلزم المؤمن بدقع هبلغ التأمين؛ ولو 
كأن انتحار الشخص عن اختيار وادراكء فلا يكون هذا الشرك تافذا إلا 
إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تازيح العقد)؛ لا تشتمل صكوك التكافل 
على شرط ممائل: وزيما كان وضع الشركات. الوضعية أفضل في هذه 


ات أن “لاا تك 


نظا للضارية للتكافل الاحتماعى اليديل الإسلاني للتأمين على الأشخاص 
للدكتور عمد مكى سعدو الرف 


المؤمن منه مؤكذ الوقوع .مما يتعارض, مع قواعد التامين؛ ولأنه أيضآ 
عمل غير مشروع: انظر: العسنهورى: مرجع سابق» ج217 11 
ص 3غ هت ل ل قل اقلق انظر.في نفس المععنى الماذة (لاه/) من 
القانون المدنى المصرى؛ وشرحهاء» السنهؤرى؛ عرجع سابقء ج/ لل 
هن 6:54 .١‏ 


4 انظر: الستهورى» مرجع سابق» صض3145. 

8- سورة النجمء آية رقم 2" 

.54 أنظر: السيذ عيذه: مرجع سابق؛ ص3‎ -٠ 

- انظر: (ف هار 5/م3١):‏ (ف1/م١)‏ من هذا النظام؛ ونظيرء: (ف 
نيه/ /١‏ م6) من شروط مضاربات التكاقل الصادرة عن شركة الثامين 
الإسلامية العالمية. 

- انظر على سبيل المثال: (ف١/‏ م5) هن تظام التكائل لحمابة الطلاب 
الصادر عن الشركة الإسلامية العربية للتسامين» [ف7/ م١١)‏ من نظام 
التكافل لحماية الرهن الصادر عن شركة التامين الإسللامية العالعية- 

5- انظر على سبيل المتال: (ف1/ م:) من .نظام التكافل لحماية الرهن 
الصاذر عن شركة التأمين الإسلامية العالمية؛ (ف8/ م8) من نظام 
التكافل لحماية الظلاب الصادر عن الشركة الإسلامية العربية. 

15-انظر: (فه/ م١):‏ (م3)) (ف١4م8))»‏ نظام التكافل لحماية الرفن 
لشركة التآمين الإسلامية العالمية: (قف١/‏ م؟1): نظام التكافل لحماية 
الطلاب للشركة الآسلامية العربية للتأمين, 


-989:- 


علة مركز صالم كامل للاقتصاد الإسلامي جانعة الأزهر .. العددالرابم 


5- انظر على سبيل المثال: (ف١/‏ م؟) نظام التكافل لحماية الطلتبء 
(ف1/ م8) نظام التكافل لحماية أرباب: الغمل؛ لدى الشركة الإسلامية 
العربية للتامين» (م1) من نظام التكافل لحماية الرهن لشركة التأمين 
الإسلامية العالمية: 

1- متل: سن المؤفن على حياته» حالته الصحية؛ ما هو مصاب به من 
الأمراصء ما أصيب به من أمراض قي الماضى؛ مهنة المؤمن لةر هآ 
يمإرسه-من أعمال عادة؛ وبخاصة الأعمال التى.من شأئها تعريضة 
للإصابة انظر : الهامش السابق. 

7- مثل: وجوة مؤهنين آخرين,لنفس الخطر» 

4 انظر مثلاً: (ف 1 ١/,م١١)ء‏ نظام التكاقل لحماية الطلاب الصادر حن 
الشركة الإسلامية العربية للتأمين» (م/) نظام التكافل تحماية الرهن 
الصادن عن شركة الثآفين الآسلامية العالية؛ والظر: الستهورى» 
مرجع سابق ج/؛ ملاء صرالاء 15. 

5- انظر على سبيل المثال: ققرة -١(‏ ).من عفد التكافل لحماية الطلاب 
للشبركة الإسلامية العربية للتأمين: وتنص أنظمة التكافل على عذة 
عوّامل يحسب. الاشتراك, على أساسها؛ أهمها: السن: الحالة الصحية» 
العهنة؛ ومن ثم تتباين الاشتراكات المدقوعة. عن مشترك لآخر. بتباين 
هذه العوأمل؛ انظر على سبيل المثال: (ف١/‏ م”) نظلاء التكافل لحماية 
الزهن الصادر عن شركة التأمين الإسلامية العالمية؛ (ف١/م4)‏ نظام 
التكافل لحماية أرباب العمل للمركة الإسلامية العربية للتامين؛.وهو 
الشرط الأساس لأستحقاق مزية التكافل. 


حايي وت 


نعلا المضارية للتكاقل الاتحماعى البديل الإسللامي للتأفين على الأختحاض 


للذكون يد مكى معدو المرفق 


7- وذلك بتغير العوامل التى من شأنها أن تساهم في تغير مغدل. احتما 
وقوح الخطر مثل تغير المهنة؛ انظر مثلاء (ف١/‏ م١١)‏ نظام التقافل 
لحماية أريَاب العمل للشركة الإسلامية العربية للتامين: 

١ا-‏ تنضل أنظغة التككافل على أن الشركة تتولى هراجعة معدلات 
الاستر اكات حسب النتائج المتحققة: ويجوز لها أن تزيدء أو تتققض 
معدلات الاشترأك بالقدر الذى تراه منأسياء انظر على شبيل المثالد 
(ف١/م):‏ نظام التكافل لحماية الزهن» الشركة الثامين الإسلامية 
العالمية: 

7 انظر: (ف5/ع1)؛ من 'نفس النظابء (ف١/‏ ج5):. نظام التكاقل لجماية 
الطلب الشركة الاسلامية العربية للتأمين, 

الا- انظر على سييل المتال: (ف1/رخ؟)» (ف؟رء7): (فك؟/م١١)؛امن‏ 
نظام التكافل لحماية الرهت شركة التأمين الإسلامية العالميق (فت5/ م5) 
من تظام التكافل لحماية الطلاب شركة التأمين الإسلامية العربية. 

5)- انظبر: (قة/مة) من نظام التكافل إحماية. الرهن؛ شزكة التامين 
الإسنلامية العالمية: (ف ج/ )٠١‏ نظام التكافل لحماية الطلاب للمركة 
الإسلامية العربية للتأمين. 

هل - انظر : (ق د) من مقدمة نظام التكافل احماية الطلاب الشركة الإسلامية 
الغربية للتأمينء (ف؟/م١):‏ (ف75/.م1١):‏ من نفس النظام؛ (ف5/ )١<‏ 
نظام التكافل لحماية الرهن لشركة التآمين الإسلامية العالمية: (ف؟) من 
مقدعة تفس النظام؛ المادة (15) من القاتون العدتئى المصترى الى 
نصمها (متى تحقق الخطر؛ أو حل أجل العقذء أو اصيح التعويض أو 
ميلع الكأمين المنتحق واجب الأداء بعد ثلاثين يؤها على الأكثرء من 


-0 


يله مركر نيالم كائل للاقتصاد الإسلامي تجامعة الأزهر , العذد الرايغ 


الوكت الذى يقوم فيه صاحب الحق البيانات: والمستندات اللازهة: للتثبت 
من ,صحة ما يظلبهء ومذى ما يتمسك به من حقوق)ء انظر: الستهورى» 
فرجع سابق) جلاء م3ء يدن 315373 ص ٠»‏ 5لااء صن ١‏ 5لا 

5- انظر: محمد الجرقفء فرجع سانق» ضن ١18‏ 15, 

/ا/ا- انظر ! محمد الجرف» مرجع سابقء ص24:١‏ 25 

- منصور بن يونس البهوتىء كشاف القناح عن متن الإقناع؛ بيروت: دار 
الفكر: ١٠‏ 8 1: ج7؛ ص لا 5 

5- انظر: المصدر نسف ج58 ص8 1ه 5117 

+- انظر- ص 2١5‏ من البحثء عند التحدث عن هذا الموضوع:لدى الشركة 
الإسلامية العربية للتأمين. 

-1١‏ انظر ؛: ص٠‏ 1: هن البحث؛ عن التحدث عن هذا الموضوح لدى الشركة 
الإسلامية العربية الثامين: 

- انظر: ص17» هن البحث» عند النحدت عن هذا الموضوع لدى الشركة 
الإسلامية العربية للتامين. 

*6- انظر: ص ١‏ 1: من البحث؛ عند التحدث عن هذا الموضوع لدى الشركة 
الإسلامية العربية للتآمين: 

5- (فاة: 9/ م)» نظام التكافل لحماية الرهن الشركة الإسلامية العربية 
للتامين» (ف5/ م4) نظام التكافل التعليسى لشسركة التأفين الإسلامية 
العالمية 

- الاشتر اكات يالكامل في جميع أنظمة. التكاقل لدى الشركتين فيما عدا 
مضاريات التكافلء أو نظام التكافل والاستشار»ء حيت يخخصصص 
الاشتواك بالكامل. لصبندوق التكافل في السنة الأولى؛ أما.قي السنوات 


9020 


تقاام الصارية للكافل الاجتماعن البديل الإسلامي للتامين عَلَى الأشخان 
للد كترر حمد مكى معدو اجر 


التالية قإن. ما يخصض صندوق التكافل هو تسبة مئوية معلومة يتفق غليها 
بين الطر فين 

5- انظر غلى سييل المشال: (قف86/ م8): نظام التكافل لحماية الطللاب 
الشركة الإسلامية العربية للثامين؛ (ف"/ م١ +)1١‏ نظام. التكافل لحماية 
الرهن لشركة التأمين الإسلامية العالمية: 

1 أنظر - المواد نفسهاً: 

- انظر- المؤاد نقسهاء 

83 انظر :,(ف9/ ع3) نظام التكافل لحماية الطلاب للشوكة الإسلاسة 
العربية للتامين: (قف:/ م4) تظام التكافل التعليصى الشركة الكأمين 


الإسلامية العالمية. 
- (ج21) النظام الأساس للشركة الإسلامية العربية للتأمين. 
- المادة نفسها. 


5- (ف د/ م؟) من نشرة تعريفية عمسن نظام التكافل لحماية أزياب العمل 
صاذرة عن الشركة الإسلامية العربية للتآمين» خطاب صادر من منير 
عام الشركة بالإنابة بتاريخ 2/59 3/ لؤافت 387 ١٠٠1م‏ فككاى 
يقصوص تُوزَيْعْ الفائضل لعام 1551 

37- انظر مثلاً: (م؟)؛ نظام التكافل لحماية الطلاب للشركة الإسلامية 
العربية للتآمينء (ف5/ م")؛ (ف١/ )١1١2‏ نظام التكافل العائلى لشركة 
التامي الإسلامية العآلمية, 

4- أنظر: م٠‏ ثء مضاريات التكافل لشرركة النآمين الإسلامية العالمية؛ 
(ت1/.م١١)‏ نظام التكافل لحماية الرهن لنقس الشركة. 


> 


خلة ضكر صالم كامل للاقتصاد الإسلامي تجامعة الأزر _. العدد الرايع 


<-؟- انظر متلا: (قف5/ م؟)» نظام التكافل العالمى لنفس الشركة م1: من 
نخنام التكافل لحماية الطلاب للشركة الإسلامية العربية للتامين: 

5- أنظر: المواد نفسها؛ (ف١/‏ م4): نظام التكافل العائلى لشركة التأمين 
الإسلامية العالمية. 

/51- انظر : (م8)؛ (ف5”. م.م ١١)؛‏ من نظام التكافل العائلى لنفس الشركت 
(ف1: 5/خ4): (فاب/ ١/رم؟١)؛‏ تظام التكافل لحماية الطلاي 
للشركة الإسلامية العربية للتأفين, 

- أنظر: الفقرة الخامة بعقاصد العضازبة من أتظمة التكافل للشدركة 
الإسلامية العربية للتأمين» وانظر ققرة أهداف نظام التكافل قي أنظمة 
التكاقل لشركة التأمين الإسلامية العالمية» وَانظر ,تطبيقا لذلك على سبيل 
المكال: (م:١:‏ 111 15): من نظام التكافل لحماية الظلتب للشركة 
الأولى» (مد؛ 6:5) نظام التكافل العائلى للشركة الثانية, 

5- انظر: (ف ب/م١)ء»‏ (ف سرع ؟): م٠٠ء‏ مضاربات التكافل لشبركة 
التأمين الإسلامية العالمية؛ فقرة (ج) من المقدمة:.م7١)‏ مين نظام 
التكافل والاستثمار للشركة الإسلامية العربية للثامين: 

:58 أنظر المواد المشار إليها هامش‎ -١١١ 

1- انار المواذ المشار إليها هامش 8:3. 

7 - أنظر : (ف1/ م١١)؛‏ نظام التكافل لحماية الزهن التسركة التأمين 
الإسلامية العالمية, 

17- أنظر: (ف.ه/ ١/م17؛‏ ف١/‏ م7١):‏ نظام التكافل لحمايةة الطلاب 
للشركة الإسلامية العربية للتأمين» (ف5/خ١١):‏ نظام .التكافل التعليمى 
الشركة التأمين الإسلاهية العالمية. 


-54- 


نظام للضارية للتائل الاجتماعى اللديل الإسلاس لل#أبين على الأغصاض 


للدكتور عنما يكى سعدو فرق 


-١‏ انظر: (م6١):‏ تظاء التكافل لحماية أرباب. العسل, الشركة الإسلامية 
العربية للتامين: 

-١ 5‏ انظر: (م21)؛ النظام الأساس لشركة التأمي الإسلامية الغالمية؛ 
(م11: ؟١١)‏ النظام الأساس للشركة الإسلامية العربية للتآمين- 

>١7‏ انظر على سبيل المتال: (ف86» م6 ١).تظام‏ التكافل لحماية أرياب 
العمل للشركة الإسلامية العربية للتأمين (ق86/ خ؛4) نظام التكافل 
التعليمى لشزركة التآمين الإسلامية العالمية 

-١١7‏ وذلك قفي نظام التكافل والاستثمار فقط؛ انظر: (فت9/م5١)‏ تظام 
التكافل والاستتمار للشركة الإسِلامية العربية للتآمين: 

-١‏ انتظر: هامش (15): السنهورئ؛ مرجع سايق» ج/اام ؟ صن3755: 
حال أ 1581ل عادر 

5- نتصن المادة (553) من القانؤن العدنى المصرى أنه في عقود التامين 
على الحياة يجوز للمؤمن له أن يتحلل فى آى وقت من العقدء وذلك 
ياخطان مكتوب يرسله إلى المؤمن قيل انتهاء الفترة الجاريةء انظر؛ 
المضدر نفسهة خ7: م5 فافش صن 4 .١ 8.5 11/١‏ 

1- انظرد صالح المرزوقى: شركات المساهمة في النظام السعودى» مكة 
المكرمة؛ جامعة أه القرى: ١75‏ اف ص 231413714 

111- انظر متلا: (ف١/م18)»‏ نظام التكافل الاجتماغى لحماية الطلاب 
الشركة الإسلامية الغربية للثأمين: (ف١:‏ 5/.م1) تظاغ التكافل التعايى 
لشركة التامين الإسلامية العالمية, 
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جلة مركر عام كامل الاقتضاد الإاسلذبي جابعة الأزغر - العلد الرايع 


انظ هدلة: المادء الثامنة من الشر ومط العافة اوكيفنة الحريى الكاذزة 
عن شركة التأمين الإسلامية العالمية؛ (م5) من الشروط العامة لوثيقة 
تآمين الحريق للشركة الإسلامية العربية للتأمين: 

11 انظز- الستهورى» مرجع سابق» ج/ام7ء ص 1857 

-١‏ انظر- شركة المضارية:» الطبعة التمهندية لتماذج من موضوعات 
الموسوعة النقهية؛ الكوييت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
0 

5 رواء الذان قطنىء ؤالعاكء والببهقى, وهو حنيك كين الإنلنان؛ 
انظز: الحافظ ابن وحب الحنبلى؛ جامع العلوم والحكم؛ بيروت: دار 
المعرفة؛ بون تازيخ؛ صن 185 

7- الحافظ غبد الرحمن بن رجب الحنيلىء القواعد في الفقه الإسلامى» 
طاء القاهررة: مكتبَة الكليآت الأزهريق 1319. ص111. 


00 


م 


العائد.الثايت. والعائد الاخحمالى وهقذزتها المقارتة كاليتين للتخصيص المعظم لاربح 
2 تجاح عبد العليم آبو الفتوج 


العائد الثابت والعائد الاختمالو: ومقدرتهما 
المقاونة كاليتين للتخصيص المعظم لاريم 


الدكتور/نجاح عبد الغليم أبو الفعم ح(”' 


مقدمة: 

رغم أن هدف:تعظيم الربح. في عملية تخصيص الموارد. قد يترك 
الدور الأول قي الأهمية لأهداف أعلى يستوجيهاً إعمال الأحكام القيمية لبعض 
النظم؛ إلا أنه مع ذلك».يظل هذفاً مشتركا بين الأنظمة على 'اختلاقيا؛ تسعى 
لتحقيقه قي إطان تحقيق الأهداف الأعلى:؛ وفي هذا البحث يحلل الباحث 
المقدرة المقارئة لكل من آلية الفانة وآلية المشاركة على توجيه الأموال 
صويك الاستتماراكه الأكثر ربحية. 


آليّة الفائدة والتخصيص المعظم للربع: 

في ظل آلية آلفائدة يكون عائد التمويل ثابتا ومحددا ومشروظا سلفاء قبلا 
يتوكفك على النتائج الفعلية التى يحققها النشاط الذى يمولهء ومن تم فإن محل 
اهتمام الفمول ليس الأرباح المتوقع تحقيقها قي هذا التشاك وإتما محل 
افتمامه قوء بالإضافة إلى أن يحصل على أعلى عائد مفكن؛ أن يضمن 
استعادة أموالة». مضافاً إلنهنا غائدهاً الخابت:المشروط سلفاء الآصر الذى قد 
يجعل الأموال تنساب إلى المشروعات الأجدر انتمائيا لا الأعلى ربحية؛ ويؤية 


 .)(‏ دكورة الفلسفة في الاقتصاد دن كلية النجارة جامعة الزقازيق. 
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عله عر كز الح كامل للاقتصاد الإسلامني جامهة الأزعر العقد الرابع 


ذلك سا انتهى إليه يعض الاقتصاديينء من خلال دراسات بميدانيةء الى حكيفة 
أن رأس المال كد أسئ تخصيصه. على نحى خطير بين البدائل الاستتمارية 
أساسا بسبب سعر الفائدة» لأنها تتحيز بضفة رئيسية للمشروعاتث الكبيرق: 
على أساس اقتراض مسبق بكونها أعلى جذارة انتمائياً ومن قم تعزز 
التوجيهات الاحتكارية؛ كما قد تتسبب في تنفيذ خيارات استثمازية أقل حدوى 
وأقل عائد متوقه(". 


آلية المشازكة والتخصيص المغظة للريح- 
عند اتحليل المقدرء المقارتة لآلية المشاركة على توؤجيه الأموال صوت 

الاستثمارات. الأكثر ربحية» يمكن التسيزء في التحليل؛ بين موققين؛ موققا 

أول العذة ندى غمليلة تخصيص الأموال بين البدائل الاستتمارية المتاحة؛ 

وهوقف آحر المدة يعد تحقق نتيجة النشاط ومعرقة العائد الفعلى [ه. 
قي الموقف الأول فإن المعدل الاحتمالي المتوقع تعائذ التمويل يتحدة!") 

كنسية من العاتد الكلى المتوقع على الاستثمار؛ ولدى محاولة الممول الحصول 

(1) راجع "نجلة الأزهر” يصدرها مجمع البحوث الإسلانية بالآزهر الشريق» بالقافرةء 
عدد جقادى الأخر سنة 19 6١هب‏ فقال للذكتور عيذ الخميلك الغرالى+ يغبوات: 
"قضية القضايا الاقتصادية” ص "5417 

(5 المعدل الاحتمالى التوقع لعائد التمويل آذاة تحليليِة قدمها الكانب في رسالته 
للدكتوراة. تبلور التكلفة الاحمالة لامحخدام رأس امال التقدى, ويتحده قي سوق 
المضاربة بتلاقى الطلت والغرض من الأموال في هذه السوق. وهو عبازة عن حاصل 
ضرب نسبة المضاربة * المعدل المتوقع للعائد غلى الاسكمارء ومن تم يكوت العدل 
الاحتمالى لعاند النظيم > ١-:تسية‏ المضارية. 


سنالا 


العايذ اثنايت والعائد. الاحتمالى, ومقدرتها المقارنة كاليتين للتخصيص المعظم للريح 
د. نجاح عيد العليم ابو الفتوح 


على أعلى المعدلات الاحتمالية المتوقعة اعائد التفويل؛ فإنه يحاول تحقيق ذلك 
قي اتجاهين» من خلال زيادة تسبة المضازية و/ أو البحث عن البدائل التى 
تدز أعلى الععدلات الكلية المتوقعة للعائد على الاستثمارء وكذلك فإن المنظم 
يحاول أن يحصل. على أغلى غائد احتمالي ممكن التنظيم: من خلال زياذة 
نسبته المستحقة من العائد الكلى و/ أو البحث. عن البدائل التى تدر أعلى 
المعدلات الكلية المتوقعة للعائذ على الاستتمار» بحيث ينتهى الأمر بالنسية 
لكل من الممول والمنظم بأن توزع الأموال والجهود التنظيمية بين الخيارات 
الانتثمارية على نحو لآ يتيح تحقيق آية زيادة قي العائة المتؤقع لأى منهما: 
عن طريق الانتقال من بديل إلى آخز من البدائل الاستثمارية المثاحة؛ وذلك 
يعنى؛ في الحقيقة؛ أن حملية تخصيص الأموالء بين البدائل الاستتهارية» في 
الاقتضاد الإسلامى» تتم في أول المدة على تحو يحقق أعلّى المعدلاث 
المتوقعة الفمكنة على الاستثمار؛ وهو ما يتمشى مع .ما توصل إليهة يعض 
الاقنصاديين من, أن الريح: وليس الفائدة؛ هو القوة الأساسية الفحركة للتمو(). 

وقي,الموقف الثآنئى: بعد تحقق نتيجة النشاط قد يحدتث أن يتحقق 
مستوى من الربح أقل من الريح المتوقع الذى كم على أساساه تخصيصن 
الأمؤال والنشّاط مخل الاعتبار كما قد يحدت أن تتحقق خسارة؛ فهل يقدح 
ذلك في مقدرة آلية المشاركة على توجيه الأموال صوب الاستثمارات الأكثر 


تؤيد ذلك الدراسات التطبيقية التى قام بها'الجهاز المصرفى الأفريكى التى أثينت 
وجوة ارتباط إيجانى قوى بين مسعوى الاسكمار, ومسعوى الآرباح, ويؤييد ذلك 
أيضاً دراسة قام بها ميلر “78:11 على /11 1 مشروع, راجع *مجلة الآزهر* غرجغ 
سبق ذكرة؛ عدد جمادى الأحر سنة 11١5‏ ص41 5, 
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يحلة مركر صالح كامل للاقتصاد الإسلامي عنامعة الأزهر -. العذد الرابع 


ريحية؟ ولتقديم إجابة لهذا التساوّل يحلل الباحت الأسياب التى يمكن أن كؤدى 
احدوت مثل هذه النتيجَة؛ ؤيمكن في هذا الصدد أن تذكر الأسباب الثلاثة 
الرئيسية التاليةة 

1- التغير عَْر المتوقع قي الظروق الاقتضاذية” 

ب- حدوت. خطأ قي دراسة جدوى المشروحات الاستثمارية. 

ج- عدم كفاءة المنظم. 

وفيما يتعلق بالسبب الآول؛ فمن المعلوم أن عدم اليقين هو خصيصة من 
خصائصض النشاظ الاقتضادى؛ ومن كم فإنه لا يكون'سببا ذا علاقة يألية 
التخصيص» تستوى في ذلك الفائدة» والمعدل الاختمالي المتوقع لعائد التعويل؛: 
وفيما يتعاق بكل. من السببين الثانى؛ والثالث, فيمكن أن يحدث كليهما قي ظطل 
الآليتين محل البحتء مع فارق أنه في حالة تحقيق مستوى من الزبح أقل ميق 
الربح المتوقع أو تحقيق خسائر نتيجة لأى هن هذين السببين؛ أو غيرهما من 
الأسياب؛ قإن صاحب رأس المال التقدى في ظل آلية الفائدة يحصل غلى 
السائد. الثابث المحدد المقبروط. سلقاً بصبرف التظر عن تقيجة التشاط الى 
تحكقت قعلاً؛ الأمر الى يضيف إلى عدم كقاءة التخصيص في أخر المدة عدم 
تحقيق العدالة في التوزيع يتعميل الفنظم عسيء الخسارة: أو عبء انخفاض 
الأرباح المتحققة؛ بالكامل؛ وقد يكون ذلك 'أمرا مبررا في حالة عدم كفاءة 
المنظم أو حدوث خط قي دراسة جدوى المشروعاتء إلا أنه لآ يمكن تيريره 
قي حالة تغير الظروف الاقتصادية تغيرا غير قابل للتنبؤ به: قفي كل 
الأحوال فإن ذلك يمكن أن يعد نقيصة تلعق يآلية الفائدة في التخصيص: لأنها 
بتخويل الممول الحق قي عالئد ثابت يصرف النظر عن نتيجة النشاط قد تجعله 

يدقق عند متح الآموال؛ في كفاءة الفتنظم أو جدوى المشروع: بل يكون 


حرم - 


العائد الثابت والغائاد الاحتمالى» وفقدرتها المقارنة كاليتين للتخصصن المعظم للربح 
د. كياح عد العليم أبو الفعوج 


اغتفامه الآساسي استعاذة الأموال والفائذة المعلومة:؛ بيئما فى ظل آلنة 
الفشاركة قي الأزباع؛ قنإن توقفا حصنول العمول على آية ععائدات على 
النتيجة الفعلية النشاط الذى .يموله» تجعله.يدقق في اختيار المنظم الكقاء؛ 
ويدرس ذراسة عتأنية الجدوى الاقتضاذية للمشروء: الأمر الذى يمكن أن 
يقلل الى حد كبيز هن احتمالات حدؤث غسائر ناجمة عن عدم كقاءة المنظم 
أو عَنَ عدم الدراسة العلعية العتانية لجدوى المشروعات. والتى تصيح اذاتا 
أهمية بالعة في اقتصاذ يقوم على مبدآ المشاركة. 

ويمكن القول إذنء آنه في .ظل كل من النتى الفائذة والمشاركة: فان 
اختلاف الأرباع الفعلية عن الأرياح المتوقعة؛ والتى تم تخصيصن الآسوال 
على أساسهاغي الاقتصاد الإسلامىء هو احتضال قاتمء غير أن الاقتصاذ 
الإسلامى يسجل في هذا الصدد تفاظ تميز غلى الاقتحماتد ال أسعالى؛ قلا 
يضيف لحدوت الخظأ في التخصيص عدم العدالة قي التوزيغء قضلا عنن أن 
طبيعة عائد المشاركة.تولد اعتبارات. من شائها إضعافه احتمال حدوث يعض 
الأسباب المؤدية لوجود اختلاف بين الريح المتوقع والريح الفعلى للبدائل 
الاستتمازية المتاحة- 


الأثر المقارن لاليتى الفائدة: والمشآركة على حافز تعظيم الربح: 

قد يزعم اليعض أن التكلفة الثايقة للتمويلء اذ تمثل التزاماء يتحمله 
المنظخ بعش النظر ععن نتيجة النشاط؛ قد تشكل حاقرا لأن يبدل المنظم 
قصارى جهده في دراسة .واختيار البدائل الاستثمارية الأكثر زبحاء وحتى 
يمكن أن تجرى مقارتة في ذلك مع آلية المشاركة؛ نضرب المثال الثالى: 


عا 


جَلة مركز صاع كامل للاقتصناد. الإسلامي جانعة الأرهر _. الغدد الرابع 


لنفرض. أن التسبة من العائد الكلى المتوقع على الاستتمار التى يحصل 
عليها المنظع قي مشروح ما في ظل آلية المشاركة هى 75٠‏ وأن الغائد 
المتوقع على الاستثار هو /1٠١‏ بحيث يكون العائد المتوقع للعنظم - /2٠‏ * 
5-2 /, 

ولنفرضن فى ظل آليّة الفائدة كانت. 5/ بحيث يكون المعدل المتوقع أن 
يحصل عليه المنظم > 7/١١‏ (العائد العتوقع على الاستثمار) -:5/ (الفائدة) 
ذا 

والآن انفرض.أن المتنظم فى الحالتين. يريد أن يزيد نصيبه صن العائد 
المتوقع على الاستتمار ليصل إلى 70 بدلاً من 15 وحتى يحقّق المنظم ذلك» 
قي ظل آلية المشاركة فعليه أن يرتفع بالعائد المتوقع للاستتمار من 7٠١‏ إلى 
5 حتنى يحصل على 7/ .711 “75 (نسية عائد التتظيم)؛ بِينَسَا 
يمكن للمنظم أن يحقق ذلك قي ظل آلية الفائدة عند .ما يرتفع بالعائد المتوقع 
للاستتثمار إلى 775 فقطء ففئ ظل هذا العاثدء يعصل غلى 7/9 - 11/ 
(العائد المتوقع) - 73 (الفائدة الثابثة)» ومن 'الواضح أن نتيجة المقارنة في 
هذه الحالة هى الالح آلية المشاركة: 

ولكن آلا يعتير غدم التزام المنظح بدفع عاتئد ثايت للممول» يالإضافة إلى 
مشاركة الممول قي تحمل !الخسائر حال حدوثهاء آلا يعتبر ذلك مثلبة في آلية 
التخصيص التى ترتكز على المشاركة؛ من حيبت كونها قد تجَغل المنظم: 
يَتوَاتَى في بذل قصارى,جهدم في الاختيار بين البدائل الاستتماريةء وفي إدارة 
تنفيذ البدائل المختارة؟ وبداية فإنه في ظل الإليتيين محل الاعتيار فإن تمة 
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الغائذ العابت. والعائد. الاحتمالى؛ ومقدرتها المقاردة كاليتين للتخصيص المعظم للريح 
د تباج عيذ المليم ابو القتوح 


خسارة حقيقية بالنسية للمتظلء!"! وإن أضيف إليها قي ظل آلية الفائدة أنه يدقع 
قائدة ثابتة للمعول كذلك: ويثور التساؤل: أى متظم هذا الذى ان يحاؤل. تحكيق 
الزبح؛ وآن يبذل. أقصى ما في وسعه لتفادى الخسائرء ليس لسبب سوى أن 
ل 1 


(4) ضصحيح أنه في ظل المضاربة: وف حالة تحقق الخسائر فيانتيجة النشاط الفعلية: فإن 
رآس اكال بيدو وكائه يعحمل بكل الخسائرء لككن ذلكء ق الحقيقة: غير محيح, 
والصحيح أن المنظم يشارك في تحمل هذه الخسائر: ولإيضاح ذلك نضرب الثال 
الل 
لنفرض أننا يصدد مشروع يغظى فرّة زمية واحدة. وات رأسمال المضاربة ٠١٠١٠‏ 
حنيةء وآن الآرباح المتوقعة ٠١١‏ جحي أى أن معدل الأرباح المتوقمة متسوبة إلى 
رأ الال التقدى - :41٠٠0‏ ولنفوض أن نسبة:الغضاربة التفق عليها لراس الما 
2/5 والنسية المغق عليها للعمل هى 4٠‏ هن هذا العائذ التوقع للمشروع محل 
الاعصارء ولنفرعى أن هذا المشروح قا منى يخسارة فعلية قدرها جنية قي هذه 
الخالة يمن اححاب الخانئر القيقية للمشروع كما يلى الخسالر الحقيقية - 
الأرباح المتوقعة التى لم تتحقق + إعخسائر الفعلية التحققة. 

ح وو[ + 1١٠‏ > ,»#4 حبية) ويكون: تصيب رأس المال من هذه الخساتر - 
نتسيب رأس المال من الازباج المتوقفة .+ الخسارة الفعلية. 


.5 
حو وديم .15.1 جَنيق ويكون تصيب العمل في هذه .الخارة 


حانصيب العمل قي الأرباح المتوقعة التى لم تمحقق > زه.١١‏ 0 +٠‏ جيه 
وهذا النصيب من الخسائر يتكوك بالنسبة لكل من رأس المال والعمل من جزتين كنا 
ل 0 
نصيب من الغرم مقابل عنم احتدالى م يتحقق. 
- تضيب العمل هن الخسارة - تصيب »قابل استخدام عمل حاضر (ضائع) + 
تيب من القرم مقابل غدم إحتمالى لم يتحقق. 


دهباخة ب 


علة مركر صَالم كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر .., العلاد الرابع 


المتظة؛ إن وجدء معيرا عن كلاهرة عامة في الاقتصاد الإسلامى الى 
يفترض فيه: 

- أنصاف جميع أبنائه ومن بينهم المتنظمين» بإتقانهم العمل ذلك العمل 
الذى سيسألون عنه أفام الله بل هو وسيلة إلى ثيل خبه: قالمنظم قي هذا 
الاقتضاد؛ يفترض أن سلوكه لا يحركه فقط عاند المتفعة المعتبرة رغم أنه قد 
يكفى قي هذا الصندء بل يحركه أيضا تعظيم غائد الالتزآم: 

- أن العمول مبيذقق تماما في اختيار المئظع الذى يعطيه أمواله: كما 
يدقق تغاما قي اختيار المشروعات الاستثمارية: ذلك لأنه يعلم أن خصوله 
على عاند بل واستزداده أصل .أمواله؛ مرتهن بالنتيجة الفهلية للنشاط الدى 
يغولهء وقد لا يقوم الممول بتفسة بهذه المهمة؛ وإنما تقوم يها مؤسسات 
متخصصة في.ذلك» تمس الحاجة إليها في اقتصاد يرتكز على المشاركة: 

ومن ثم قإن المقازنة الصحيحة؛ في هذا الصددء في.رآى الباحث: تكون 
بين آثار كل .من الآليتين على حافز المنظم على زيادة الأرياح الكلية» وليس 
على حافزه على الإفمال وعدم بذّل الجهذء وهى مقارتة تظهر؛ كما سيق 
وحللناء أفضلية الآلية المرتكزة على المشاركة 


-0 


التسويق الاحتكاري ف الفكر الإسلامي 
د أن المتحار امد عبد الله 


التسوبق الاختكاري في القكر الإسلامي 
ذ/ آنس المختار أحمد عيد اللها”) 


قذ تندفع بعضل منافذ التوزيغ من أجل تحقيق هدف الحصول على آكبر 
كذر ممكن من الأرباح إلئ الاعتذاء على الحقوق الأخلاقية لحماية جموح 
المستهلكين ياتناع أساليب وطرق تسويقية متعددة وغيز مشروعة ومن بيتها 
الاحتكار. 

وياختصار شديد تعنى كلمة: الاحتكاز في الفقه الإسسلامي حبس الشىء 
عن التذاول رغم حاجة الآخرين إليه حتى يحين وقت الغبلاء مما يؤدى إلى 
ظلمهم وإلحاق الور يِهم(". 

ويعرف أحد الققهاء الاحتكار بأنه 'شراء الشيء وحبسه ليقل بين الناسن 
قيغلوا سعره ويصيبهم بسيب ذلك الضرن المرجع" ولقد ضيى يعض العلماع 
المواد التى يكون.فيها الاحتكارء'فيرئ الشافعي وأحمذ ان الاحتكار لايكون 
إلا قي الطعام لأنه قوته التاس» ومنهم من وسعها- وهو ما نميل إليه.. فيرى 
أن الاختكار في أي شئ يكون حرام اضوره؛ حيت لآ يكون التمن متعاذلاً عم 
اللعة المحثكرة» ويرى يعضهم أن المحتكر. إذا أحتكر رزعه أو صتعه يده 
قلا بأس؛ وحكمه: أن الشارع حرمه وثهى عنه لما فيه من الجشع والطمع 
وسوء الخلق والتضييق على الناش!", 
45 أسحاة إدارة الأعمال الساعد - كلية التجازة- جامغة الأزهر 
3ع علا الدين أبى بكر سعود الكاسافى النوقى (ل1مهه): بدائع الصسائع في ترتب 

الشرائع: بيروت: مطبعة المعرفة» زج4ء.ص15١1),‏ 
9 السيد سابق: قفه السنة (القاهرة: داز الفعج للأعلام الغربي 11 الجلد ٠"‏ 

4 وام ص1 


0 


لة مرآكز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي انغة الأرهر . العده الرايع 


وموقف الإسلام من الاحتكار واضح ومحدد فهو محرم شرعا لما فيه 
من أكل. أموآل الناس بالباطل بل هو أقرب إلى جريمة ألربا لأنه يعتبر من 
ضروب الكسب غير المشروع المؤجل بالانتظارء والحكمة من تخريمة هو 
زقع الظلم عن المستهلكين. 

وقي ذلك يقول الحق تيارك وتعالى: «إيأيها الذين آمتوا لا مأكلوا 
أمزالكم بيتكم بالباطل إلا أن تكون تارة عن تراض منكم ولا تقتلوا اتعكم 
إن الله كان بكم رخيما#(0, 

وعن أنى :هريرة يك قال: قال رسول الله علك: 

"لآ تحاسدوا ولا تتاجشؤاء ولا تباغضواء ولا تدابروا؛ ولا نفع بعكم 
على بيع بعض؛ وكونوا عياد الله إخواناء المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يحقره ولا يخذلهء التقوى ههنا- ويشير إلى صضذره ثلاث مرات- بحسب 
امرئ من الشّز أن يحقر أخاة المسلم؛ كل المسلغ.غلى الفسلم حرام: دغهها 
وؤمالف 0-7 

أما المحتكر فهو كل من قام بجمع الْشَيءٍ (السلعة) أو ساعد قي جمعها 
وحبسها عن التداول في الأسواق: حتى تشتد حاجة الناس إليها ثم يقوم 
بطزحها للتداؤل وليس هناك من منافس لله مع ,عدم وجود ساعة أخرى بديلة 


1 سورة النساء الآية 4؟ 

(37) زواه. مسلم: راجع في ذلك: 
الإفام أبى ذكريا بحى بن شرف النووي النمشقي -519١‏ 7ه رياض الضاحين 
انن كلام سيد المرسلين (بئروت: عوؤسسة جمال, 1+ 4١ه+‏ 1543م) ص١1م-‏ 
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اقسويق الاستكاري في الفكر الأملامي ش 
د أنس 'البخار أجد غبد الله 


لتلك السلعة الممتكرة قيقر كي[ على حموون المستهلكين بعبعر مرقع مسيكلة 
في ذلك شدة حاجتهم إليهالثا. 
والمحتكر فى نظر الشريعة الإسلثمية شخصض خاطئ وملعون يرا من 
الله وبرئ الله منه وسوف يصاب بافتك الأمراض في دتياه قهو موعود.من 
الله بالحدام والإفلاس. 
وفي ذلك جاءت أحاديث النبى يله صريحة في تخريم الاحتكار؛ متهأ ما 
زواء أبن هريرء ضيه قال :قال رصول الله كل "من احتكو حكرة يزيد أن 
يغالي يها على المسلمين قهو خاطئ وقد برتت مته.ذمة الله'(", 
وما زواه معمز بن أبى معمر وقيل ابن عبد ألله من فضله ده قال- قال 
سول الله يلك “من اجتكز طعاما فهو خاطلئ"7". 
وما روأ ابن عمن ركى الله عنهعا قال: قال زسول الله ك3: 
“من احتكر طلعاما أريعين ليلة ققد برئ .من الله وبرئ الله منه وآيها 
اك ليه 
)1 د/ شوقي عبده الساهي: المال وطرق اسكماره في الإسلام (القاهرة: مطبعة حان» 
ج”3ء2 ٠8‏ 5آه- 48م ص 151 
:3ع رواة الخاكم من رواية إبراهيم بن اسحق الغسيلي وفيه فقال والله أعلم. 
كيه زواة مسلم وأيو ذاو والرمذى وصححه واين ماجة ولقظهسا قال "ل يتسكر الا 
خاطع" وحاظئ ععتى آثمء والمعنى لا يجرئ على هذا الفعل الشبيع إلا من اعحاد 
المعضية فتيه دلالة على أن هذا الفعل عظيم المعضية لا يرتكه الإتان اولا وإغا 
يرتكبه يعد الاعتياد بالتدريج, 
4 رواه أسمدء وأبو بعلي والبزار والحاكم وفي هذا الت عراية وبعض أسانيدة جيده وقد 


ذكر رزين شطره الأول وم أرة قي شى من الأصول التى معها. 
راجغ في الأحاديث السابق المرجع التالي: طًً 


-4 اع 


لة مركز ضالم كامل للاقتصاد الآسلامي يجامغة الأزهر .. العدد اراي 


وما روأ معقل بن يسار ضيك ؛ أن النبى يِل قال: "من دخل قي شئّ مث 
أسعار المسلمين ليغليه عليهم: حق على الله تبارك وتعالى أن يقعدة بعظم من 
النار يوم القيامة'(0. 

زم رواء معاد قال سقفت رسول الله طلا يفول" يقس اليه 
المحتكر إن أرخض. الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح وفي.رواية "إن سمع 
يرخص ساءه.وإن سمع بغلاء فرح(: 

وما رواة أبو هريرة ومعقل بن يسار ركى الله عنهما أن رسول اللله 
يد قال: 'يحشر الخاكرون وقتله الأنفس في درجة وهن دخل في شبئَ من 
سعر المسلمين يعليه عليهم كان .خقا على الله أن. يعذيه في معظعم النار يوم 
القياعة1). 

وأخيرا ها رواء عمر,ض: قال؛ قال رسول الله يَف 'الجالب مرزوق 
والمحتكر ملعون'). 


#الإمام الخافظ عيد العظيم بن عيد القوى المنذرى المتوقفى سحعة 555ه- الرعيب 
والترهيب من الحديت الشريف (القاهرة: المكبة القيمة للطباعة والنشر والتوزيع 
زعلا ص4 41 1ه- 1554 صثه1- 138 

(9) رواه أحد الطبرانى” واجع فٍ ذلك: 
السيد سابق: فقه الستة. هرجع سايق ذكرة» ص 195. 

(1) ١ذكره‏ زوين في جامعة ولم أزه في شئ من الآصول التى جتعها إثما رواه الطبرانى وغيرة 


بأسناد داوذ. 
87 ذكره رؤين أيصا وهو ثما أتفرد به مهدأ بن يسى عن يقبه بن الوليد عن سعيد بن عبد 
العريز عن مكحول عن أبى هريرة. 


(5): رواة بن ماجة والحاكم كلاهما عن على بن سام يبن توبان عن على ين زيد بن 
جدعان وقال اليخاري والإوزي لا ,يتابع على بنسالم على حديفة هذا ر(قال - 


عات 


السبريع الاحتكازي ف التكر الاسلامي 
2 أنس المنشار أجمد عند الله 


وعن الهيثم بن راقع عن أبى يحبى المكي, عن فروح مولى عثمان ين 
عفان (أن طعاما ألقى على باب المسجد فخرج عمر بن الخطاب حك وهو 
أمير المؤمنين يومنذ فقال: .سا هذا الطعام ققالوا: طعام حلب إلينا أو علينا 
ققال: بازك الله فيه وفيمن جلبه ألينا أو علينا ققال له بعحن الذين معه يا أمير 
المؤمنين قد احتكن قال. ومن اختكزء قالوا: احتكرء فروح وفلانَ مولى عمر 

ابن الخطاب ‏ فارسل إليهماء ققال ما حملكما على أحتكار طعام المسلمين؟ 

قالوا: يا أميز المؤمنين نشترى يأموالئا ونييع فقال عمر #5ء سمعت رسول 

الله يك يقول: “من احتكر على المسامين طعامهم ضريده الله بالحدام 
والإفلاس“فقال عند ذلك قروح يا أمير المؤمئين فأنى أعاهد الله وأعاهيك أن 
لا أعود في أختكار طعام أيدا قتحول إلى مصر وأما مولى عمر فقال ,تشترى 

بأموالنا ونبيع قزعم أبو يحيى.أنه رأى مولى عمر مجدوما مسذوخا7". 
وقد يفهم البعض .من الأحاديث الشريفة السابقة أن الاحتكان قي غير 

الطعام مباح» وهذا فهم خاطئ» فالعيرة هنا بالمقصد فالاحتكار المحرم زعا 
داخافظ» نع لذن لذ عله نس رن مالم غير هد اليك 6 المجهرلئ 
والله أعلم. 
زاجع ف الأحاديت السابقة: 

+ الإعام الخحافظ المتذرى: الترغيب والرهب من الحديت الشريف: مرجع سبق 
ذكره: ص 97 - 717. 

(1) روا الاصبهاتى هكذا وروى آبن ماجة الرفوع هسه فقط عن يحيى بن حكيم حدثنا 
أبو بكر الحنقي حدتيا الفيكم بن رافع حدثتي أبو يحبى المكي وهذا اسناد جيد متصل 
وراونه تقات وقد أنكر على افيتم زوايجة هذا الحديث مع كونه.تقة وال إعلم, 
راجع في دلك, 

+ الإمام الحافظ المنذرى: الرغيب والوهيب من الحديت. الشريف, #رجع سبق 
ذكرة ص ؟, 


إى؟ ع 


جحئة مركر حال كامل للاقتصاد الاسلامي يجائعة الأزهر .. الغدد الرايغ 


هو كل ما كان مقصده الإضرار بمجموع الستهلكين حتى ولو كان موضع 
الاختكار ذهيا قمهما اختلفت صور الاحتكار أو تعددت مواضيعة فهو توج من 
أنواع التلم للمستهلك. 

ولذلك فإنني أرى أن الاتحادات أو التحالف يين المنتجين في تحديد 
كميات الإنتاج والتسويق واقتسام الأسواق يقصد خلق سوق البائعين لتكون لعم 
السيطرة قي الحصول على أكبر غنائد معحرم شرعاء وأن الاتدماجات بين 
شركات الإنتاج وشركات التوزيع وكذلك: إعدام السلع بحرقها أو إلقانها قي 
البحر أو حتى استخدامها قفي غيز الأغراض المخصصة لها مخرم شزها 
ويؤكد ذلك قول الإمام مالك: (إن الطعام وغيره من الكتان والقطن وجميع .ما 
يحتاج اليه قي حرمة احتكار ها سؤاء)(2. 

ولقد ذكر الإمام الغزالى أن المعاملة قد تجرى على وجه يحكم المقتى 
بصحتها وانعقادها؛ ولكنها تشتمل على ظلم يتعرض يه المعامل لسخط الله 
تعالى: إذ .ليس كل نهى يقتضي قساد العكذ؛ وهذا الظلم يعنى يه ما استضر يه 
الغيرء وهو ينفسم إلى ما يغم ضدرزه والى.ما يخص المعامل» وإن الاحتكاز 
مهنا يعم ضزره؛ قبائغ الطعام يدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعارء وهو ظلم 
عام» وصاحبه مذموم في الشرع:؛ إذ يقول الحق قي الآية 15 من سورة الحج 
#زوعن يرد.قية يلخاد بظلم نذقه من عذاب أليم#. 

فالاحتكار من الظلم وداخل تحتة قي الوعيذ: وآن التهى عته مطلق 
ويتعلق النظز به.في الوقت والجنسء أما الجنس فيطرد النهى في أجناس 
)3ن الدولة: (جلءاص4 1لا 

المدونة: هي أفضل عا ألف في الفقه المالكي وأصل المذهب ولقد قام سحوك. بتقيحها 

وتهدييها وأضاف أليها الكتير من أقوال آصيحاب مالك: 
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التسويق الاستكارني ق الفكر الإسلامي 
د انس الصجار اأجة عيعرالله 


الأقوات, آمأ ما ليس بقوت ولا هو معين غلى القوت كالآذدوية والعقاقير 
وأمتالها قلا يتعدى النهى إليةء وإن كان مطعوماء وإما ما يعين على القوت 
كاللحم والقواكه؛ وما يسد.سدا يعنى عن القوت في يعض الأحؤال وإن كان لا 
يمكن المداومة عليه فهذا في محل نطرء قن العلماء امن طررد التحريم فى 
السمن والعسل والجبن والزيث وما يجرى مجراه؛ وأما الوقت فيحتمل أيضا 
طرد التهى قي جميع الأقوات: .ويحتمل أن يخصص بوقت قله الأطعمة: 
وحاجة الناس إليه حتى يكون فى تاخين بيعه ضرر ماء فأما إذا اتسعت 
الآطعمة وكثرت واستغني الناس عنها ولم يرغيوا قيها إلا بقيمة قليلة» فانتظر 
صاحب الطعام ذلك ولم ينتظر قحطاء قليس كي هذا أضرار(!). 

وإذا كانت الاتدفاحات والحقافيات مشر رعة نين الفتضين وبضية 
البعض أو.يين.المنتجين والموزعين فإنما لغرض خدسة المجتمح والعصلحة 
العاسة» ومن أجل تخفيض تكلفة أداء الخدمات التسويقيةء فالتعاون اتا 
للمصلحة العافلة وبين للمصلكة الخاضة؛ ويذكة ذلك كول الحق لسيطائة 
وتعالى: إوتغاونوا على البر والتقوى ولا تعاوتوا على الإتم والعدوات واتقوا 
الله إن الله خديد العقاب1[44). 

ويقول أيضا: #والذين يؤذون المؤمدين والمؤمنات يغير ما اكتسبوا ققد 
احتملوا بهتانا وائماً عبيناً/»0). 


[1), الإمام أبق حامد محمد بن تحمد العرالى: إحياء علوم الدين [القاهرة: دار الريات 
للراثء طاقء لاد ذه للق ة ام) ص الى "1لمه 

و سورة الماندة الآية ؟, 

و" سورة الأحزاب الآية 868 


م - 


يلة مركر صالح كائل للاقتصاد الإسلامي جامعة الآزعر .. العدد الرايع 


والشريعة الإشلامية تحض الدولة على التذخل؛ تأجوزكها المخلاقة لمتخ 
التجار والوسطاء ومن شابههم من اختكار السلع وفي ذلك يقول ابن القيم: 
"المحتكر يعمد إلى شراء ما يحتاج أليه الناضش من الطعام فيحبسه عنهم» يريد 
إغلاؤه عليهقم: وهو ظالم لعموم الناس» فيجب على ولى الأمر أن يكره 
المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه"('). 

ويقول في ذلك أيضا ابن حجر الهيثمى: 'أجمع العلماء على أنه لو كان 
عتد إنسان طعام واضطر إليه الناس يجير على بيعه دفعا للضرر غنهه(": 

ؤلا تقتصر أحكام الشريمّة الإشلامية على تحريم الاجتكار يل تقر أن 
هناك ثواياً عظيماً يمنّحه الله عز وجل من لا يقترف هذا الإثم أو حتى يقترب 
3 قو عن اللتكار نيه صلحية كن لديا حرك افية الله من 


الأمراض والإفلاس؛ ويجده قي الآخرة.:حيت يقوز يرضوان الله وجنت 


(9) د/ شوقي عبدة الاهي- المال وطرق اسكثماره في الآسلام» مرجع سبق ذكره؛ 
صارة .١‏ 
نقلا عن 
+ أبى عبد الله محمد بن أبى يكر المعروف .باين قيم الجوزية المتوفى 34/اهه الطرق 
الحكمية .قي السيامة الشرعية؛ مرجع سبق ذكره: ص 786 
+ أحمد بن حجر افيتبى المتوقى 4 /1ف: الرواجر عن اقرّاف الكجائر (القاهرة: 
الكتبة التجارية.. ط1ا: 5ه*7أع) ص 165 

17 د/:شوفي عبد السافي: المال وطرق اشكمازة في الإسلام. فرجع سبق ذكرة؛ 
حرارة .1١‏ 
نقلا عن 
+ أزى عبد الله محمد بن أبى بكر المغروف بانن قيم أجرزية النوفى 5١‏ اهأ الطرق 
الحكمية في السيانة الخرعية مرجع سبق ذكره: ص 181 
+ أحمد بن حجر اهيتمى التوقى 1/4 ف: الزواجر عن اقيزاف.الكبائر [القناهرة: 
المكتة التجارية. طق 5ه*7 أه) ض 21/866 
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النسويق الاختكاري في النكز الإسلاني 
د أنس الماخار أحمد عه الله 


فعن عبذ الله بن مسعود فد عن النتى 4# قال: “من جلب طعاما قباعه 
بسعر يوع فكأنما تصدق .به" وفي لفظ آخر فكأنما اعتق رقية7. 

وعن يعضن الشآف أنه كان بواسط فجهز سفينة حنطة الى البصرة 
وكتب إلى وكيله: بع هذا الطغام يوم يدخل البصزة ولا تؤخّرة إلى غيره؛ 
فوافق سعة.في السعر فقال له التجار: لو أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه؛ 
فآخره جمعه؛ قريح قيه أمثاله فكتب إلى صاحيه يذلك: قكثب إليه صاحب 
الطعام: ما هذَاء اذا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة دينناء وإنك كذ خالفك: وما 
تحب أن نربح أصعاقه بذهاب:شئ من الدين؛ ققد جتيت علينا جناية قاذا آتاك 
كتابي هذاء قخذ المال. كله فتصدق به على فثراء البصرة وليتني أنجو هن إثم 
الاحتكاز وكفانا لا على وال لى"7, 

وفي النهاية لآ يسعني إلا أن أكرو قول الحق تيارك وتعالى: «زومن يطع 
الله والرسول فأولتك مع الذين أتعم الله عليهم من النبيين والضديقين 
والشهداء والصاحين وحسن أولنك رفيقا»7". 


(1). أخرجه بن مردوية ق التفسيز من حديث ابن مسعود تند هيف "ما هن جالتٍ 
يلب طعاماً ألي بلد من بلذان السلمين فييعه بسعر الوم إلا كانت متولمه عند الله 
منزلة الشهيد” راجغ في ذلك: 
» الإغام أنى حامل محمد بن محمد الغزالى: إحياء عدوم الدين» فرجغ نيق ذكوة؛ 
ص "7م 

61١‏ الإمام الغرالى: إحياء علوم الذين: مرجع ببق دكرف ص33 أ: 

(ثام سورة النساء الآية 9, 


د تار - 


ضوايط ترغيد الاستهلاك قي الأسام 
الباج/ بدوية سيد عمد مبرواة 


ضوابط ترشيد الاستهلاك قي الإسلا.* 
للباحثة بدوية سيد محمد مبروك 


تحمد الله تحن الشعوب الإسلامية أن الله قد أنعم عليتا بالإسلام دينا 
ايكون لنا نوراً يهدينا إلى الصرأظ المستقيم وإلى سبيل النحاة والقلاح فالله 
عز وجل يقول قي كتابه العزيز - آهل الْكتاب قد جَاءَكُمْ رَسولنا ين لَكُمْ 
كثيرًا مما كنم تخفون من الكتاب ويَغفو عَنَ كنبو قن جَاءَكُمْ مِنْ الل وز 
وكاب مُبِين© يَهْدِي به الله من اتبع رطنوانة سبل المشلام وَيُحْرِجْهمْ مِنْ 
الظلمّات ا النو ر ياذنه وَيَهْديهِم إلى صراط مسيم #(سورة المائدة: آية فاء 
0 الأبدالإسضية ةتكن لهيهًا اويا في الله طبرا من 
العيوب أن تأخذ طائعة مقتنعة بالمذهب الاقتصادى الإسلامى اتنلم اقتصادها 
قي إطار أخكامه وقواعده وأصوله الكلية. 

وتعتبر دراسة سلوك. الستهلك المسلم بقصد تحقيق الوضع الأمثل لهذا 
السلوك أخد الموضوحات الهامة'الأساسية 'التنى تشكل بال الاقتصاديين 
المسلمين» بل حاجة ضرورة وملحة تستلزم بذل الجهد والعمل الكشف عن 
المباذئ والتوجيهات التى تمثل الأدوات الفعالة لضبط وترشيذ هذا السلوك» 
وما تقدمه ما هو إلا محاولة قي سييل هذا الأمز وقد غطى القرآن الكريع 
والسنة مساحات واسعة متها ومن قواعد .وسياستات اتحف على تهج السلؤك 
العتزن وتقذّها الرسول ولع وبتى الفقهاء والمجتهدون منها نظرياتهم في ترشيد 


(*) رسالة سقدعة مى اليأسقة إلى قسم الاقنصاف» كلبة التحارة- حامعة الأزهر لتيل درحة 


اماخعر- 7غ 1551م 
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جخلة ركز الح كامل الاقتضاد الإسلامي بمامعة الأزهر ., للعدد الرايع 


سلوك المسعهلك المسلم لإحداث التوازن والاتصهام والتعاون والترابط بين 
أفرناد المجتمع بالقدو الذى يكقل بناء اقتصاد فعال يكونءفيه اكتساب الررق 
وإنفاق ما رَادَ عن الحاجة لصالح المجتمع؛ ويقدم الإسلاآم بذلك الإطار الذينى 
والاجتماعى الذى يضمن ترشيد هذا السلوك؛ ونظرا لأهمية رشاذة سلولت 
المستهلك قي تنظيم آلمجتمعات الإسلامية والنهوض باقتصادها قد اقم اختيار 
صضوابط ترشيد الاستهلاك في الإسلام كموضوع للبحت» وتهدفا الدراسة إلى 
التعرف على هذه الضوابط والتى تجعل سلوك المستهلك المسلم مختلقاً متميؤاً 
عن سلوك غيره وعدى امكانية الاستقادة من تلك الضؤ انظ عند وضع سياسات 
الترشيد وتطرخ الذراسة مجموعة من التسباؤلات التالية يحاول اليحث الإجاية 

- هل يتفق مقهوم ترشيد الاستهلاك في الاقتصاد الوضعى هع مفهوعه 
في الاقتصاد الإسلامى؟ 

- هل يختلف سلوك المسلم عن غيره في سعيه لإشياع حاجته؟ 

- .ما هى ضوايط يَرشيد الاستهلاك في الإسنلام. 

- ما هى الآثار التاتجة عن تطبيق هذه الضوابط على المجتمع المساء؟ 

وطبقا لهذق البحت والتساؤلات السابقة التى يحاول البحث الإجاية 
عليهاء تم تيم الدراسة إلى ثلاث فصول وخاتمة: تضمن خلاصة التأثيرات 
الاقتصادية للظاهرة محل اليحث. 

- تناول القصل الأول مفهوم الترشَيد والنظريسات العفسرة لسسلوك 
المستهلك فى الاقتصاذ الوضحعى- 

- ويتناول الثاتى الحاجات وتصئيفها وتفسيرز سلوك المستهلك في اطار 
الاقتصاذ الإسلامى: 


ا 


صرائط ترشيد. الاستهلاك في الإسلمم 


الباجتة/ بدوية سيك ححمد عبروك 


- ويعرض الثالت إلى ضوابط ترشيد. الاستهلاك. 

قفى الفصل الأول: تمت دراسة مفقهوم الترشيد والنظريات الوضعية 
المفسرة لسلوك المستهلك من خلال, مبحثين تنآول أولهما مذلول الترشيد في 
اللعة والقرآن الكريم والسنة النبوية وقد أبرز هذا الجزء العلاقة الوثيقة بيِنَ 
الرشد الإيمانى.والاقتضادئ من خلال .وصق قو مدين لتبيهم شعِيب عليه 
السلام قي قوله تخالى: طقالوا نَاعْعيِب أصلاتك تمرك أن نترلة ما يَعْئِدُ آناؤنا 
أن عل في أَمَوَالِنا مَا نشَاء نك لأَنتَ الْحَلِيُ الرَضِيذ(سورة هود: آية 687): 
وانتهى .هذا المبحث يتعريف الترشيد حيت يفصد يه تحفيق نوع من التوازن 
بين مستويات الفئات الاجتفاعية التى تحصل على نصيب أكير من الاستهلتك 
الكلى.في الوقث الذئ يتم فيه رفع مستويات الآستهلاك من الفنات التى يقل 
مستوى استهلاكها نتيجة لانخفاض دخلهاء ويذلك يقصد به معالجة الخلل قي 
تمط التوؤزيع بين الفئات الاجتماعية المختلفة وبين نوعيات السلع والخخمات 
حسب درجة الأهمية والأولية. 

أمآ المبحت الخاتى فيتناول النظربات الغقسرة اساوك المستيلك أولهدا 
النظرية التقليدية التى اتضسح من ذرأستها أنها أغفلت دور الأستهلاك ولم 
تعطيه الأهمية. الكافية لاعتقادها أن العرض .هو الذى يخَلق الطلب. 

أما ماركس؛ كمن خلال ثورته على الرأسمالية؛ نادئ بزيادة الظلب؛ على 
الاستهلاك حتى يتم الثوازن بين الاستهلاك والإنماج.وبالتالى التوازن بين 
الطبقات الاجتماعية: 

أما النظوية الكنزية ققد أعطت أهمية كبيرة للأستهلاك يل اعتيرت أن 
الأستهلاك هو الاساس في علاج مشكلة الكساد ونادى بترشيد الاستهلاك عبن 
طريق تدخل الدولة قي السياسة المالية. 


- 


علة مرك جام كمل الاكساد الاسلامى عائعة الأزهر» العدد ارايخ 

أما تظرية الدخل الدائع أو نظرية فريئمان قسم الاستهلاك إلى دائم 
ومؤقت واغتبر أن أى تأثير قي الاستهلاك يكون .على المدى الطويل لا 
القضيز وَبالتالى لن يجدى أى تغير في الدخل 'قصير الأجل وهو ماايترتب 
عليه عدم قعالية السياسة المالية للتأثير على الاستهلاك. 

أم' نظرية الدخل النسبى أو نظرية تورينرى قيرى أن أى تأثير كي 
الاستهلاك أى 'أن أى ضغط على الاستهلاك يكون عن طريق التأتبر قي البيئة 
الاجتماعية النحيطة التى يعيش فيها الفرد وينادى دورتيزى عن خلال تظزيته 
إلى رقع مستوى المعيشة من خلال التقليد والمحاكأة بين الطبقات الاجتماغية 
حتى يكم التساوى بينها. 

وبالنسبة لنظرية دورة الحياة لآ يتوقف الاستهلاك على دخل الأسبرة 
ولكن, على ما لديها من ثروة وعلى ذخلها في الفترات المستقبلية وعليه فإن 
قرارات الاستهلاك تتعلق يكامل حياة الفرذ وليس بقترة زمنية محددة. 

أما الفضل الثانى فيوضح مفهوم الجاجات وتفسيز سلوك المستهلك في 
ظل الاقتصاد الإسلامى ويتم هذا من خلال ثلاثة مباحث أولهما يتعاق تمقهوم 
وتصنيف الحاجات وترتيبها في الإسلام إلى ضروريات ثم حاجيات ثم 
كفاليات. 

واتضح من خلال هذا المبحث أن للحاجة دور مهم في ترشيد الاستهلاك: 
ميتى على أن تمط ا الاستهلاك الأى اقتصاد هو المرأة التئ تتكسد' فيه فاسنة 
ذلك الاقتصاذ.ومذهيه. وأن نمط الاستهلاك تعبير حى وعملى عن مفهوم 
المذهب الاقتصادى للحاجات وحدودها وضوابطها؛ لذا تجدة يتضمن الأحكام 
والمحددات الكفيلة بتنظيم الاستهلاك وترشيده وفقاً للفكر الحاجى الإإسلامى؛ 
وأنتهئ هذا المبحث أيضاً أذ غلاج المشكلة الاقتضاذية وهى مشكلة الفقر لا 
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صوابط ترعيد الاستهلاك في الإسلام 


الباحثة/ يدوية سين حم ميروك 


يتم الا يتوفير وصّعان حد الكفاية لكل فرد في المجتمع الإسلامى. 

ويتناول المبحث الثانى ايتداع تفسير سلوك المستهلك عامة وسيكولوجية 
المستهلك وَدوز الأقراد والجماعات في التأثير على الفرد.وسلوكه وأهميية 
التحليل النفسى اسلوك الفرذ. ثم تتناول تحليل سلوك المستهلك في الاقتصاذ 
الإسلامى والعوامل المؤترة فيه مقسمة كالتالى: 

أولا: عوامل أخلاقية: وهى الإخاء والاستقامة والتقوى والإيئاز والزهد 
وحدم التشبه يأنعاط الآخرين: 

وثائيا' غوامل.مانية:.منها على سبيل المثال تمن السلعة والذحل؛ وانتهئ 
هذا الميخث الى ثتيجة هامة وهى اختلاف سلوك المستهلك المسلم عن غيره 
واختلاف العوامل. المؤثرة في سلوك كلا هتهما ذلك أن سلوك العسكهلك 
المسلم يجمع بين المصالح المادية والحاجات الروحية؛ وذلك خلاقا للنظم 
الوضعية التى لإ يتجاوز قيها سلوك السمتهلك حدود الماذة والحاجات 
الزوحية؛ وذلك خلافا للنظم الوضغية التى. لا يتجاوز قيها مرضاة الله يجاني 
إشباعه حاجاته وحتمية هذا التوجيه:هو صسمام أمان لسلاسة النتشاط الاقتصادى 
وتجعل منه الوسيلة الفعالة لصلاح الفرد والمجتعع. 

اما المبحث الثالث فيتتاول موقف الشريعة الإسلامية من استهلاك 
الموارد الطبيعية من خلال سلوك النبى يلك حيت كال عنه ريه يوَمَا آناكم 
الؤُسُولُ فخدوة وَمَا نهاك عَنَه فانتهوا وَاتقرا الله إن الله سَدِيدُ الْعقّات#(سورة 
الخشر: آيْة ”) فلقد كان 'للنبى يل مواقف عنذة يتجلى قيهآ ما يجب أن يكون 
عليه سلوك المستهلك النسلمء كذّلك اتضح من دراسة هذا المبحت أن التبتى 
يل قذ وضع إطار للسلوؤك من خلال ما ورد من أحاديث تقوم على تهذيب 
السلوك وتوجيهه إلى ذلك المقضذء فقد حذر النبى يلك من الإسراق. والمغالاة 


مت 


يحئة م ركز سالم كامل كلاقتضاد الإسلامي جامعة الأزهي .... الهدد الرايعم 

ومن ضبياع موارد الدولة وقصد النبى يَدٌ من ذلك توحِيه الأمة الإسلامية إلى 
التزام القناعة والكقاف وعدم هلاك المال إلا في الحق واتصح قي هذا المبحث 
أيضا وله تعالى: ِإلَقدْ كان لَكُمْ في رَسُول الله أسَوة حَسنَة لمن كان يراجو 
الله وَالَيوْمَ الأخر وَذَكرَّ الله كثيرًا #4(سورة الأحزاب: آية ١؟)‏ من خلال سلوك 
النبى يد قي المأكل والملبس واستخدام المياه. 

أما؛ القصل التالث والأخير فيتتاول ضوابط ترشيد الاستهلاك: ويتكسم 
هذا القصل إلى أربعة مياحت يتناول أولهما إعادة تؤزيع الدخل عبن طريق 
الزكاة؛ وبعضن الوسائل الأخرى؛ ويتضح هن هذا المبحث أن للزكاة دور كبير 
ززمهم في إعادة توزيع الدخل وتصحيح .هيكل الطلب وتحويل القوى الشرائية 
من الأغنياء إلى النقراع ويالتالى تحقيق ترشيد الاستهلاك بين الفثّات 
الاسماعية المكلفةة ليكول هذا التحكا سكن الرجالن الككبار يه مكرك 
عمل زكأة الفطر:والكقارآت والوسائل الأختيارية مثل الصدقات التلوغية 
ال 

وينتّهى هذا العيحت باتفاق الوسائل السابقة 'من إجبارية واختيارية قي 
إعادة توزيع الدخل حيت يكون مصرفها على الفقراء والمساكين والمحتاجين 
وقي هذا دقع للحاجةء بالأضافة أن .هذه الوساتل جميعهاً انفاقكا قي سبيل الذه 
يعود تفعها على المنقق وعلى المجتمع معآء هما حعلها تنجح كضايظ مهم من 
خضوايط الترشيد. 

أما الفبحت الثاتى فيتناول الضابط الثانى وهو الوسيطة الآعتدال في 
الاستهلاك. 

حيت مم في هذا المبحث توضيح الحد الأمثل للاستهلاك وهو حد 
التوسط والاعتدال الذى يقع بين حدى التقتير والإسراف» ولا يجوز أن يخرج 


5 - 


ضؤابط ترشيد الاستهاخلة في الإسلام 
الباحكة] بذوية سيد حبك مبروك 


عن هذين الحدين: ويتضح ذلك أيضاً في قوله تعالى: «إوّلاتَْعَل يدك مغلولة 
0 عَنْقِكَ ولا تَيْسْطْهَا كَل الْبَسْطٍ فََعدَ مَلُومَا مَحْسُورا ب (سورة الإسراء: آية 
5 وقوله تعالى أيضا في سورة الفرقان: طوَالَذِينَ إذا أنفقوا لَمْ يستوفوا وَلمْ 
يفوا وَكَان بَيْنَ ذلك اماك (سورة الفرقان: آية 318). 

وفي هذا العبحث تم درأسة الترف والتبذير ورفض الإسلام لهما واتضح 
أن آثارهما لا تقع على الرد فقط ولكن تقع على المجتمع ككلء ذلك آنه اذا 
استحكمت حالة الترف في دولة فإن ذلك يوؤدى بالدولة إلى حالة الهرء 
والضعف والآختلال في ميزانية الدولة والفرد. 

وينتهى هذا المبحث بتوضيح أن الاعتذال في الاستهلاك يمكن الأمة من 
دعم قدرتها الاقتصادية و التمكن من. تحسين مستوياتها المعيشية: كما يؤذى 
إلى توفير قذر كبير من المدخرات اللازمة للتنمية لأنه يعمل يصفة مستمرة 
على الحد من الأستهلاك لدى قاعدة عريضة من المستتهلكين؛ ويعمنل أيضبا 
على تكييف. العيكل اسلعى للطلب الكلى في المجتمع يزيادة:الطلبي غلى 
الضزروزيات وثنيه الضرزويات وتفصان الطلب نسنياً على الكماليات» أما 
الميحت الخالكا» فيقاول الكمان والتككائل الاجتماعى » ويعت , الصمان 
الاجتماغى كقالة الدولة حد الكفاية لكل :قرت في المجتمع سواء كان مسلع أو 
غير مسلم عجز عن تحقيق هذا المستوى لنفسه لأسباب خارجة عن إرادته: 
أما التقاقل الاجتماعى فيعنى التفاعل الدئى يحدث بين أقراد الجماعة وهو 
الترابط والتعاون بين آفراد المجتمع يقع تطبيق هنذا الميدا أيضاً على عاتّق 
الدولة حيث أنه جزء. من نظام الضمان الاجتماعى قي الإسلام 

ويَنْتهى هذا الميحث يتحذيذ الأقق الزّمتىالحد الكفاية' ومصمادن توقيزه» 
و آخيرا أذار حد الكقاية على الأستهلاك. ود تحفيقه لترشيد الاستهلاك من خلال 
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زيادة الاستهلاك. المترتبة على زيادة القوى الشرائية. لدى الفقراء وما يتبعها 
من زيادة استهلاك تؤدى إلى زيادة الإنتاج خاصمة على السلع الضرورية التى 
يعتبر الفقراء المصندر الزئيسى للطلب عليهاء كما أن حد الكفاية يؤدى إلى 
تقليل عدد الفقراء عبر الرزمن مما يؤدى إلى زيادة الرفاهية الحقيقية قي 
المجتمع. 

ويتناول المبحث الرابع والأخير ضابط تحويم الحيائك في الإسلام 
وذورة في ترشيد الاستهلاك موضحاً أولا المحرمات من الطعام يقوله تعالى: 
«حْرّقت عَلَيْكُمْ الْمََة وَالدَم وَلَحَم الحنريرٍ وما أهاة لغر الله به وَالْمَسنقَةٌ 
َالْموقُودة وَالْمْتردِيَُ وَالْطِيحَة ونا أكلّ السَبْعْ إلا قا ذَكَيْعُمْ وما ذبح على 
التصب »4 (سورة الملئدة: آية 5). 

ويلى الأطعمة اللباس المحرع وهو الحرير والذهب بالتسية للرجآل؛ ثم 
يتداول هذا المبحث أيضا المحرمات من الشراب وهو ما أطلق عليه مواد 
الإدمان هن خمر.ومحدرات ودخان وسعيت. كذلك لاشتراكها قي عله التدريح 
لأنها تحدث نفن الأثر من خمر للعقل. وستره بالاضاقة الى آثآرها الضارة 
على الفرد والمجتعمع» ويختتم. هذا المفبحث باللهو المذموم.الذى يتقسم إلى 
الميسر وصناعة الجنس كم الآثار الاقتصادية العترتية عليهما: 

وينبع الهدف من تحريم الخبانت من عدم تمكن الإنسان تحديد مافيه 
قائدته قترك الأمر يجعله يسللك في ميدان الإنتاج سلوكا فيه إهدار للموارد من 
تاحية وإضرارا بنفسه من ناحية أخرى: ولذلك فإن الشريعة الإسلامية تتدخل 
بتحديد ما ينتج.وما لا ينتج عن طريق. هذا الضابط. 

وتنتهى الدراسة بخاتمة توضح الآثان الاقتصاذية المترتية على الالتزام 
يضوابط ترشيد الاستهلاك. 


للك 


واب ترشيد الاستهلاك في الإسلام 


الباحتة/ بدوية سيد محمد ميرك 


أولا: الآثار المترتبة على إعادة توزيع الدخل عن طريق الزكاة: 

تصحيج هيكل الطلب.عين.طزيق إعطاء الزكاة للفقراء والمساكين 
ونحوهع. لتوفير السمتوى المعيشى الملائم لهم. كما أنها تساعد على توقير ال 
الحرفة لمن يمتلك صنعة مما يؤدى إلى زيادة فزصن الاستثمار: كما أن الزكاد 
عند تحصيلها تدفع مؤذيها الى ترورة استثمار أموالهم حتّى لا تأكلها الزكاة. 


5 الآثار المترتبة على الالتزام بضابط التوسط والاعتدال في الاستهلاك: 

تمكن الأمة من دعم قدرتها الاقتضادية والتمكن من تحسين مستوياتها 
المعيشية: واستيعاذ كل من الإسراف والتبذير يحول دون تغلب الاستهلاك 
على الادخار والذى يترتب. عليه زيادة التراكم الرأسمالى وزيادة الاستثمار, 

توجيه احتياجات أفراد المجتمع الأساسية وتوفئير مدخرات كافية تععل 
على دعم الطاقة الإنتاجية بضفة مستمرة والحد مِنْ المشاكل الانتصانية 
الناتجة عن الاستهلاك الترفى وما يؤدئ اليه هذا الاستهلاك من الحراق في 
استخدام المؤارد المتاحة عن الوقاء بالآحتياجات الأساسية. 

كما يؤتى التوسط والاعتدال في الاستهلاك. للسلع الضرورية والحاجية 
إلى زياذة مستوى الاستهلاك المباح في المجتمع الإسلامي بالنسبة لعيره من 
المجتمعات الأخرى. 
ثالئآ: الآنار المترتبة على الالتزام يضابط الضمآن والتكافل الاجتماعى: 

ألقضاء على مشكلة الفئر وما يتبعها من مشاكل من خلال للترَام الدولة 
يتوقير حد الكقاية لجميع أقرزاذها: 

كما يؤدى إلى الساعدة على.,إقامة المشدروحانك: الصخيرة ويناه غليه 
زيادة قرص الاستثمار من خلال دور الزكاة' في توفير حد الكفاية وبالتالى 


-90ة5؟ - 


عَلة مرك عا كامل لالاتصاد الاسلامي تجابعة الأزهر .- للعدد الرابع 


امعالحة مشكلة النطالة والفقر بتوفير آلة الحرقة ألققِر القادر عَلَى العفل. 

أن. إقراز العدل الاجتعاعى وما يستند آليه من اعتبارات تضامن وتكافل 
يعتبر استراتيجية تنموية في المجتمع الإسلامى. 

كما أن رَيَادَةَ القوى الشرائية للطبقات ذات الميل الاستهلاكئ المرتقع 
تؤدى إلى زيادة الأستهلاك ومن ثم زيادة الإتتاج؛ وإذا علمنا أن ظلب هذه 
الطبقات سيكون موجها نحو السلع الضرورية دون ,الكمالية فإن ذلك سيؤدى 
إلى توحيه الاقتضاد القومى تحو إنتاج السلع الضرورية على حساب السلع 
الكمالية وهو ما يؤدى إلى التخضيض الأمتل للموارد من ناحية وتكليل 
الاستهلاك الترفى من تاحية أخرئ. 
رابعا: الآثار الاقتصادية المترتبة على الالتزام يضايط تخريم الخبائت: 

تحزيم جانب هام من الموارد كان يوخه إلى إنتاج هذه السلع والخدسات 
يفكن توجيهه لإنتاج الطييات. 

حماية آفراد. المجتمع من التاثيرات الضارة ذلك أن الخسارة التى تلحق 
المجتمع لآ تمئل كي كنياع القواراد فقط وإنعأ الآخطر من 'ذلك هو ما يترقفب 
على هذه السلع المضقة للعقل والجسم المنقضة:من .ظاقة المجتمع الإتتاجية 
والتى تَجِعِل الكثير من عستخدميها أسرى لهذه السلع والخدمات الضارة. 

اعتار الإتتاج عباذة منطيقة للشريعة الإسلامية يعطى الإتشاج صفة 
العيادة؛ كالإتتاج الملتزح بحدؤد الشريعة الإسلامية عبادة من كل العنادات: 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


00 


لكتن لول 


0لةالالارمة نعم إل لال للقن لاله هج 


النضاط العلمى للمركز من يداية عام 3917 اع إلى 54//1 15م 


النشاط العلمى للمركز من بداية 
عام 1997م إلى 1994/1/181م 
إعداد/ جهاد صبحى/") 


في اظار خطة المركر قام المركز بعقد الحلقات النقاشية والدورات 
التدريبية خلال تلك الفترة فتم تنظيم الأتى: 
- حوان حول الاقتضاذ الإسلامى 
- الحلقات ,النقاشية 
- الدورات التدريبية 


حوار حول الاقخصاد الاسلامى: 
قام المركز بغقد جلسة خوار بين كيار آساتذة الاقتضاد حول اقضية 

الاقتصاد الإسلامى" يوم الثلاثاء ١153/15/5م‏ وحضر اللقاء ما يقرب من 

٠‏ أستاذا في الاقتصاد مِنَ الجامعات المصرية متهم 

-١‏ أبءدء سعيد التجار - كلية الاقتصاد والعلوخ السياسية 

؟- آ:د- جودة عيد الخالق - كلية الاقتضاد والعلوع السياسية جافعة القاهرة 

أ.د ‏ كريمة كريم - كلية التجارة بنات - جامعة الأزقو 

- أأد. عيد الزخمن يسرى - كلية التجازة جامعة حلوان 

ه- آبد- حاتم القرنشاوى - عميد كلية التجازء ينات جافعة الأزهر 


(*) عساعد باح بامركر 


ات 


خلة مركز ضالم كامل للاقتضاد الإسلامي يجامعة الأزهر :. العدة الوابع 
- أ.د. أبو بكر الصديق عتولى - كلية التجارة جامعة حلوان. 
/ا- أء د. على حافظ متصور - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 
4- أذ حمدى عبد العظيم - أكاديمية السادات العلوم الإدارية 
9- آبد محعد عيد الحليم عمر - مذير المركز 
-١ +‏ أ.د. رقعت السيد العوضى - كلية التجارة جامعة الأزمر 
1- أ.دء شوقى أحمذ دنيا - كلية التجارة ينات بتفهئا الأشراف 
-١7‏ أ.ذ. أحمذ عيد 'الحليم على - كلية التجارة جامعة الأزهر 
-١‏ أ:د. عبد الهادى النجار - كلية الحقوق - جامعة المنصورة 
4 - أ.د. سعيد النجان - تائب رئيس البنك. الدولى (سابقا) 
وذار الحوار حول المحاور الأساسية الآتية: 
أولا: هل يمكن القول بوجوذ اقتصاد إسلامى! 
ثائيا: ها الذى يمكن أن يضيفه الاقتضاد الإسلامى إلى عل الاقتصاد 
وإلى التطبيق الاقتصادى المعاصر؟ 
ثالذا: ما هى المنهجية المناسية التى يجب أن تتبع للاشتفادة من احكام 
وتوجييات الإسلام في المحال الاقتضادى؟ 


الحلقات النقاشية: 

هدفه الخلقات النقاشية كما يخدده فضيلة أ. ذ/ مدير المركز هو: 

إن العلقات التفاشية التى تكد ها[ المركة دوويا عل أسبوعين اعذة ] 
ساعات في آحد الأيام غى: 

مجلس علغ يشارك فيه جميع المتخصصين لمتاقشة قضية من القضايا 
في الاقتصاد. الإسلافى والتى يار يشأنها الخلاق أو تحتاج إلى تَجِلية يعَضّن 


ات 


النشاط الغلمى للمركز عن بداية عام /1531اع إلى 53/1/51 ام 


جوانيها بما يمل وكهدف رنئيسى الإسهام في البناء المعرقى للاقتضصاد 
الإسلامى واتحقيق أعراض أُخَرى أهمها ما يلى: 

: حصنز الآرااع المختلقة حول القضية مدزر الثقائن‎ -١ 

؟- بيان. الجوانب المعاصرة للقضبية- 

- محاولة إضافة أدلة عقلية مبنية غلى التحليل الاقتصادى لترجيح 
الآزاء. 

4- الخرو ج بمحموعة من النتائج الى توضح القضية من حدورها 
وصور التطبيق المعاضر لها : 

يتم تنظيم الحلقات بذاية بتكليف أحد الأساتذة بإعذاة ورقة عمل حول 
موضوع كل حلقة اتلخيص. أهم جوانيها وتحديد اتجاه. المناقشة والهدف متها 
وحدودها؛ دون أن تحتوى الؤرقة على نتائج مسيفة. 

تم عقذ الحلقة النقاشية الرابحة يوم السيت العوافق / “1544/7 تحت 
عنوان 'التقسير الاقتصمادى للبيوع المتهى عنها شرغا' وكانت ورقة العمل 
مقدمة من سيادة أ. دأ, محمد عبد الحليع عمر مدير المركز وتقوم الورقة 
على: 
أولا: فروض أساسية ِحِب أن يقوم عليه التفسير الاقتصادى للقضية 

مقصوة الشريعة الإسلامية 

ب- الغاية من الاقتصاد 

جح الأبعاد الاسلامية العامة للسلوك الفسلم 
تائيا؛ المقاهيم الأسداسية للقضية: 

أ- معتى البيع 

يد الح المتيى.عنه شبوعا 


1خوسات 


يلة عر كز صالم كامل للاتخصاد الإسلامي تخابعة الأزهر .. العدد الرايع 


جح البيم المتهى بعنة شترحا 

2- معتى التقسير الاقتضادى للبيوع:المنهى عنها شرعا: 
كالثا:. الإطار العام.للبيوح المتهى عنها شرعاً: 

وما زالت الحلقة مستمرة وتم عقد ثلات جلسات متها بحضور جمعع 
كير من اشائئة الاكتصاد و الشتريكة المهتسن بالاكتساذ الإستكت: 


الدؤرات التدريبية: 

قبى إطار الخطة التى كام بوضعها السيد الأستاة الدككتور/ مخصد 
عبدالحليم عمر مدير المركرز 

عفد المركز ما يقرب من ١‏ دورات في الكمبيوتر حضرها ما يزيد عن 
١٠‏ طالب 

وقام المركز بعقد دورتين تدريبيتين: 

الأولى: دورة العراجعين الماليين في الجمعيات الآهلدة تطبيقا لتوصيات 
المؤتمبر الذى عفد بالمركز تحت عنوان التقييم الاقتصادى والاجتماغى 
للجمعيات الأهلية العاملة في مصير. 

وحضر الدورة ما يزيد عن .+ 2.فردا من العاملين في الخمعياث الأهلية 
في كافة أنحاء الجمهورية. 

الثانية: تحت عنوان "دور البنوك في تمويل التجارة: الذولية” 

وقاد شارك فيها ما يريد عن ٠‏ قردا من كاقة قزوع اليتوك العاملة في 
فصر سواء كانت أجنبية أو إقليعية: 


اووع- 


الأنشطة الطلمية للمركز 


أولا: سلسلة الندؤات والمؤتمرات: 

-١‏ ندوة.مؤارد الدولة المآلية في المجتمع الحديت من وجة النظر 
الإسلامية - ابزيل 1545م 

١-.نذوة‏ اسهام الفكر الإسلامي في الاقتضاد المعاصر - ستتميز. 
ام 

7 ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي - اكتوبر 1394م 

:- تنوة نواذى أعضاء هيئة التدزيس 

ه- ثدوة إعداد القوانين الاقتصنادية الإسلامية - أغسطس ١15٠‏ 

7- ندوة الإدارة في الإسلام - سيتمير 19359٠١‏ 

/ا- ندوة الضرانب والتنمية الاقتصادية في مصر من منظور 
إسلامي - اكتوير 153٠‏ 

-موتمر الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة الخليج - آبريل 
1551 

9- ندوة نحو إقامة .سوق إسلامية مشتركة - مايو 1911م 

م١151 حق الشغوب قي السلم - ديسميبر.‎ ةودن-١‎ ٠ 

1-نذوة مكنا الاقتضاد الإسلامي في ظل المتغيرات الدولية 
المعاصرة - يتاير 957١م‏ 


دوو 


؟ ا-ندوة دوز الأمين العام للأمم المتحدة مع التركيز على 
المتغيزات الاقتصادية - فبراير 355١م‏ 

7١-ندوة‏ مناخ الاستضار الدولي في مصر من منظور إقسلامي > 
فيراير 1997م 

؟ ١-ندوة‏ الاعلام الإسلامي بين تحديات الواقع وظموحات. المستقيل 
عدر 11151 

8 الموتمر الأول للتوحيه الإسلامي:للعلوم - اكتوبر 1957م 

١-ندوة‏ الاحتفاء بمرور خمسماتة غام على وفاة الإمام السيوطي 


- شوال 17 5١اه‏ 

١‏ -المؤثتمز الثاتي للتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية - أعسنطس 
1 

١-المؤتمر‏ الذولي: المسسلمون في آسيا الوسعلى والقوقناز - 
شيتميزن 1510آم 

5 تدوة حول مشكلات ‏ تطبيق قائون. الأعمال العام - ديسميز 
ا رك 


٠‏ 1-مؤتمر العمل الإسلامي الواقع والمستقبل > أبريل: 33 اه 
١"-مؤتمز‏ الإسلام والاقتصاد الذولي - يونيو 1334م 

١١‏ -“مؤتمر حقوق وواجبات مر اقب الحسابات - آبريل 1155م 
-مؤتمر أثر اثقاقية الجات على العالم الإسلامي - ميو 1595 
4 مؤتمر تطوير مناهج التربية الدينية الإسلامية - مايو 1157 


ار 


د اندوة حقوق المؤلفم > زوليد 385 
7 -نذوة صتائيق الاستمار في مصضصر. 2 الواقع والمستقيل - 


مارسض 1151م 
(؟-ندوة التقييم الاقتصادي والاجتماعى الجمعيات الخيرية الأهلية 
اكتوبر 351١م‏ 


-مؤتمر مسندثات تكنولوجيا التعليم "١‏ اكتوبر 551١م‏ 
5 المؤتمر الدولى حول التاريخ الاقتصادى للمسلمين ماوس 
ام 


ثانياً: سلسلة المنتذى الاقتصادى: 

١-الأمن‏ والتنمية الاقتصادية - مايو 351١م:‏ 

؟-الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية -.يوليو ؟551١م.‏ 
#-ازمة البورصات العالمية في أكتوبر 1551م - توفيمر /159:1 
#ححفاية النيئة من التثوت و حب ذيتى -8051 مايو 51554 
2-0 حوار حوق الاختضصاد الادملاى 

ثالثا: سلسلة الدراسات والبحوث: 

-١‏ كتاب (الأخلاق في الاقتصاذ الإسلامي) المستشار عبدالحليم 

الجتدى 
؟-* كتاب (أسس الننمية /الشاملة) للأستاذ أحمد عبد العظيم 
"1 كتاب (الوققف) للداكتوره نعمت عيد اللطيف مشهور. 


داوم ب 


:- كتاب. (السنن الإلهية في الميذان الاقتصادي) للدكتور يوستف 
أير أهيم يوسفاء 
-- كتاب (الضوايط الشرعية للاقتضاذ) الدكتور ,رفعث العوضى 
5- كتاب (أعلام الاقتصاد) للدكتور شوقى ديا 
“- كتاب (اسهامات الإمام :الفاوردى في النظام المالى الإسلامي) 
للدكنوز شوقى عبذه الساهى, 
5-7 2ك لشن الي ف ليسمته (السكاشه بريه 
العقلائية) للدكتور رفعت السيد العوضى 


رابغا: سلسلة مفخاضرات كبار العلماء: 

-١‏ محاضيرة الأستاذ الذكتور عبد الغنى,الغاوثى أستاذ الاقتصاد 
الإسلامي بالمانيا اكتوير 55٠‏ ام 

- محاضرة قضيلة الأستاد الدكتوز/ أحمد عمر هاشم - روئنس 
جامعة الأزهن - التوجيهات التبوية الشريقة '- مارس ١93513/‏ 

7- محاضرة سعادة الشيخ/ صالح عبد الله كامل - الاقتصاد 
الإسلامي - مايو 15917م. 


خامسا: الحلقات النقاة النقاشية: 


010 


- 0 


؟- متاقشة (الإسلام كبديل) للسفير الالماتى مراد. فوقمان نوفمبر 
0 
:- الملتقى الأول لمراكز ومؤسسات: المعلومات العاملة في 
المجالات الإسلامية مارس: 1951م 
4- حلقة تقاشية حول كتاب (كارتة القائدة لفرايهوفون بيتسان) 
يوليق 995١م‏ 
©- حلقة نقاشية حول كتاب (الإسلام بين الشرق والغورب) للوئيس 
على عرّت بيجوقيتش - اكتوير 9914آم 
5- قَضْاينا ومسائل البحث في الاقتصاك الإسلامي - مارس 
للك 
- القيمة الاقتصادية للزمن من منظور 'إسلامي - مايو 391١م‏ 
8- تفسير الخلاف في فقه الزكاة 
5- التفسير الاقتصادى للبيوع المنهى غنها شسرعا - ابزيل 
آم 
٠-أثر‏ التضحم على الحقوق والالتزامات من منظور أسائمي 
مايو /153م, 
سادسا: الحلقات الدراسية: 
١‏ -الصحاقة الاقتصادية - سنتمير /1551م: 
"-الققه للاقتصانبِين - توقمير “1391م. 


-الاقتضاذ للفقهاء - ديسمير 15919. 


0 - 


سايعاً: المجلة العلمية: 

1- محلة الدراسات التجارية الإسلامية - صتر منها (7) أعداد 
من 1544م حتى يوليو 386 آم. 

- مجلة المعاملات المالية الإسلامية صدز متها )١(‏ أعداد مبن 
رمفنان 1437١ه‏ إلى ذَى الححة١ 4١‏ آغه. 

"- مجلة مركز صالح كامل للاقتصساد الإسلامي حامعة الأزهر 
صدر منها (؟) تلات أعداذ /531 ام, 


ا 


خهرس تحريآت العدد الرايع 


2 

1 1 0 

تبون احمولات 
د 


الكُوه7+77#1؟7<7<_ا79ب37 وغ الصفحة 
تصدير 
البحوث الرئيسية 


تفعيل القطاع الخاصض في خطط التنمية السعودية - دراسة قي 
صوء الاقتصاد الإسلامي 


آلذكتور/ محمد سعيد ناحى الغامدى ١‏ 
نضرف الذكاة فير سيل الند 

0110 الخالدى 18 
تظام المضاربة للتكافل الاجتماعى البديل الإسلامي للتأفين. على 
الأشخاضص 

للذكتور/ محمد مكى سعدو الجرف: 15 
المقالات 
العائذ الثابت والعائد الاحتمالى: ومقدرتهما المقارنة كآليتين 
للتخصيص المعظم للرح 

للدكتور/ تجاح عيذ العليم أبو الفتوح لون 
التسويق الاحتكارى في الفكر الإسلامي 1 

للدكتورا/ أنس المختار أحمك غيد الله لفن 
ملخصات الرسائل 
ضوايظ ترشيد الاستهلاك في الإسلام 

للياحئة/ بدوية سيد محمد مبروك 56 
النشاظ الغلمى للمركز 

إعدان الأستاذً/ جهاد صبحى لل 


رقو الايذاع: 41> /لمة 


مركز صا عبد | لله كامل 


للاقتصاد الإسلامي تجامعة الأزهر 


5 ا أزأما 


